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ا aA‏ و ه ی OE‏ ا O a‏ ا 1 
عرانسبية ق يعن حرم يه ابدا» او 


الظيار فى .اللغةة مشق حن الظير». وتخضوا الظهر دون غيرة؛ 
لآنه موضع ال كوي والطرأة فركوية إذا کیت كانه ا قال : 
«أنتِ على كظهر أمي» أراد في ركوب النكاح حرام عليّ؛ كركوب 
أمي للتكاح . 

قوله: «هُوَ تَشْبِيهُ امرأةٍ أو عُضومًا بِمَنْ تَحْرْمٌ عليه ابد أو 
بعُضومَاء هذا تريب ار اصطلاحاً ` 

وقوله: «تشبيه امرأة» ظاهر هذا أن الظهار يصح من زوجته 
ومن الأجنبية» لقوله: «امرأة» وهذا هو المذهب"'“'. فإذا قال 
لأجنبية: أنتِ علي كظهر آمي» فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى 
يكفّرء على الصحيح من المذهب» وهو قول مالك؛ لأنها يمين 
مكفرّة) فصح انعقادها قبل النكاح» وعن أحمد: أن الظهار لا يصح 
من الأجنبية» وهو قول أبي حنيفة» والشافعي» لظاهر قوله تعالى : 
الذي يَظهرُونَ ك كن تادهم ة: [السعادلة؟ 9] وال ج لنت م 
نسائه» وأجاب الأولون عن هذه الآية بأنها خرجت مخرج 
الغالب”"'» والقول الثاني أقرب. 

وقوله: «أو عضومًا» أي: كيَّدِمًا أو ظهرها أو بطنها أو رأسها 
فهذا ظهار؛ لأن الحرم لا ينيغ , 


(۱) «الإنصاف» (9/؟5١5).‏ (۲) انظر: «المغنى» .)76-10/1١(‏ 


























وک کاب الظهَار 








وقوله: ١بِمَنْ‏ تَحْرُمُ عليه أبداً» أي: بمن تحرم عليه تحريماً 
نويد بنسب؟ كامة وأضنة و رضاع کا که مدنو أو بمصاهرة كام 
زوجته» ومفهومه أن الحرمة إلى أمد كأخت زوجته وعمتها 
وكالأجنبية لا يكون التشبيه بها ظهاراًء وهو إحدى الروايتين عن 
أحمد» وهو مذهب الشافعى؛ لأنها غير محرمة على التأبيد» فلا 
يكوك الك هما هارا ه..والمتحب أنه ظا وهو اعدان الخرقي؛ 
وقول أضحاند مالك لآذه شبهها به فاشبه ما لو شنا 
بالآم» وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. 

وقوله: «أو بعضومًا» كما تقدم . 

قوله: «نحو: أنتٍ عَليّ كَظهر أميء أو حَرَامُ» أي: إن الظهار أن 
يقول لامرأة: نټ علي كأميء» أو أنتِ علي كظهر آمي» أو أنتٍ 
علخ كاختي من الرضاعء ونحو ذلك» فإن قال: أنت على كظهر 
| شاك فروايتان» كما تقدم» وإن قال: أنت عَلِيَ حرام» فظهار على 
المذهب» وسيأتي ذكر ذلك - إن شاء الله -. 

والظهار: محرم بإجماع أهل العلم؛ لأنه منكر وزور» حيث 
شه ال الأقياء له باعظييها تحريما عله والدليل عل اتحریمه قوله 
تعالى: الي هرون رسك من تابهر كا كرت ت امنور إن اههد 


> ف -- - نس ۶274 ر ووو 
ِل ای وة و ولون مدكرا من الْقَوَلِ و ولت اا 
0 عَفُورٌ © [المجادلة: ؟]. 


وقد ذكر بعض العلماء أن الظهار في الجاهلية طلاق» تَبِينُ به 


.)٥۸/١١( «المغنى»‎ )١( 

















المرأة» :ووودك فيه آكار عن بعض السلفه دكرها انه كر ء لكن 
الإسلام بدّل ذلك الحكم إلى هذا الحكم العادل المتضمن 
للمصلحة» وهو أن المرأة لا تطلق بذلك» وإنما يجب على الزوج 
إذا عاد إليها أن يكفر. 

وقند.ذكر المفستروث أن ابات الظهار نولت فى أوس بن 
الصامت الأنصاري الخزرجي ونه لما ظاهر من زوجته خولة بنت 
مالك بن ثعلبة وكيا » فأرادها فابت عليه تي تأتي النبي ويد 
فجاءت إلى النبى ييه وجعلت تجادله» والنبى ية يحاورهاء والله 
الى ديل تلاق ا ا فل ا مع ر سورة اا 

قوله: «فتَحرُةٌ» أي: فتحرم عليه زوجته إذا ظاهر منهاء فيحرم 
عليه وطؤها إجماعاء ودواعيه كالقبلة والمعانقة والاستمتاع بها دون 
الفرج غلن أحدك. القوليخ غ- وهنو قول أحمد ‏ في رواية فعه 6 ومالت: 
وأصحاب الرأي» أخذاً بعموم الآية» وقال الشافعي في أحد قوليه. 
ورواية عن أحمد» وقول لبعض المالكية: إن المحرّم هو الوطء 
فقط. قال أحمد عن دواعي الجماع: «أرجو أن لا يكون به 
بأس»""'. ونقله ابن كثير عن ابن عباس» والحسن البصري» وجماعة 
من السيلف”؟ 4 لآن المسيس كناية عن الجماعء فيقتضر عليه. 

ورأي الجمهور أحوطء وأبراً للذمة؛ لأن من حام حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه. 
(۱) «تفسير ابن كثير؟ (8/ ٦۳‏ 65). 
(؟) «الإشراف» (557/5)» «المغني» /١١(‏ ۷٦)ء‏ «المهذب» .)١55/5(‏ 


)۳( «أحكام القرآن» للجصاص (5/ .)٠١‏ «بداية المجتهد) (۳/ 2275١05‏ «تفسير ابن كثير) 
(10/۸). 











و کاب الظَّهّار 








قوله: ا يُكَفْنَه هذا غاية التحريم» فإذا كمّر زال حكم 
التحريم» فإن وطئ قبل التكفير عصى ربه لمخالفته أمره» وتستقر 
الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره» 
وتحريم زوجته باق عليه بحاله حتى يكفّرء وهذا قول أكثر أهل 
ا 

قوله: «بتحريرٍ رقبةٍ مُؤمنةٍ مِنْ قبل أن يَتَمَاسَاه هذه كفارة 
الظهار» وهي ثلاثة أمور على الترتيب : 

أحدها: عتق رقبة كاملة مؤمنة «مِنْ قبل أن يتَمَاسَّاه أي : 
قبل أن يمس أحدهما الآخر بالجماع أو ما دراه كتلى جنا كن 
EE‏ مالي يَظَهِرُوتَ من نَم ثم بعودون لما قالوا مسَحْرير 1 
َل أن بتماسا 4 [المجادلة: ۳]» ومعنى: #يِعُودونَ لِمَا اا 
يرجعون إلى الجماع الذي حرّموه على أنفسهم» ومعنى : فت 
د ؛ ع تخليصها مرخ لرن 

وقوله: «مُوْمِنَةِ) هذا شرط في الرّقبة التي يُراد إعتاقها في 
الظهار مع أن وصف الإيمان لم يرد في كفارة الظهار» وإنما ورد في 
كفارة القتلء. قال تعالى: ومن فل مُوْمِنَا حًا فر رقب 

مَومِسَةٍ چە [النساء: ۹۲]» لكن لما كان الحكم ر ي و ا 

حمل المطلق على المقيدء فيشترط الإيمان في كفارة الظهار على 
أحد القولين» وهو رواية عن أحمدء وهى ظاهر المذهب» وقول 
مالك: اا يايد لك ها e‏ بن الحكم قال: 


0 


من 
قال 
من 


ا 
اوو 
85 


.)١١١ /١١( «المغنى»‎ )١( 
.)١٤١ /۲( «المهذب»‎ »)81/١١( «المغنى»‎ .)١757/5( «أحكام القرآن» لابن العربى‎ 22) 

















«كَانَتْ لِي جار اتيت التب لله فقّلتٌ : 6 ركه اناي 
فال ليا التب علا د : «أَينَ الله؟»» قَالَت: في السَّمَاءِ 
لله اة 


أتاكى ال نك e‏ الله » فَقَالَ رول | 


ووه سه 


مومت فعلل جواز عن الرقبة ا u‏ 
وأبراً للذمة» ومن جهة النظر فإن الرقبة إذا أعتقت وهى كافرة» لا 
يوكن آنا يلق الق الكارة لاه صان هرا 

وقالت الق ل يفرط الان طاق ال" 

قوله: فقن لم بَحِذء قَصِيَامُ شَهرَينٍ مُتَتَابِعَينِ» ا فمن لم 
يجد ثمن الرقبة» أو لم يجد الرقبة وعنده الثمن» فعليه الما 
وهذا الأمر الثاني من أمور الكفارةء قال تعالى: فن ل م يد فَصِيَام 


ممم 


شرن متتابعان ين قبل أن يَتماسا 4 [المجادلة: 4]. 

وشرط الصيام أن يكون الشهران متواليين» لا يفطر فيهما إلا 
لعذر؛ كأن يتخلله رمضان» أو فطر واجب كعيدء وأيام تشريق» أو 
تخلله فطر لمرض مخوف. أو لعذر يبيح الفطر كسفر ونحو ذلك فلا 
ينقطع التتابع؛ لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره. فإن أخل بالتتابع 
لغير عذر استأنف الصيام. 

قوله: «قمَن لم يَسِتَطِغْء فَإِطعَامُ سَِّينَ مسكِينا» هذا الأمر الثالث 
من أمور الكفارة» وهو الإطعام» قال تعالى: سن ل مِنَتَِعْ فطْعَامُ 


.)١9/5( (؟) «الهداية»‎ .)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 











وک کاب الظهّار 








سين مشا [المجادلة: ٤]؛‏ أ : : فمن لم يستطع الصيام لكبر» ا 
مرض يخاف بالصوم تباطؤه» أو زیادته» فعليه إطعام ستين | e‏ 


والآية نص في العدد» فلا يجزرىئ اقل عع م إلا إن تعذّر ذلك» 
فإنه يكرر الكفارة على الموجودين» تلان عي كيدا ويجزئ في 
الإطعام كل ما كان قوتا للبلد كالأرز ونحوه؛ لأن الله تعالى أوجب 
الإطعام» ولم يخصصه بنوع معين» فيرجع فيه إلى ما جرى به عرف 
البلد. 

ومقدار الإطعام مد من الب - وهو ربع الصاع» وهو ما يعادل 
)٥٦۰(‏ جراماً من البّر الجيدء على أن الصاع (5,110) كيلو وهذا 


قول زيد بن ثابت» وابن عباس» وابن عمرء وأبي هريرة ون ولا 
ا مخالف فكان إجماعاً”'". أو نصف صاع من 
ار أو اتير أن رها والدليل على أله هت جاع من ادر أن 
ا وى اك . الماع E‏ 
ابن عمها أوس بن الصامت ينه وفيه: قال رَسول الله ا: اَليْطِْم 
سین سسکا E‏ ما عِنْدَهُ مِنْ شيءِ صد به« الف َأَتِيَ 


RE ° 0 E‏ 2 م معي ن 0 ر 
قال : «قَن أَخْسَّنتٍ» اذهبى فاطعمی بها عله ستين مسكيناء وارجعی 
إلى ابْنِ ٠‏ عمك . 


.)46/١١( » «المغن‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (۲۲۱۲)» وأحمد (465/ ۳۰۰ ۔ 307), وفى إسناده ضعف؛ لأنه من‎ 
رواية معمر بن عبد الله بن حنظلة› وهو مجهول» لكن له شواهد تقويه. انظن: «البدر‎ 

المنير» »)557/1١9(‏ «الإرواء» (۱۷۳/۷). 











کاب الظَّهَارٍ ح ڪا 








وقد روى أبو داود عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: 
#العرن: زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاًاء وذكر ابن ¿ الرّفْعَةِ من 
الشاقعية أن ال ا :حح اعا وسن 
الخديث المذكون يذل على دلت وات أعلم . 

وإن غلى المساكيق ا وعشاهم أجراف على إحدى الرواكين 
عن الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» وهو الأظهر 
إن شاء الله لمطابقته ظاهر الآية» فإن الله تعالى قال: «#فإطعام سين 
يشا [المجادلة: 4] وهذا قد أطعمهم. 

وقد دلت الآية الكريمة على وجوب تقديم الكفارة بالعتق 
والصيام على المماسة» ولا خلاف في ذلك» أما وجوب تقديمها في 
الإطعام فلم يذكر في الآية» ولهذا اختلف أهل العلم في ذلك. 

فالأكثرون على وجوب تقديم الإطعام على المماسة» وأنه 
جرد سرياس اكير بارا يفمرع سروك بن 0 وا : 
زجلا ظا + ِن مرت تم وَقعَ عليه ٠‏ أت التي كه ققَالَ: ! فى لنت 


عليه كز اكد قَالَ: «قلا بها حَنَّى تَفْعَل ا الله به) 0 
وقال أبو ثور: يباح الجماع قبل التكفير بالإطعام» وعن أحمد 


.)۲۳۳/۹( انظر: «الإيضاح والتبيان» ص(۷). (۲) «الإنصاف»‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۲۳)» والترمذي (۱۱۹۹)» والنسائي »)١517/5(‏ وابن ماجه 
»)۲٠٦٠(‏ من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس «*#يا به» وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح)» وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (9/ »)٤۴۳‏ 
وقد أعلّه النسائي »)١78/5(‏ وأبو حاتم كما في «العلل» لابنه )٤۳٤/١(‏ بالإرسال» 
وهو ظاهر صنيع أبي داود. وقال ابن حزم: (١٠/5ه):‏ «هذا خبر صحیح › من رواية 
الثقات لا يضره إرسال من أرسله»» وهذا فيه نظر. انظر: «منحة العلام» .)1١99(‏ 











ڪڪ كات اتظطهاد 
سم ۱۲ ك 


ومَنْ كَرَّرهُ قبل التکفِيرِ فَوَاحِدَةٌ كَاليمِينِء وَكَمَا لو ظَاهَرَ 


00 E 


ماايقيضي ذلك ن الله لم يم المسس ناء كما في الم 
والصيام . 

وال أحوط؛ لآن الإطعام أمره يسير» وترك النص على 
المسن قبل الإطعام لا يمنع قياسه على المنصوص عليه الذي هو 
: 00 
فى معناه a‏ 

قوله: «ومن كَرّرهُ قبل التكفير قَوَاحِدَةٌ كَاليَمِينِ» ا ومن رر 
الظهار قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة؛ كاليمين بالله تعالى» فإنه لا 
يجب بتكريرها قبل التكفير كفارة ثانية» فكذا الظهارء ولأنه قول لم 
يؤثر تحريماً في الزوجة» فلم تجب فيه كفارة. 
بكلمة واحدة بأن قال لزوجاته: انق على كظهر أمى» فعليه كفارة 
واحدة؛ لأنه ظهار واحدء ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها 
الكفارة» فإذا وجدت فى جماعة أوجبت كفارة واحدة؛ كاليمين 


بالله . 








ر٤‎ o و کو هو ا حو ت‎ o 
مِنْ نِسَائَهِ بكلمة» وَإِن ظاهر من امته‎ 


ومفهومه أنه لو ظاهر منهن کات بان قال لكل واحدة 
منهن: أنت علي كظهر آمى» فعليه كفارات بعددهن؛ لأنها أيمان 
کر عل اا سند کان لكل واحدة كفارة”"'. 

قوله: «وَإن ظَاهَرَ مِن أَمَتِهِ أو حَرَّمَهَاه أي : وإن ظاهر من أمته. 
أو حرمهاء بأن قال: هي عليّ حرام» لم يصح ذلك» ولم تحرم 


() انظر: «المغني» .)609-55/١١(‏ (۲) المصدر السابق (۷۹/۱۱). 

















عليه» وهو قول الجمهور من أهل العلم» وعليه كفارة يمين» على 
الأظهر من أقوال أهل العلمء > لقوله تعالى: لن يظهِرُونَ نکم ين 
اھر 4 [المجادلة: ۲]» a‏ ليست من نسائه» فيكون تحريمها 
كتحريم المباح من ماله» فيكون فيه كفارة یمین . 

قوله: «أو مُْبَاحاً» أي: أو حرم شيئاً مباحاً» كما لو حرم على 
قط أو رة او وكرت سار أن لبن ره أو نحو ذلك 
مما أباح الله لهء ففيه كفارة يمين» لقوله تعالى: يا أل لر حرم 
ا ال له لك [التحريم: »]١‏ ثم قال سبحانه: قد فض اله لك لَه 
ییک [الضريية ١ا‏ أي التكفيرء .وسيب نزولها آله كله قال + لن 
أَعُودَ إِلَى شرب العَسّل)”'' في قصة معروفة على أحد الأقوال في 
سبب الول ْ 

وإن قال لزوجته: أنت على حرام» فهو ظهارء على المذهب». 
كما تقدم. 

والقول الثاني: أن تحريم الزوجة على حسب نيته» فإن نوى به 
الظهار فهو ظهارء وإن نوى به اليمين فيمين» وإن نوى به الطلاق 
فطلاق» وإن لم ينو شيئاً فالظاهر أنه يمين 

وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك» وعن ابن عباس وا 
قال: إا حَرَّمَ مل عَلَيهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفْرْهَاء وَقَالَ: َد 
15 3 فى رسول الله ١‏ سوه 2 ڪس ااا ا قال اعرد 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹4۱۲(‏ ومسلم .)۱٤١٤(‏ 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ »)١80‏ «فتح الباري» (155//8). 
(۳) أخرجه البخاري »)591١(‏ ومسلم )١477(‏ واللفظ له. 











ڪڪ كتاك اتظهار 


of °‏ يه ° ع 8 ا مومه 02 
و هي مِنهء لم تَحْرْمْء وگمارته گاليّمِين» وَالعَبْدٌ بالصّيّام . 








امس 


«أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار»" 

قوله: «أو هي مِنة» أي: وإن ظاهرت المرأة من زوجهاء بان 
قالت له: أنت على كظهر أبيء لم تَحرّمْ عليه» ولم تكن مظاهرة 
بهذا الكلام» وهو قول الجمهور من أهل العلمء لقوله تعالى: 
وان يَظهرُونَ ن سام [المجادلة: ۳]» فخص الأزواج بذلك. 

قوله: «لم تحزة» هذا جواب الشرط وما تعلق به في قوله: 
«وَإن ظَاهَرَ من أَمَتِهِ...1. والمعنى: لم تحرم عليه الأشياء المذكورة» 
لما تقدم . 

قوله: «وَكَفَارَتَهُ كاليمين» أي: الكفارة في المسائل المذكورة 
كفارة يمين». وكذا إذا ظاهرت من زوجها فعليها كفارة يمين» على 
الأظهر من أقوال أهل العلم؛ لأنها کک حل الله لهاء > فهي 
داخلة في قوله تعالى: يكام لبي 5 ص ما أَحَلَّ أله ك4 [التحريم: ]١‏ 
إلى قوله: ید رض اله لک لَه ميك [التحريم: ۲]» قال الموقّق: 
فلا آفيين على مذعب امد وأشية بول 

قوله: «وَالعَيْد بالصّيَام» أي: إن العبد إذا ظاهر صح ظهاره 
على الصحيح من قولي أهل العلم» لدخوله في عموم الآية» ولأنه 
يصح طلاقه» فصح ظهاره؛ كالحرء فإذا ظاهر لم يكفر إلا بالصيام؛ 
لأن الله تعالى قال: ئس لَمَ يَحِدٌ فَصِيَامُ سَهرتن ميعن 
[المجادلة: »]٤‏ والعبد لا يستطيع الإعتاق ولا الإطعام» فهو كالحر 
المعسر وأسوأ حالاً منه'"'. والله تعالى أعلم. 
00 «المغني» .)١١/١١(‏ )2 «المغني» .)١١77/١1١(‏ 
(9) انظر: «المغني» .)٠١١/١١(‏ 











بَابٌ الايلاءِ ڪڪ 


e‏ بَابُ الإيلاء ا 
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غو َلك رف مكلف وَل ذم بالله أو صِمَيِهِ عَلَى 


هع 
* 


eae Ses اربعةٍ أشهرء‎ E EE NTE 


الإيلاء فى اللغة: مصدر آلى يؤلى إيلاءً: إذا حلف» ومثله 

تألى وائتلى» والأليّة: بالتشديد بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألاياء 
قليل الألايا حَافِظٌ ليّمينه ون سَبَقَثْ منه الأليَّةُ بَرَتِ() 

قوله: «وهو حَلِف زوج مُكَلفٍ ولو ذِمَّيٍّ بالله أو صفټه عَلى ترك 
وطء زوحِتِهِ في القَبُل أَكْفَرَ ِن أربَعةٍ أشهُّرِ» هذا تعريف الإيلاء 
ا 

وقوله: «وهو حَلِف زوج بالله أو صفته» هذا الشرط الأول من 
ترك الوطءء ولا خلاف بين أهل العلم أن الحلف بذلك إيلاء. 

فإن حلف على ترك الوطء بغير ذلك» مثل أن يحلف بالطلاق 
أو الع اوس همها بالدتيع أو تجو ذللقه كان قول إن ولك 
فأنت طالق» أو عبدي حرء أو فلله علي صوم شهرء فالأرجح من 
قولي أهل العلم أنه يكون إيلاءً» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو 
قول الأئمة الثلاثةء وقد روي عن ابن عباس وه أنه قال: «كل يمين 
منعت جماعها فهىّ إيلاء»”"' . 
000 «الصحاح» لا" 
(؟) رواه البيهقي (۷/١۳۸)ء‏ وانظر: «المغني» (5/11). 
































والقول الثاني: لا يكون إيلاءَ؛ لأنه لم يحلف بالله» ولأنه 
تعلق کی ا تجوز اغات اا فى ال على 
الفعل أو المنع منه. 

فإن هجرها مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فإنه لا يكون 
مولياًء لقوله تعالى: ظلِلَدِنَ ولون من يهم [البقرة: 551]؟ أي : 
يحلفون» ومجرد الهجر ليس بيمين. 

والقول الثاني: أنه مولٍ» فتضرب له مدة الإيلاء. 

وقوله: «مُكَلَّف» هذا الشرط الثاني» وهو أن يكون الزوج 
مكلفاً. فلا يصح الإيلاء من زوج مجنون أو مغمى عليه» لعدم 
القصد. 

وقوله: «ولو ذِْمَيّ) أي: ويصح الإيلاء ولو من الذمي» ويلزمه 
ما يلزم المسلم إذا تقاضوا إليناء لعموم قوله تعالى: لين يُوْلُونَ ِن 
بهم أنه هر ال انه مانع نفسه باليمين من 
جماعهاء فكان موليا كالمسلم. 

وقوله: «عَلَى ترك وطء زوجتِه) هذا الشرط الثالث» وهو أن 
يكون المحلوف عليها زوجته» سواء كانت مدخولاً بها أم غير 
مدخول» لقوله تعالى: لدي موُلُونَ من بهم 4 اة ]لذن 
غير الزوجة لا حَقَّ لها في وطئهء فلا يكون مولياً منهاء فلو حلف 
على ترك وطء أجنبية» ثم نكحها لم يكن موليا بذلك. 

وقوله: «فِي الغَبْل) هذا الشرط الرابع. وهو أن يحلف على 
ترك الوطء في الفرج» ولو قال: والله لا وطئتك في الدبر» لم يكن 

















مولياً؛ لأنه لم يترك الوطء الواجب عليه» ولا تتضرر المرأة بتركه. 
وإنما هو وطء مرم وقد أكد منع نفسه منه بيمينه . 


وقوله: ١أككن‏ من أربحة أشهر» هذا الشرط الخامين» وهو أن 
يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهرء وهذا هو الصحيح من 
المذهب» ولا خلاف بين العلماء أن ذلك إيلاءء فإن حلف على 
أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياًء ولا يتعلق به أحكام الإيلاءء 
لقوله تعالى: للدي مُؤْلُونَ من اهم e‏ ار رة + ب]ء 
فجعل الله تعالى للزوج تَرَبْص أربعة أشهرء فإذا حلف على أربعة 
أشهر فما دونها فلا معنى للتربص؛ لأن مدة الإيلاء تنقضى قبل ذلك 
أو مع انقضائه» وتقدير التربص بأربعة أشهر کی کرت فى ا 
يتناولها الإيلاء» وهو ما كان أكثر من أربعة أشهرء فيمهل أربعة 
أشهر» ولأن المطالبة بالطلاق أو الفيئة إنما تكون بعد أربعة أشهرء 
فإذا انقضت المدة بأربعة أشهر فما دون لم تصح المطالبة من غير 
إيلاء» وهذا قول مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور عله 

ر أشيدة أنه ]ذا كلف على رة اشير ضبان رلا لآنه 
ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر فكان مولياء كما لو حلف على 
ما اد ٠‏ والأول اقرب لظاعر الأ 

أما ما دون أربعة أشهر كثلاثة أو شهر فليس بإيلاء» وهو جائز 
اا كان للمسصسلسة) كناديب الروة ولهوه اوقت ورد خن اب 
عباس ك قال: «كان إيلاء الجاهلية السنة والستين» فوفت الله 


.)۱۹١ /۳( «بداية المجتهد»‎ »)١١١/۲( «المهذب»‎ .)۸/١١( «المغنى»‎ )١( 











ڪڪ بَابٌ الايلاءِ 








أربعة أَشْهْرِء فإن كان إيلاؤه أقل مِن أربعة أشهر فليس بإيلا»“ 


رل شع وَعِشْرِينَ» وٿال : «الشَهرُ َس وشرو وفي حديث 
جابر دنه قال: «اغْتَركَ نِسَاءَهُ شَهْراً» "2 وهو أقرب إلى المراد. 
قوله: «فَيُمهَل أربعة أشهر» هذا حكم الإيلاءء وهو أن يمهل 
الزوج مدة أزمعة الو منڏ حلف ألا بيطا زوجته» لقوله تعالى: 
للذ لن ولون لون من ايهم ey‏ ا أَشْهْرٍ 4 [البقرة : LY‏ 
قوله: وا قاءَ واا أُمِرَ بالطّلاق» أي : فإذا انقضت المدة التي 
نصت عليها الآية الكريمة ألزم الزوج بواحد من اثنين إذا طالبت المرأة: 


ك > قال تعالى : إن امو فَإنَّ أله 
ور u‏ 


عفور ريم ر © ون ع الطلق َإِنَّ الله شيع I E O‏ 
ومعنى : «إقاءئو هه رجعوا إليهن بالجماع» وهذا يعني بقاء الزوجية 
واستدامة النكاح» وهذا 0 جمهور العلماء وهو أن الفيء ء هو 
الجماع لمن لا عذر له“ فإن كان مريضاً أو مسافراً أو سجينا 
فيكفي أن يفيء بلسانه أو قلبه» وسياتي» وعليه فلا يكفي تقبيلهاء أ 
الوطء بها 78 الفرج؛ لأن ذلك لا ل به ضرر المرأة. 

ومعنى مون عَرْمُوأْ ألطَلقَي ؛ آي : عقدوا عليه قلوبهم» ودم الله 


.)1١98( انظر: «منحة العلام»‎ 2078١ /۷( أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٥۲۸۹(‏ وقد رواه بعد سياقه لآية الإيلاء» مع أنه ليس فيه التصريح 
رلك الجماع . 

(۳) أخرجه مسلم .)۱٤۷۸(‏ 

0( «المغني) .»”8/1١(‏ «تفسير ابن كثير» (795/1). 











بَابٌ الايلاءِ ڪڪ 
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2 8 
En EEN e e و مصى الاربعة»‎ 


وَإِنْ نكر الإيلاء أ 
تعالى الفيقة على الطلاق وختمها باسمين مخ أسماته داليخ غلى المغفرة 
ا إشارة إلى أن القيعة أحب إلى الله تعالى من الطلاق» الذي 
ختم باسمين فيهما معنى التهديد» وهما: السميع العليمء ومذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تطلق بمضيّ المدةء 
وإنما يؤمر الزوج بالفيئة أو الطلاق؛ لأن الله تعالى قال: «ووين عَزيوا 
لظَلَقَ). فهو صريح في أن وقوع الطلاق إنما يكون يه الزوج '". 

وتسور من ابن عمر ويا قال: ان ب 
حَنَّى يُطلَّقَه ولا يَقَعُ عَلَيِ المّللاقُ حَنَّى يُطلَقَه”'2. فإن أبَى أن يفيء 
أو يطلق طلق الحاكم عليه طلقة واحدة رجعية» وام 
المذهب إذا طلبت الزوجة ذلك؛ لأنه حق لهاء يستوفيه الحاكم عند 
طلبهاء وعن أحمد رواية أخرى: أن فرقة الحاكم تكون بائناء قال 
القاضي: «المنصوص عن أحمد في فرقة الحاكم أنها تكون 

بائنآً"''؛ لأنها فرقة لرفع الضررء وهذا هو الأظهر ‏ إن شاء الله ل 

ولو قيل: إن له الرجعة برضاها لم يكن بعيداً» والله عله . 

قوله: «وإن أَنْكَرَ الإيلاء... قَدّمَ قولّة» أي: وإن ادعت الزوجة 
الإيلاء وأنكره الزوج قُدَّمّ قوله؛ لأن الأصل عدم الإيلاء. 

قوله: «أو مُضِيّ الأرتّعة» أي: أو أنكر مضي مدة الإيلا 
() انظر: «تفسير ابن كثير) .)۳۹١ /١(‏ «المهذب» »)۱١۹/۲(‏ «بداية المجتهد» ("/ 
4) «فتح القدیر» (۲۳۳/۱). 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۹١(‏ ثم قال: «ويذكر ذلك؛ أي : الإيقاف عن عثمان وعلي وأبي 
لدرداء وعائشة واثني عشر رجلاً من أصحاب النبي بيا . انظر: «فتح الباري» (477/94). 


(۳) «المغنى) .)55/١١(‏ 
(4) انظر: «الروض المربع بحاشية ابن عثيمين» ص(2091). 
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وا عى الوّطءً وهي ثيب فم قول وة 3 العاجز قول : إا 


أو 


اسهد 3 


تَذَرت جامعت. 


وهي أربعة أشهرء وهي تدعي انقضاءها قَدَّمَ قوله؛ لأن الأصل بقاء 
النكاح» والمرأة تدعي رفعه» فهو يدعي ما يوافق الأصل . 

قوله: «أو ادّعى الوّطءَ وهي ثيّبٌ قُدّمَ قولة» لأن الوطء في هذه 
الحال أمر خفي لا يعلم إلا من جهتهء إلا إن وجد قرينة تدل على 
كذبه» مثل أن تكون المرأة عند أهلها طوال مدة الإيلاء» وظاهر 
كلامه: أنه يُقدَّم قوله بلا يمين» وهي رواية عن أحمد؛ لأنه لا 
بقضی فيه بالنكول. 

والرواية الثانية: أنه يحلف؛ لأن ما تدعيه المرأة محتمل» 
فوجب نفيه باليمين. 

فإن كانت بكرا أو 'ادعت البكارة ثبل قوليا إا شهدت امرأة 
عدل ببكارتها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتهاء وإن لم يشهد ببکارتها 
امرأة عدل قبل قوله. 

قوله: «وفَيمَة القاجز قولة: إذا قير جَامَعْتُ» أي: إذا انقضت 
مدة الإيلاء» والزوج عاجز عن الجماع لعذر في أحدهما؛ كسفرء أو 
مرض» أو إحرام» أو نفاس أمر أن يفيء بلسانه» فيقول: إذا قدرت 
جامعت؟ لأن القصد بالفيئة ترك ما قَصَدَهُ من الإضرار بالإيلاء؛ 
واعتذاره يدل على ترك الإضرار» وقد ورد عن سعيد بن المسيب 
والحسن وعكرمة: الفيءٌ: الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن 
الجماع» وفي غيره بالجماع'''. والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر: «تفسير الطبري» (558/5). 











بَابُ اللّعَان حجح 























اللعان في اللغة: مصدر لاعن يلاعن لعاناً وملاعنة: إذا تبادل 
اللعن مع غيره. 

وشرعاً: شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين» مقرونة بلعن 
0 

: «شَهَادَات» أي: إنها شهادات أربع؛ كشهود الزنا 

کات e‏ بحيث يقول كل من الزوجين : «أشهد بالله). 

وقولنا: «مقرُونَة بلعن» أي: إن شهادة الزوجة بعد الرابعة 
SENE Sl‏ حل على تقدير a‏ 
فيها من اللعنة عليه إن كان من الكاذبين. 

وقولنا: «أو عَضَب) أي: إن شهادة الزوجة بعد الرابعة مقرونة 
بالغضب. قائمة مقام حد الزنا في حقها على تقدير أنه صادق؛ لأنها 
تضعنت طغضي الله علبها إن كان من الضادقين فبا رماغا به من 
الونا: 

وسبب اللعان : رمي الزوج زوجته بالزنا» سواء بشخص معين 
أو بغير معين» كقوله: يا زانية» فإذا حصل ذلك منه فله ثلاث 
حالاات: 

الول أن يقيم بيّنة شرعية 2 E‏ 


5 


أ 


دعواه» لحديث ابن عباس يا : غ23 EE‏ امراته نل 
الل س بشريكة بخ شحاف كثَالَ ال عله «البَينَد أو حَد فى 


ر 


























و باب اللّعَانٍ 
س٥‏ ۲۲ 








کر کر وو ت رو 
ادا ودی مكلف زوجته E ES‏ هاه فاه فيه لق ره 28 818 ها are‏ 


ظَهْرِكَ)"'' الحديث» فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا. 

الثانية: ألا يكون بيّنة» ولكن تقر هي بذلك» فيقام عليها حد 
الؤثا ب اشاب 

الثالثة: ألا يكون بيّنة ولا إقرارء فيقام عليه حد القذف» 
لعموم آية القذف ولزن بمو الْمْحصَمَتِ» الآية [النور: 14» ولحديث 
ابن عباس طا المتقدم» إلا أن يُسقط حد القذف باللعان. 

وعلى هذا فالأزواج داخلون في عموم آية القذف» ولكن الله 
تعالى جعل لهم فرجاً ومخرجاً فأنزل آيات اللعان» فإذا قذف زوجته 
ولم يستطع إقامة البينة فله أن يلاعن؛ لأنه يبعد غاية البعد أن يقذف 
الرجل زوجته بما لم يكن + لآن. عليه في ذلك غارا كما غليهاء 
فجعل الله تعالى للزوج حكما خاصا ومخرجا ثالثا غير البينة والحدء 
حيث إنه لا يستطيع إحضار أربعة شهود. 

قوله: «إذا قَنَفَ مُكلّف». المراد بالمكلف: البالغ العاقل» 
واشترظا لآنة لا ص للقذف بذوتهما» وعناهن شروط الشهادة: 
واللعان شهادة كما تقدم» فإن كان الزوج طفلاً لم يصح منه القذف. 
ولا يلزمه به حد؛ لأن القلم مرفوع عنه» وقوله غير معتبر» وكذا لو 
كان الزوج زائل العقل بجنون ونحوهء فلا حكم لقذفه؛ لأن القلم 
مرفوع عنه أيضا . 

قوله: «رَوجَتَهُ» أي: بخلاف الأجنبية المحصنة» أو المطلقة 
منه بائناً ولو بواحدة» فلا لعان في قذفهاء وإنما حكمه البينة أو 


.)٤۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 











باب اللَعَانِ حح- 
۳ ¶— 
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إقامة حد القذف» وإن لم تكن محصنة عَرّر ولا لعان» ولا خلاف 
فى هذا؛ لأن الله تعالى خص اللعان بقذف الزوجات» فيبقى ما 
ا على عموم آبة القذف: 

قوله: «المُحْصَدَة؛ أي: البَالِعَة العَاقِلَةَ الخُرَّة المُسلمة العَفيقة»ء 
أصل الإحصان: المنع» ومنه سمي الحصن؛ لأنه يمنع من بداخله. 
والمحصنة: هي المرأة البالغة... إلخ» وهذه هي شروط الإحصان 
في باب «القذف» التي إذا تحققت في امرأة قذفها زوجها بالزنا 
أجري عليه حكم القذف» إن لم يُلاعن» وإذا انخرم منها وصف لم 
ي اا 

فقوله : «البَالِعَة؛ هذا الأول. واشتراط البلوغ في الزوجة إذا قذفها 
زوجها رواية عن الإمام أحمد» وهو قول الشافعي» وأصحاب الرأي؛ 
لأنه أحد شرطي التكليف» فأشبه العقل» وعليه مشى المصنف . 

والمذهب أنه لا يشفرط البلوغ» واعفار ذلك أكثر 
الحنابلة"''؛ لأن غير البالغ حر عاقل عفيف فأشبه الكبير» وعلى هذه 
الرواية لا بد أن تكون الزوجة كبيرة يُجامّع مثلهاء وأقل ذلك تسع 
سنين للجارية» وهذا هو الأظهر. 

وقوله: «العَاقِلَةً) هذا الشرط الثاني في الإحصانء وهو موضع 
اتفاق؛ لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف» ومن فَقَدَ العقل 
لم يتأذء فلا يحد قاذفه» لكن يُعرّر» كما سيأتي ‏ إن شاء الله في بابه . 

وقوله: «الحرَّة» هذا الشرط الثالث. واشتراطه مذهب جمهور 


.)5١5/١٠١( «المغنى)‎ )١( 











حبك بَابُ اللّعَان 








العلماء» بل نقل القرطبي الإجماع على ذلك ؛ لأن مرتبة العبد دون 
مر الجر ولاق الرق عناف للشهادة» .واللعان قمادة مؤكلة بالبمين : 

وقوله: «المُسَلِمَة» هذا الشرط الرابع» والقول باشتراط إسلام 
الزوجة المقذوفة لأقامة الخد على الفاذف متهي جمهون الخلماء 
فمن قذف كافرة لا يقام عليه الحدء وتبعاً لذلك لا يجب اللعان؛ 
لأن اللعان قائم مقام حد القذف. 

وقوله: «العفيفة» هذا الشرط الخامس. وهو العفة» وهو شرط 
عند جميع أهل العلم» لقوله تعالى : ولزن مو الكت [النور: 4]» 
والعفيفة هي البريئة من تهمة الزناء وسيأتي إن شاء الله في باب «حد 
القافة الكوم على هذه الشتروطي ` ٠‏ 

قوله: «بِالزْنَاه متعلق بالفعل (قذف) أي: إذا قذف زوجته بالزنا 
فالحد...؛ أي: فيجب عليه حد القذفء. وهو أن يقذفها بالزناء 
فيقول: زنيتء أو يا زانية» أو زئى بك فلان» ونحو ذلك» فإن 
قال: وطئت بشبهة» أو مكرهة ونحو ذلك فلا لعان؛ لأنه لم يقذفها 
بما و جب الحد». إلا إن كاف ولد لاق اه 

قوله: «فالحَدٌ» 5 فالحد وهو ثمانون جلدة واجب على من 
قذف زوجته المحصنة» لدخوله في عموم آية القذف» ولحديث ابن 
عباس وا المتقدم . 

قوله: «إن طَلَيَتْ» شرط في إقامة الحد عليه» وهو أنه لا يقام 
الحد عليه إلا إذا طلبت زوجته ذلك؛ لأنه حق لهاء فلا يقام من غير 
طلبهاء كسائر حقوقها. 


.)١١٤/١١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

















او ص 3 o‏ ا ا ا r‏ 
e E‏ ن يَسْهَدَ أرب #شبللات 


0 َو > سس جرم ل جرم E‏ يبي 
اتو نَم نَم لن اصقن © ولْليسَة ان ت ا عله إن كان عن 
ص سس حر جه رود ”ےم ے ے 00 5 8 مهلا َو اش 
1 لذپين 0 وندرؤًا عنها ا أن شد ار ع قدت بالله إن لمن 
مر چس لص حمس ا < , صبرتم سس د ل لض 
الكذييست ل والخليسة أن عضب أله علا إن كان من الصَْدِقِينَ 


[النور: ۷ - 4]. لمعاف عرو عام عاب وبع ره ألم ا نرت أن م جه eR TERE a‏ 


قوله: «وإلا عزن أي: وإن لم ينطبق عليه حكم الحد عُرّرَ إذا 
قذف من لا خد على قاذفة؛ كالكتابية والأمة والمجنونة والطفلة؛ 
آنه شل عله الآذق والأساءة بالقدقفء رلا خد لين عدا 
كاملاًء لنقصانهن بذلك. 


0 


قوله: «وَيُسْقِطُهمَا د ننننهء بِبَيْنَةٍ وبِلِعَانه» ا ويسقط عنه الحد 


5 


والتعزير إما بإحضار ا وهم أربعة شهودء لعموم آية القذف» 
ولحديث ابن عباس ويا : اليه أو حَدٌ في ظَهرك»» وإما باللعان إذا 
ل 0 إقامة البينة» لقوله تعالى : اولدب بم رجه ر يكل ل 
ا اشم فشهدة ار [النور: ]٦‏ وشهداء: جمع شاهد؛ أي: 
انافك يونا رجا 


قوله: «بان يَسْهَدَ أرب شهَادَاتٍ...» هذه صفة اللعان» كما 
نص الله تعالى عليها في او في قوله تعالى: #فشهدة اميه ام 
تلاق ا الضيفة 00 © َل ن لَحَنَتَ أله عَلَيْهِ إن کان من 
الکذیت ل وروا عا العدَاب أن تفہ ایم شد له َه لسن الكذيت 
© ولفيسة أن عَصَبَ آله َا إن ك مِنَّ اليك 4©9. فيشهد 
الزوج لنفسه أربع شهادات بالله إنه صادق فيما رماها به من الزناء 


لتكون كل شهادة بشهادة رجلء فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله 











ڪڪ باب اللّعَانٍ 
کم ۷ 








ا 8< م 
ويحوفان عند الخامسّة» ê‏ فرق ف قا ناه لا عاق فاه ف اله 258207 e‏ قت 


لقد زنت زوجتي» ويعينها باسمهاء أو وصفهاء أو الإشارة إليهاء ثم 
يحكم على نفسه في الخامسة بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
وحينئذ يثبت عليها حد الزناء إلا أن تشهد أربع شهادات بالله أنه 
كاذب» لتكون كل شهادة دافعة لما يقابلها من شهادات زوجهاء 
وتحكم على نفسها في الخامسة بأن غضب الله عليها إن كان صادقا 
قينا بوماها به غم الا : 

وقد دلت الآيات على أنه يُبدأ بشهادات الزوجء فلو بُدئ 
بشهادات المرأة لم يصح اللعان؛ لأنه خلاف المشروع» ولأن 
لعان الزوج بينة الإثبات». ولعانها بينة الإنكارء فلم يجز تقديمهاء 
وإنما خصت المرأة بالغضب - وهو أعظم من اللعنة ‏ لأنها أقرب 
إلى الكذب في هذه القضية من زوجهاء فإنها تعلم علم اليقين 
بحقيقة الحالء بخلاف الرجل فقد تقوم عنده شبهة قوية فيلاعن 
من أجلهاء ولا يكون جازماً في حقيقة الأمرء فالزوج إن كان 
كاتبا لم بصل ذه إلى اکر من القذفع إن كانت ھی فاد 
فذنبها أعظمء لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من 
ليس من الزوج به. 

قوله: «وَيُخَوَفَانِ عند الخامسة» أي: ويسن للحاكم أن يخوف 
كلا من الزوج والزوجة عند الشهادة الخامسة»ء ويقول: اتق الله فإنها 
الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وذلك لما ورد في 

8 

الخايةة تنوكا وكالواء انها توعنة» تانازخ غتاس + فلكات 
رَكَطِيف عنى نذا انها تزع .3 كالك لا فم نووى شاف 


0 ل ا 00 40 
حديث ابن عباس ووها: ١...ثم‏ قامت فشهدتء. فلما كانت عند 











بَابُ اللّعَان پڪ 








و و مز وار 5 ۶ > 
ثم يفرق بَينَهُمَا 3 أبداء O‏ 
اليَوم» فُمَضْتٌ. . ) الحديث 

وعنه 4 ان الله E‏ د أن يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ 


x 


الشامية 00 فيه» كك انها موا وفي حديث 


أ 
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عم ا 
اللا 


قوله: َم يُفْرَقَ بَينَهُما الحاكِمٌ أبدا» أي: فإذا تم اللعان فرق 
الحاكم ب بين الزوجين تفريقاً مؤبداً؛ لأن اللعان يوقع بين الزوجين من 
التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعده» وظاهر كلامه أن 
الفرقة لا تقع بلعانهماء SL‏ وهذا رواية عن 
600 "أو بووليل ذلك ديك ابن عر 2 

رن E‏ '» وفي حديث سهل: «مَلَمًا مَرَعَا كَالَ 
e‏ ل م مَطَلّمَهَا ئلاثاً مَبْلَ أَنْ 
يمره و الجديت ا .قزر كان النشريق باللعاة لما 
طلقهاء والمذهب أن الفرقة تقع بلعانهماء وهو قول مالك" » وهو 
الأظهرء لما ورد فى حديث سهل بن سعد وَيكيه أن النبى كله قال: 
«ذاكم التَمْرِيقُ ل ملاعتین» . بع ا كله 4 ل يعد 





(۲) أخرجه أبو داود »)5١5557(‏ والنسائى »)١79/8/7(‏ وإسناده لا بأس به. انظر: « 
لعلام» .)١١٠١8(‏ ا 

.)55١7/9( ارج 0 (4) «الإنصاف»‎ i 

(5) أخرجه البخاري .)٥۳٥۰(‏ ومسلم )۱٤۹۳(‏ (0). 

(5) تقدم تخريجه في كتاب «الطلاق». (۷) انظر: «المغني» .)١55/١١(‏ 

(8) أخرجه مسلم )۱٤۹۲(‏ (۳). 

















أن قكر لیے اللغاةة اتات السا تقد فى المتالاعنين أن رن 
بّهُمَاء ثم لا يَْتَِعَانٍ ابد . ۰ ۰ 

فدَلّ ذلك على أن التفريق هو السّنَّةَ وإنما يُحتاج إلى تفريق 
الحاكم إذا كان الأمر موكولا إليه» إن شاء فرق وإن شاء لم يفرق» 
وهذا غير موجود في اللعان» ومما يؤيد ذلك أن الزوج لما شهد 
عليها بالزنا أربع مرات فالظاهر أنهما لا يأتلفان» فلم يكن في بقاء 
النكاح فائدة» فينفسخ» كما ينفسخ بالارتداد» وأما حديث سهل فلا 
دلالة فيه؛ لأنه إنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليهء فأراد 
تحريمها بالطلاق. 

وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من تفريق الحاكم تَظل 
الزوجية قائمة» ويقع طلاق الزوج على الزوجة» ويجري بينهما 
العوارك سيب الزوهية ادامات أسدهماء وغل 'القول التاق ». وهو 
أن الفرقة تقع بمجرد اللعان لا يكون شيء من ذلك . ٠‏ 

قوله: «وإن فى الوَلَدَ انتقى» أي: وإن نفى الولد أثناء اللعان 
بأذا کر صريها انكل كك ا جاه لقن تق اها 
ولدي» وتقول هى: أشهد بالله لقد كذب. وهذا الولد ولدهء أو 
كرم خييدا» كان رتولا » :| سهد الله لكك ولت فى طهر لو أفيها نه 
وقد اعتزلتها حتى ولدت. 

فإذا انتفى الولد ألحقه القاضي بأمهء لما ورد في حديث 
)١(‏ أخرجه أبو داود .»)۲٠٠١(‏ والبيهقي (۷/ »)5٠١‏ والحديث له شواهد. انظر: «البدر 


.)5١ /5١( المنير)‎ 
.)١59//١١( «المغنى»)‎ )0( 











بَابٌُ اللَعَانِ سڪ 
4 

مَا ل يكن ار قر به أَوْ وج مِنهُ الدَلالَةٌ عَلَى الإِقْرَارٍ بو وَمَنَى 
E‏ 0 مِنّ الواطئ لَحِقَهُ a‏ 


ابن عمر ويا أن النبي كَلةِ: «لاعَنَ بَينَ رَجْلٍ َامَْأَتِ فَانْتَمَى مِنْ 
E a‏ باكر 7" ورنا اليد امه ياد 
توارث» بين النافي والمنفي. بمعنى عدم اعتبار قرابة ا في 
الإرث» وكذا النفقة» فلا تجب بين النافي والمنفي نفقة الآباء مع 
الأبناء» ولا نفقة الأبناء مع الآباء» ولو كان الولد المنفي باللعان بنتا 
لم تحل للملاعن؛ لأنها ربيبته في الجملة. ويدعى لأمه. وتقدم 
ميراثه في «الفرائض»). 

والقول الثاني: أن الولد ينتفى بمجرد اللعان وإن لم ينفه» وهو 
روان غم أهيد""؟. وظاعر عبارة المضيفه على الأول» لأنه قال 
«وإن تَقَى) وهو الأظهر إن شاء الله أنه لا ينتفي إلا إذا نفاه؛ لأنه 
لو استلحقه لحقه. فلا بد من نفيه باللعان. 


قوله: «مَالَم يَكْنْ آقَنَ به أو وج مِنة الدَّلانَةٌ على الإقرار به» أي : 
وإن تقدم على نفي الولد إقرار به» أو وجد من الزوج ما يدل على 
الأقرار يدع كما لى هع به فكت فإنه لا فة لآن السكوت وال على 
الرضاء وكذا لو اشترى لوازم الولادة» أو دعي لهء فَأمَّنَ على الدعاى. 
أو نحو ذلكء فإنه لا ينتفي؛ لأن هذا جواب الراضي في العادة» وعليه 
فشرط نفي الولد ألا يكون قد حصل من الزوج اعتراف به» أو ما يدل 
على الاعتراف» e‏ بعلم درفي ننه 

قوله: «وَمَتَى أمكَنَ كَونْ الوَلَدِ مِنَ الواطئ لَحِقَهُ, أي: ومن وطئ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)07١5(‏ ومسلم .)۱٤۹٤(‏ 

220 «المغني» 2)١57/١1١(‏ «فتح الباري» (9/١5ة).‏ 























امرأة بنكاح صحيح.ء أو بشبهة» أو ملك» أو شبهة ملك» ونحو 
ذلك وامكن كوت الرلة ممه لته تة لقره ك «الولد 
eg‏ أنه إذا كان للؤجل ووجة أن اله منتركة 
ضيارك له كراقا . o‏ الانكا نامع لضفه الولف 
وجرى بينهما التوارث وغيره من الأحكام» ومعنى: «الوَّلَّدُ لِلفِرًاش» 
أي: تابع للفراش» أو محكوم به للفراش» ويراد به صاحبه» وهو 
الزوج أو السيدء ويمكن كون الولد من الواطئ: 

4--إذا.ولدتة تخل سح اشير ميل وطلغها إذا كان اروج شمن 
يولد لمثله» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم'''؛ أعني: أن المرأة لا تصير فراشاً إلا مع العقد والدخول 
الب ل الأنكان المشكوك ف وهر القول"القافى 6دوالقولة 
فال ١ا4‏ تجرد الد كن ال اة فراشا هوه E‏ 

ا ولات لاقل هخ أريع سين مها أباتها 4 لآن أكي مد 
الحمل أربع سنين على أحد القولين. 

ويمكن في هذا الباب استخدام البصمة الوراثية في حالة 
الحاجة إلى إثبات النسب» وفي حالة اتهام المرأة من وطء الشبهة أو 
الزنا؛ لأنه إذا جاز إثبات النسب بقول القافة» فإن الأخذ بنتائج 
الفحص بالبصمة الوراثية والحكم بثبوت النسب أقل أحواله أن يكون 
مساوياً للحكم بقول القافة» إن لم تكن البصمة أولى بالأخذ بها. 


.)۱٤٥۷( ومسلم‎ »)58١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)558/9( «الإنصاف»‎ »)5١5 /٥( «زاد المعاد»‎ )۲( 











بَابُ اللّعَان ۅ 








لا مِنْ زاء وا أعلم. 

أما استخدام البصمة في نفي النسب» فهذا لا يجوز شرعاً؛ 
لأن الإسلام يحتاط للأنساب» ويتشوف إلى ثبوتهاء ويكتفي في ذلك 
بأدنى سبب» فإذا ما ثبت النسب فإنه يتشدد في نفيه» ولذا حصر نفيه 
بطريق واحد وهو اللعان. 

ولا يجوز الاكتفاء بالبصمة عن اللعان فى نفى النسب؛ لأن 
اللعان حكم شرعي» وله صفة تعبدية في إقامته» فلا يجوز إلغاؤه» 
وإحلال غيره محله»ء أو قياس أي وسيلة عليه مهما بلغت من الدقة 
والصحة في نظر المختصين بها. 

لكن يجوز الاستعانة بالبصمة على اعتبار أنها قد تحمل الزوج 
على العدول عن اللعان» فيما إذا ثبت من خلال نتائجها أن المولود 
على فراشه هو ابنه قد تخلق هن ماقه؛ لآن هذا فيه مصلحة شترعية) 
وهي تقوية الأصل الشرعي» وهو أن الولد للفراش» ولما فيها من 
درء ضرر اللعان وما يترتب ا 

قوله: «لا مِنْ زِنَا أي: لا إن وطئ امرأة بزنا فإنه لا يلحقه 
النسب. لقوله كلهِ: «الوَّلّدُ لِلفِرَاشٍء وَلِلعَاهِرٍ الحَجَرً أي: للزاني 
الخيبة والجرمّان» ومعنى الحرمان هنا: حرمانه الولد الذي 
9 
قوله: «والله أعلَمُ» تقدم الكلام عليها في آخر باب «المسح على 
الخفين»» ولها نظائر أخرى في الكتاب» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «حجية القرائن فى الشريعة الإسلامية» ص("5١).‏ «مسائل فقهية معاصرة» 
(8/1؟ ١‏ ). 


(۲) انظر: «المغنى» لابن باطيش .)٥٤١/١(‏ 


يدعيه 











کم ۷ 


























الحضانة في اللغة : بفتح الحاء وكسرها مصدر الفعل (حَضصَنَ) 
بفتحتين - حصنا وحضانة -» ومنه حَضَّنَ الطائر بيضه: إذا ضمَّهُ إلى 
تسه مت اجه وحفيدتة الفرأة ولدها حصا : اذا ضكفة الها : 
والحضة؟ هو صدر الإنسان» أو عضذاه وما بيتهماء. أو ها دون 
الإبط إلى الكشح”. 

وشرعاً: حفظ صغير ونحوه مما يضرّه وتربيته بعمل مصالحه» 
وسيب الحضالة: وجرد فان يخ الروحية : 

وهى حن مجان هذه الشريعة وعتابغها برعا الشعقاء 
N‏ لأن المقصود منها أمور ثلاثة : 

١‏ القيام بمؤونات المحضون من طعامه وشرابه ولباسه ومضجعه 

وتنظيف جسمه. 

۲ - حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته . 
لاب یھ ينا له سواء کان ذلك کے ديت أو دناد 

رادلل على تشريعها حديك غيف الله بن عرو د «أن ا 
ا ا رَسَوكَ الله إن اندي هذا قان نظي اوغا وی له 


ل 


اي ي 0 رين ي و عاتن بے ۴ 8 رفاس رو 
سقاءًء وججري له حِوَاءَء وَإِنْ أَبَاهِ طَلمَنِي وَأَرَادَ ان پیر عه ن 
E‏ 0 75 ل سا 00 o OC‏ مه 
َقَالَ لها رَسُولَ الله يي : «أنتٍ أحَقَّ به مَا لَمْ تنكحي) '. 


() انظر: «المصباح المنيرا ص(٠5١2 .)٥١٤‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (71715)., وأحمد .)71١١- 71٠١ /١١(‏ والحاكم(؟9/1١5).‏ من 


طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» وهو حديث حسن . انظر: «زاد المعاد» 
(ه/ ؟":). 


























بَابٌ الحَضَانَةَ حح- 
ET‏ 








ميت 3 2 كان ورو اد معو 28 ر دمر 28 
َحَقُ النّاسٍ بِكَفَالَةِ الطفْلٍ وَالمَعبُوِ مُه م أَمَهَانهَاء نه 


ر 2ر و ع 
س 


e E NN 

قوله: «أحَقّ الاس بِكَفالَّة الطَفْلٍ وَالمَعتُودٍ أَمّهُ» المعتوهُ: زائل 
او ا ا تدم قال الوزير: 
«اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج»» ولأنها أشفق وأرأف 
وأصبر وأقدر» فمحافظتها على ولدها كمحافظتها على نفسهاء وهذا 
قول الجمهور من أهل العلم» بل بعضهم نقل الإجماع '". 

قوله: َم أَمَهَاتْهَاه أي: فإن عدمت الأم لسبب كتزويج أو 
موت فالأحق بالحضانة أم الأم» وهي جدة المحضون من أمه؛ 
لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن» والأقرب أكمل شفقة من 
انعد 

قوله: «نْمَّ الأ» لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق 
بولاية المال» وليس لغيره كمال شفقته» فرجح بها. 

قوله: «ثْمَّ أَمَهَائُهُ أي: أم الأب؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبةء 
وقُدَّمْنَ على الجد؛ لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان. 

قوله: ثم الجذٌّ» لأنه أب وبمنزلة الأب . 

قوله: «نُمَ أَمَهَانُهُ لأنهن يدلين بمن هو أحقء وقُدَّمْنَ على 
الأخوات مع إدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة وكون 
الطفل بعضا منهن . 

قوله: «ثُمَ الأخث للأبوين» لتقدمها في الميراث وقوة قرابتها . 
(0) انظر: «الحضانة في الفقه الإسلامي» ص0 "). 











ص بَابٌ الحَضَانَةَ 
کا ۳٤‏ 








2 3 4 كه اې بسعع ذم ماقو اي 565 و ِ 
م الآب» نم الام م عمته» م خالته» م اقرب المياعة 


قوله: شم الأب» أ ثم اللأخت للأب؛ لآن الولاية ا 
وهي أقوى في الميراث. 

قوله: دش الأَم» أي : ثم الآخحت للام ؛ أن نساء الأب احق 
من نساء الأم؛ لأن الولاية للأب» وكذا أقاربه» وإنما قدمت الأم 
على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل . 

قوله: «نْمَّ عمَتّةُ, ثم خالتّةٌ» لما تقدم» وتقديم العمة على الخالة 
رواية عن أحمد» اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره؛ لأن 
الولاية للأب» فكذا قرابته لقوته بهاء وإنما قدمت الأم؛ لأنه لا 
يقوم مقامها هنا أحد في مصلحة الطفل» كما تقدم. 

وقال صاحب «(المقنع»: «ثم الخالة» ثم العمة في الصحيح 
عنه) أي: عن الإمام أحمد؛ لأن الخالات يدلين بالأم» لقوله كله : 
«الحَالَة ِمَنْزْلَةٍ الأ . 

وهذا فيه نظر؛ لأنهم قدموا الأخت لأب على الأخت لأم 
وعللوا بقرابة الأب» ثم قدموا ‏ هنا الخالة على العمة وعللوا 
بقرابة الأم. 

قوله: دشم أقرت النساء» فتقدم عمات اس ثم خالات أمه. ثم 
خالات آبيه» ثم بنات إخوته» ثم بنات أخواته. وهكذا. 

وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي: أنه لم يتحرر له في 
)١(‏ «الاختيارات» ص(7588)» «الإنصاف» .)٤۱۹/۹(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5599). 











بَابٌ الحَضَانَة حح- 








وحاصله: أنه يقدم في الحضانة الأقرب. سواء كان من جهة الأب 
آم مين جهة الآمء :قان اسعووا قدمت الآلكى؟ كالام على الآب: 
والجدة على السدع والخالة على الكال». فإن كانا ذكرين أو ات 
وكانا فى جهة واحدة كخالين أو خالتين آقرع» وإن اختلفت درجتهما 
من الطفل كقرابة الأم وقرابة الأب قدم مَنْ في جهة الأب» فتقدم 
الأخت لأب على الأخت لأم» والعمة على الخالة''' وعمة الأب 
على خالته» فإذا قربت جهة الأم عن جهة الأب قدم الأقرب إلى 
الطفل»ء لقوة شفقته وحنوه» قال ابن القيم: إن أصول الشرع 
وقواعده شاهدة على تقديم أقارب الأب في الميراث وولاية النكاح» 
وغير ذلك ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب 
: 5 )۲( 
5 حكم ف الاحكام) ٠.‏ 

قوله: شم أقرث عَصََاتِه”» أي ثم تنتقل الحضانة للعصبة 
الآقرب فالآقرب» فتقدم الإخوة» ثم بنوهمء ثم الأعمامء ثم 
بنوهم» وهكذا. . . » فإن كان المحضون أنثى يعتبر أن يكون العصبة 
من محارمها ولو برضاع » أو مصاهرة» إن تم لها سبع سنين» وقبل 
السبع له الحضانة عليها وإن لم يكن محرما؛ لأنه لا حكم لعورتهاء 
ولست ع ا 

قوله: «وَتُمِنَعُ برق» ا وتمنع الحضانة برق» فالرقيق لش له 
حضانة ؛ لأنها ولاية» ولیس هو من اعلياء وهذا مذهب الجمهور. 
)١(‏ «زاد المعاد» »)55١/5(‏ «الفتاوى السعدية» ص(505). 
(۲) «زاد المعاد» .)٤۳۹/٥(‏ 

















يشترط حرية الحاضن» وأيد هذا القول ابن القيم حييف قال + او ما 
قراط الحرية فلا ينعي عليه دليل ركن القلب اليس . +476 لن 
الم تجب لها الحضانة لما تتصف به من عظيم الشفقة وفرط 
الفحية» وقد الحرصي على الفحفون» .وعذة مرن غريزية ا 
يستطيع أن يؤثر فيها أي مؤثر بالغاً ما بلغ . 

قوله: «وفشق» أي: وتمنع الحضانة بفسق» فليس للفاسق 
حقانة ولو كان حر الآب> لآنه لآ يوثق به قى أداء الواجتب من 
ا ر ا يدن ركفا على 
طريقته» هذا هو المذهب» 5" قول الجمهور» ويرى ابن القيم أن 
الفسق لا أثر له على حق الحضانة» وأن اشتراط العدالة في الحاضن 
في غاية البعد؛ لاله ل ا لخرط ذلك في رايه لافضی الى ضياع 
أطفال العالم» ولكانت المشقة عظيمة على الأمة؛ لأنه منذ مجيء 
الإسلام والفساق يحضنون أبناءهم» ولم نسمع أن 0 

يحاول انتزاع أبنائهم , وقد استطرد ابن القيم في تعليله قائلاً: ١‏ 

الف كله ل يليت ف المع ات دق ا ا را 7 
كذلك ثبت عن الصحابة وا" . 

ولو روعي التفريق بين بداية حياة الطفل وعدم فهمه وإدراكه 
لما هو فسق أو فجور فلا يؤثر الفسق على حق الحضانة» وبين 
المرحلة التي تليهاء وهي التي يتأثر فيها المحضونء فيمنع الفاسق 
لعا كان ذلك عيذ كما تقول يه الح" زوفيل إن الفسل 


.)55١/6( «زاد المعاد» (65/؟551). (؟) «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۷۸ - انظر: «الحضانة فى الفقه الإسلامى») ص(۷۲‎ )۳( 

















لكان وجيهاً. وتحديد ذلك يرجع فيه إلى القاضي . 

قوله: «وَترَّوْج بِأجِنَبِيّ» أي: ولا حضانة لمزوجة بأجنبي من 
المحضونء» وظاهره ولو رصي الزوج» وهذا هو الصحيح من 
المذهب» لما تقدم من قوله ي : «أنْتٍ أَحَق به مَا لَمْ تنكجِي». 
والمراد بالأجنبي هنا: هو من لم يكن من عصبات المحضونء فإن 
تزوجت بقريب محضونها ولو كان غير محرم له كابن عمه لم تسقط 
حضانتهاء واختار ابن القيم: أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج؛ 
لآنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج» فإذا رضي 
بالحضانة فالأم أحق بالحضانة""' . 

ويرى الجمهور من أهل العلم أن سقوط حضانة الأم من حين 
الان ؛ لأن النكا العقد» فإذا عقد فقدأ 

3 ج هو 2 صبح 

النكاح متحقق الوجود» دخل بها أو لم يدخل» وتظهر وجاهة هذا 
القول في زماننا؛ لأن تكاليف الزواج والاستعداد له كما في بعض 
ظفليا أمر ممكنء. وقالت المالكية وهو قزل عند السدابلة”**4 إن 
الحضانة لا تسقط عن المتزوجة إلا إذا تم الدخول؛ لأن الدخول هو 
الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة» وبسببه تتحول إلى التفرغ لحياتها 
الزوجية مما يصرفها عن الاهتمام بحضانة الطفل . 

وهذا القول وجيه؛ لقوة مأخذه» وكونها مشغولة بمهام زواجها 


.)585/6( المصدر السابق‎ )١( 
.)٠١ (؟) «الإنصاف» (575/9). «الحضانة فى الفقه اللإسلامى» ص(:‎ 











ص بَابٌ الحَضَانَةَ 
کا ۳۸ 








وتعود برّوالٍ المَانِع . 
0 و و 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ O 


لا يعني الإعراض عن طفلهاء لكن إن أحس الأب بأنها مفرطة في 
ا ذله ا ان اا ونقله إلى حاضنة ا 

قوله: «وتَعودٌ برّوال المانع» أي : تعود الحضانة إلى مستحقها 
إا ال هة المائع ها فا عن الرفيق».وقاتيه القاسق » .وطلانت 
الزوجة ولو رجعياء رجع استحقاق الحضانة لوجود السبب وانتفاء 
المانع . 

قوله: «وابِنْ سَبْع د يُخَيَنْه أي: إن الغلام إذا بلغ سبع سنين 
كاملة يخير بين أيه فیکون مع من اختار منهماء وهذا فيد التراع 
007 أ لما ورد عن ايعو نه : أن مرا جَاءَتٌ رسول الله عل 
قَقَالَت: يا رَسُولَ الله إِنَ زوجي يريد اَن يَذْمَبَ بابني» وقد نَمَعَنِيء 
وَسَقَانِي مِنْ بر أبي فع فا روا فال التي كله : يا غُلامُ هَذَا 
روا اتلد فك ا و فَانْطَلَفَتْ 


kk 
به '» وقد قضى بذلك عمر وعلي وأبو هريرة ين وهذه قضايا في‎ 


مظنة الشهرة» فلم تنکر› فکانت ا 
وهذا الي له شرطان: 
الأول: أن يكون كل من الأبوين صالحاً للحضانة» فإن كان 
أحدهما غير صالح لها كان كالمعدوم» ويتعين الآخر. 
)١(‏ «كشاف القناع» (و/راع٠عهة).‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۷)» والترمذي .)۱۳١۷(‏ والنسائي (7/ »)۱۸١ - ۱۸٥‏ وابن 


ماجه »)۲۳١۱(‏ وأحمد ۳٠۷/۱۲(‏ - 227308 وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 
(۳) «المغنى» .)5١5/١1١(‏ 











۹ اح 


إن أبَى فَالفْرْعَةَ وَمَنْ سَافَرَ إلى بَلدٍ بَعيدٍ لِيَسْكْنَهَا وهو 
وطرِيقة آمئان قالات SSS E e‏ 








وإن كانت الأم أحفظ من الأب وأَغْيَرَ قدمت عليه» ولا عبرة 
باختيار الصبى فى هذه الحالة؛ لأنه ضعيف العقل. يؤثر البطالة 
واللعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا عبرة باختياره. 

الشرط الثاني: أن يكون الغلام عاقلاً. فإن كان معتوهاً 
فحضانته لأمه؛ لأنها أشفق عليه وأصبر وأقوم بمصالحه من أبيه. 

وإذا اختار الطفل أباه كان عنده ليلاً ونهاراً» ليحفظه ويعلمه 
ويؤدبه» ولا يمنعه من زيارة أمه» وإن اختار أمه كان عندها ليلا 
وعند أبيه نهاراًء ليعلمه ويؤدبه» إلا إذا كان مشغولاً عنه مهملاً له 

وتخصيضن الأدع بالتكيير ندل على أن الات إذا اسشتكملهة 
سبع سنين لا تخيرء بل تكون عند أبيهاء وسيأتي . 

قوله: «قإن ايى فَالقُرْعَةٌ» أي: فإن أبى الابن أن يختار واحداً 
من أبويه أقرع بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن اختار 
غير من قُدّمَّ بالقرعة رُدَّ إليه» كما لو اختاره ابتداء. 

قوله: «وَمَنْ ساقر إلى بَلدٍ بَعيدِ لِيَسْكْنَهَا وهو وَطَرِيقَهُ آمنَانٍ 
فالآ أحق» أي: ومن سافر من أحد أبوي الطفل إلى بلد بعيد 
ليسكنها «وهو» أي: البلد «وَطَرِيقَهُ آمئَانِ»» فالأب أحق بالحضانة 
طلقا + سواء كان هو المسافر أو المقيم؛ لأنه هو الذي يقوم اذه 
وتخريجه وحفظ نسبه» فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعء وهذا 
هو المذهب» وعن أحمد: أن الأم أحق إذا كانت هي المقيمة» 
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كابنة السبع مطلقاء» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقيل: المقيم منهما ا واختار ابن القيم النظر والاحتياط للطفل 
في الأصلح له والأنفع من الإقامة» أو النْقْلّداا'؛ لأن هذه الأقوال 
ليس عليها دليل» وهذا قول وجيه جداء ولا سيما في زماننا هذاء 
أن يحقق مصلحة المحضون دون مضارة لغيره. 

ومفهوم كلامه أنهما لو سافرا معاً لم تسقط حضانة الأم. 

وقوله: إلى بَلدٍ بَعِيدِ»؛ مفهومه: لو كان السفر لبلد قريب 
فحضانته للمقيم منهما؛ لأن في السفر إضراراً بالمحضون» والقريب 
عند الفقهاء ما يمكن الذهاب إليه والعودة قبل حلول الليل» أو هو 
الذي دون مسافة القصر. 

وقوله: «لِيَسْكَنَهًا) مفهومه لو كان السفر لحاجة يقضيهاء ثم 
يعود فالمقيم منهما أولى» لما تقدم. 

قوله: «كابْنَةِ السّبع مُطلَقاً» ا إن البنت إذا بلغت سبع سنين 
ان اها احق بها «مطلنا» أي: سواء تبرعت الأم بحضانتها آم لا؛ 
لأن المقصود من الحضانة الحفظء والأب أحفظ لهاء فتبقى عنده 
إلى البلوغ» ثم بعده إلى أن يتسلمها زوجهاء والحديث إنما ورد في 
الغلام. 
وقال الشافعي: يخير الولد مطلقاء وقال أبو حنيفة ومالك: لا خيار 
للولد إذا نزع من الحاضنة» بل يكون عند أبيه» ذكراً كان أو أنثى؛ 


.)557” «زاد المعاد» (ه/‎ )١( 
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أاحق» ولو بأجرة مثلها. 


لآن الغلام صغير غير رشيد» وقاصرٌ العقل» لا يعرف مصلحته» فلا 
غيرة خارف كسا فاه 


رمعم 


وليه 00 برضم الولدة» وَامه 


وأما حديث أبي هريرة ونه فالظاهر من سياقه أن الزوجة 
كانت في عصمته» فيا قالك: إن وجي يريد ثم الظاهر أن 
الولك كان يالغا؟ 'لأنها ذكرت آنه سقاقا من البعره والظاهر أن هذا 
لا يفعله إلا البالغ أو قبله بقليل؛ إذ ليس في الحديث تحديد سن 
الغلام» فلا يتم الاحتجاج به على التخيير بعد السابعة'"' . 

قوله: «وَعَلَيهِ أن يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِه» أي: ويجب على الأب أن 
يطلب لولده من رة إذا عدميت اه أو امتنعت عن إرضاعه.» 
لقوله تعالى: «ؤوإن سرعم سرض له ای [الطلاق: »]٦‏ وهو خبر 
بمعنى الأمر. 

قوله وة تهق» أى + بإرضاعهء لقوله تعالى: ونت 
شعن ارلدهن وان مين 4 الع عع ولانها لقي ولينها أمرا. 

قوله: «ولو بِأَجْرَةٍ مثلِهًاه أي: إن أمه أحق بإرضاعه ولو طلبت 
على إرضاعه أجرة» فلها أجرة مثلهاء لعموم قوله تعالى: فون أيَصَعَنَ 
ري [الطلاق: 5]» وظاهره أن الأم لها الأجرة» سواء 
كانت بائناً أو تحت الزوج؛ لأن الإرضاع بالأجر عقد إجارة يجوز 
للزوجة أن تباشره مع غير الزوج إذا رضي الزوج بذلك» فجاز من 
الزوجء ومثل ذلك أن جر ننسيا لحياكة» او خلمةء أو غير الك 
ولا خلاف بين العلماء أنها إن كانت بائنا بفسخ أو طلاق أن لها 


. انظر : «الحضانة ت الفقه الإسلامى») ص(۲۰۲)‎ e 

















أجرة المثل» أما إن كانت تحته» فالراجح من قولي أهل العلم أنها 
لا تستحق شيئأ زيادة على نفقتها وكسوتهاء لقوله تعالى: وَل 
الولو ری وسو ن بالمحروف 46 [البقرة: ۲۳۳]» ولم يوجب لهن إلا 
النفقة والكسوة» وهو الواجب بالزوجية» وهذا هو اختيار القاضي› 


وشيخ الإسلام ابن تيمية"''» والله تعالى أعلم. 


(۱) «الاختيارات» ص(585). 
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74 ع د مو طَّ 0 > وي دس 
نجب لِرَوجَة يو مثلها غير ممتنعة. ا ا ا 0 


النفقات: جمع نفقة» وهي في اللغة: اسم من الإنفاق. وهو 
الإخراج» سميت بذلك لأنها تَنْفِقٌه يقال: نَمَقَ فرسه: إذا ذهب» 
ونَفِقّتِ الدراهم تَفَقَا: من باب «تَعِب) تَفِدَتث'' . 

وشرعاً: ما يلزم المرء صَرْفَهُ لمن عليه مؤنته من زوجته 
وأولاده ودابته ونحو ذلك. 

والأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة : 
١‏ النكاح» وهو عقد الزوجية الصحيح» وهذه نفقة الزوجات. 
أي السب وعو الاتصال يي صي نولاةة قريية او عاك 

وهذه نفقة الأقارب. 
کے الطكه وذلق كارت ولاه هذه ف الممالك. 

وقد بدأ المصنف بنفقة الزوجات لأمرين: 

لقا رئ الشققات: 

؟ - لأنها معاوضة» فتطالب بها أو لها الفسخ. 

قوله: «تَحِبُ لِرَوجَة يُوطاً مِذْلَْهَا غَيرَ مُمْتَنِعَةِ» أي : تجب النفقة 
للزوجة بشرطين : 

الآول* أن تكوة ممح بوط مله وند اطا المصسست 
وجماعة» وقيده بعضهم ببنت تسع» وقد نص الإمام أحمد على 
ذلك» قال عبد الله: «سمعت أبي يقول: إذا تزوجها وهي صغيرة فلا 


)۱( «المصباح المنير» (5187/5). 
































نفقة لها حتى تبلغ تسع سنين» ويدخل بمثلها؛ لأن النبي ييه دخل 
ا وھ ا ا 

وظاهر كلام المصنف أن الاعتبار بالقدرة على الوطء» وهذا 
هو الأظهر إن شاء الله» فإن التحديد بالتسع ليس عليه دليل» وقد 
تكون ابنة تسع تقدر على الوطءء وابنة عشر لا تقدر عليه» باعتبار 
كبرها وصغرهاء ونحولها وسمنهاء وقوتها وضعفها. 

الشرط الثاني: أن تكون غير ممتنعة» وذلك بأن تسلم نفسها 
للزوج» فإذا تسلم زوجته التي يوطأ مثلها وجبت نفقتها عليه . 

دل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماعء أما الكتاب فقول الله 


5 کے ” مي بير 004 وو م ر > 2 5 س را رر 
تعالى: لفق ذو سَعَةَ من سَعَيْهْ ومن فر عه ررفه. ففق مما ءانه اله 
4 07 ميو ددع رہ ر رت 2 3 چ 
لا يكلف أله سسا إلا مآ عاتلها» [الطلاق: ۷]» وقال تعالى: ##أسَْكنوهسَ مِنْ 
روو رصے و اس صد 0 ا تبه 
ف من ودک [الطلاق: »]١‏ وقال تعالى: وقد علمّتا ما ا 


ع م > 5 


يهم ف رجه وا ملكت يمن 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 
ومن السّنة قوله بيه في خطبة حجة الوداع : «اتقُوا الله في 
فرُوجَهْنَ بكلمَةٍ الله وَلَهُنَ عَلكمْ ِرْفهُنَ وَكِسْوَنْهُنَ بالمَعرُوفِ» . 
وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات 
على أزواجهن إذا كان الزوج بالغاً عاقلاً» والمرأة ممن يوطأ مثلهاء 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد) لابنه عبد الله ص(750). 
(۲) تقدم تخريجه في «عشرة النساء». 
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ae TNs DS وَلرجعية» وحامل›‎ 


ومن جهة المعنى فالمرأة محبوسة على الزوج بمنعها من التصرف 
والاكتساب» للتفرغ لحقه» فلا بد أن ينفق عليها ؛ كالعبد مع سيده. 

قوله: «وَلِرَخِهِيّةِ» أي: وتجب النفقة للمطلقة طلاقاً رجعياً؛ 
ها زوك مها النصوضن السات من الكات وال لقوله 
تخالی: و ای رهن في ذلك [البقرة: ۲۲۸]» فسمى الله تعالى 
المطلّق بعلا » والبعل هو الزوج. 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين علماء الأمة أن اللواتي 
لأتواحين هلبهن الرصعة ليخ الققة وسائر المونة على أزواجين؛ 
جوافل كن أو غير جوامل؟ لانن فى سكم الروسات فى الف 
والسكنى والميراث ما كنَّ في العدة»'. 

قوله: «وكاملٍ» أي: وتجب النفقة للبائن بفسخ أو طلاق إذا 
کاتت حاملاً: لقرله تالی: .رك کے آرت ل انفقو عَليوِنَّ حى 


6 


سن ج4 [الطلاق 5 قال اين عبد البر: «قإن كانت المبعرثة 


حاملاً فالتفقة لها بإجماع E‏ 

والأظهر من قولي أهل العلم أن النفقة تجب للحمل ولها من 
أجلهء لكونها خا بولده. فهى نفقة عليه» لا عليها لكونها زوجة» 
فتجب للحامل ولو كانت ناشزاء ولحامل من وطء شبهة» أو نكاح 
قافن أنه وتنم دا تفقوا "7 ,وقول القران على أن ا 
)١(‏ «الاستذكار» »)٦۹/۱۸(‏ «المبدع» .)19١/0(‏ 


(؟) «الاستذكار» .)59/١8(‏ 


(۳) انظر: «المغنى) 5٠5/١١(‏ -5505). «قواعد ابن رجب» (۳۹۸/۳)ء «الفتاوى 
السعدية» ص(55 6). 
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فدر كفاية» معتبره بحَالٍ الروجين 2 مجلهما» 7 570 








الحمل والرضاع من باب نفقة الأب على ابنه» لا من باب نفقة 


محر و 


قال: هن أَيسَعَنَ4. وقال تعالى: «اوعل ألؤلود له رذن وکوين 
اَلْعرُوقٍ 6 [البقرة: ۲۳۳]. 

ومفهوم كلامه: أن البائن غير الحامل ليس لها نفقةء 
لقوله تعالى: وین کی أت حل افوا عَتَوِنَّ حى سن له 
در الآبة أنه إذا لم يكن اتل لا بعلن إذ لو كانت 
البائن لا نفقة لها مطلقاً لم تحص الحامل بالذكرء فدل على 
أن غير الحامل لا نفقة لهاء ويؤيد ذلك ما جاء فى حديث 
اطا بهت س أنه كله فال لها :دلا قا لك إل آن تونن 
اما . 1 ١‏ 

قوله: «قَدْرَ كَفَايَةِ» هذا بيان المعتبر فى قدر النفقة الواجبة 
للروبعة» فالمعير الكناية الم بالمعروق» لقوله كله ليد امراة 
أبي سفيان: «خذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ»"” أي: بما يقره 
الشرع والعرق» تال الحافظ الح جج #المراد اروف ار 
الذي عرف بالعادة أنه الكفاية)”"' . 

قوله: «مُعْتَبَرَةٍ بِكَالٍ الرُوجَينِ في مَحِلَّهِمَاء أي: إن نفقة 
الزوجية معتبرة عند التنازع بحال الزوجين جميعاً في محلهما؛ لأن 
ذلك يختلف باختلاف الأزمان والبلدان. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١58٠0(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (2)0754 ومسلم .)١715(‏ 
(۳) «فتح الباري» (0509/9). 
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ع عي ي همدو كم ا و س و کے ل 
للموسِرَة تحت موسر مِنْ ارفع خبز بَلدِها وملبوسها 
ر وا 2 چ رقو د 4 ر ر عور 
وسكناهاء وَللفقيرَة ادونه» وللمتوسطة ومن احدهمًا عَنِيٌ ما 
0 1 2 و 2 تر چ م ا ر 

ون و كل على حَسب عادټهء وماق فاه oe‏ فاه قرع eee eed‏ 


قوله: «للمُوسِرَة تحت مُوسِرٍ مِنْ أزقع خَبْرٍ بََدمَا وملبُوسِهًا 
وسُكدَاهَا» هذا تفسير لكون النفقة معتبرة بحال الزوجية» فإن كانا 
موسرين (والموسر من يقدر على النفقة بماله وكسبه) فعليه نفقة 
الموسرين» ففي القوت من أرفع خبز البلد» وفي الكسوة مثلها من 
الموسراك عادة» وركذا السكن. 

قوله: «وَلِلفَقِيرَةٍ أَدْوَنهُى أي: وللفقيرة تحت الفقير قدر كفايتها 
من أدنى خبز البلدء وما يحتاج إليه من الكسوة مما يلبسه أمثالهاء 
وكذا السكتى. 

قوله: «وللمتوسّطّةٍ ومن أَحَدمُمَا غَنِيَ مَا بِينَ دَيِكَ كَل على 
حَسَبٍ عَادَتِهِ» أي: وللمتوسطة تحت المتوسط أو إذا كان أحدهما 
فيا اا کو مخ اها نو ذلك ي ارق لان كلق هل لكي 
بحالهما. 

وقد ذكر الفقهاء تحديد القدر الذي يلزم الزوج لطعام زوجته 
ولباسهاء وأكثر ذلك مبني على أعراف زمانهم» وقد تغيرت كثير من 
تلك الأعراف» وأصبح تقدير النفقة يراعى فيه العرف الذي يختلف 
من مجتمع إلى آخرء ويرجع في ذلك عند التنازع إلى اجتهاد 
القاضي» فينظر إلى عادة البلد مع رعاية حال كل من الزوجين» على 
ما تقدم. 

والقول بأن النفقة معتبرة بحال الزوجية هو مذهب الحنابلة» 

















قال ابن قدامة: «وفيه جمع بين الأدلة وعمل بهاء ورعاية لكلا 
الجانبين» . 


والقول الثاني : أن المعتبر حال الزوج في اليسار والإعسارء 
وهو مذهب الشافعية في المشهور"" لقوله تعالى: «لِسْفْقَ ذو سَعَةٍ 
كن سا وم فور غ ررد فق هنا عائلة € [الطلاق: ۷]» وهذا 
نص صريح في اعتبار النفقة بحال الزوج» فيجب العمل به. 

والقول. القالك: أن المعقير حال الدوجة» فتقدر التفقة 
بكفايتهاء وهو قول عند الشافعية» وجمهور الحنفية في الرواية 
المعتمدة» والمالكية لقوله تعالى: عل الؤأوم 4 ر ينوي 
لوف [البقرة: +0178 وقول الرسول كَلِ: «خُذِي ما يَكَفِيك وَوَلَدَِ 
بالمَعروفٍ». 

والأظهر فى هذه المسألة: أن النفقة غير مقدرة بقدر معين» 
والمعثير فى ذلك جال الزوج» كر آدلة القائلين ماله فزن ال 
دليل واضح على أن الزوج لا يكلف أكثر مما يطيق» وحديث هند 
- فى نظري - ليس فيه دليل على أن المعتبر حال الزوجة؛ لأن 
ارين يه يعرف حال أبي سفيان وأنه قادر على الإنفاق» فأمرها 
أن تأخذ كفايتها؛ لأن من يعطي بعض النفقة ويمنع بعضها قادر على 
أن يؤخذ من ماله ما يكفي زوجته وأولادهء وال أعلم . 

قوله: «مْكْرَة اليَوم» أي: وللزوجة أخذ نفقة كل يوم لكر 


() «المغني» »)۳٤۹/١١(‏ «شرح المحلي على المنهاج» (5/ 007١‏ . 
(۲) «المدونة» (۲/ ۱۹۲)ء «بدائع الصنائع» ۳/0) «آثار عقد الزواج» ص(57١).‏ 
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والكسوة اول السب 
رَيَلرَمَه ما يَعُودُ بِنَظَاقَيِهًا مِنْ ذُمُن وَسذر وَمَاءٍ 


ا من أول النهار؛ لأنه أول وقت الحاجة.ء فلا يجوز تأخيره 
عله والاظير آله يرجم إلى العرف» ف يلزم إحضار الحضاء متلا 
د من آول الخهارء فال تعالی: ظزرلخ ل آلف عن العف 
[البقرة: ۲۲۸]» وليس من المعروف مطالبة الزوج باتحقيار العقاء اول 
النهار» والمتعارف عليه في ديار المسلمين أن الزوج ينفق على 
زوجته وأولاده ويهيئ لهم ما يحتاجون من طعام را و 
ولم تجر العادة بأن يدفع الزوج لزوجته نفقة كل يومء لا مالا ولا 
عيناً» إلا إن حصل نزاع» قدرها القاضي. 

قوله: «والكسوةٌ أوَّلَ السََة» أي: وللزوجة على زوجها الكسوة 
فى كل سنة فى أولها؛ لأنه أول وقت الحاجة» فيعطيها كسوة السنة؛ 
YS‏ 
إلى ان ول 

والصواب: أن الكسوة تابعة لحاجتها إليها وللعرف» فمتى 
كانت الكسوة باقية لم يلزمه شيء ولو بعد عام» ومتى بليت وجبت 
ولو قبل أن ينقضي» وهذا أحد القولين للحنابلة» قال شيخ الإسلام 
ابن تة اتج الكبيرة شر العا 

قوله: «وَيَلرَمُهُ ما يعودٌ بِنظَافَتِهًا من دهن وسِذْرٍ وماء» أي : 
ويلزم الزوج مؤنة ما يعود بنظافة زوجته من دهن لرأسها وسدرء 
DS‏ نما رقع للق 


() «الاختيارات» ص(585). 











ڪڪ كاب النْمَقَاتِ 
ام :6 








لا طبيب» ودَوَاءِء وطيب» وَحِنَّاءٍ وتحوه» ويُخْدِمُهًا لِمَرَضِهًا 
أو كُونٍ مِثْلِهًا لا 


قوله: «لا طبيب وَدَوَاءٍ» أ ولا يلزم الزوج أجرة الطبيب 
الذي يعالج زوجته إذا مرضت » ولا ثمن الدواء؛ لآن ذلك ليس من 
حاجتها الضرورية المعتادة . 


والأظهر أن ذلك امه لول تعالى : فا وعاشروهنً بالمعروف #6 
[النساء: »]١١۹‏ ولیس من المعاشرة وي أن تمرضص الزوجة» ثم لا 
2 نعلا شراء الدواء > إلا إن * شق عليه ذلك؛ كدواء کث 
هوم وسر و وا حي 
أو غالى الثمن. 

قوله: «وطيب وَحِنَاءِ وَنُحوه» ا ولا يلز م الزوج قيمة طيب 
يسراف قات وس للق هنا N‏ لآن ذلك من الزينة 
فلم يجب عليه؛ كشراء الحلى» إلا إن طلب منها أن تتزين بهء لزمه 
شراء ذلك لهاء واستثنى في «الكافي» الطيب الذي يراد لقطع الرائحة 
الكريهة والغرقء فإنه يلزمه+ لأنه يراه لظف . 

قوله: «ويّخْدِمُهَا لمَرَضِهًا أو كَونِ مِذْلِهَا لا تَخْدُمُ نَفْسَهَاه أي : ويلزم 
الزوج أن يُخدم زوجته؛ أي : يستأجر لها خادمة تقوم بشؤونها إذا كانت 
مريضة» أو كان مثلها في أسرتها ممن يُخدم» لقوله تعالى: #وعاشروهنً 
ِالْمَعْرَوقِ4» ولأن ذلك مما يحتاج إليه في الدوام أشبه النفقة. 


02 و 


تخدم نفسها» ا 


قال صاحب «الإنصاف»: «وينبغى أن يحمل ذلك على ما إذا 
كاق تاو على افده إذ لا يرال الشدرى بالضررا". 


.)7517/9( «الكافى»‎ )١( 
.)١58(ص «آثار عقد الزواج»‎ »)۳٥۷ /۹( «الإنصاف»‎ )۲( 











كَتَابٌ التّمَقَاتِ سڪ 
أ ه بح 
رخاتي لح الدج العو سير عوسي 
ا 

ومفهوم كلامه: أنها إذا كانت غير مريضة أو لم يكن مثلها 
ممن يخدم لم يجب ذلك على الزوج. 

قوله: «ولو بَدَنَتِ التََسْلِيْمَ فَرَضَهَا الحاكم» أي: ولو بذلت المرأة 
تسليم نفسها للزوج فرض الحاكم النفقة» سواء كان الزوج كبيراًء أو 
ضفي يمكنه الرطء ار لذ كه كالح والمحتون والغريضن : 

لآن التمكين وجد من جهتهاء وتعذر من جهته وهي محبوسة 
عليه» فيفرض لها نفقة؛ كالمُؤْجر إذا سلّم العين المُؤْجَرَةَ أو بذلها 
وجيت الآجرة ولو لم يعفد المسعاجرء. كان يغلق البدار ولا 

قوله: «ويُمهَلٌ الغائبُ حَتى يُرَاسَلَه أي: فإن بذلت تسليم نفسها 
وزوجها غائب عن البلد لم يفرض لها الحاكم شيئاً؛ لأنها بذلت في 
حال لا يمكنه التسليم فيه احَتَّى يُراسّل)» أي: يكتب الحاكم أو غيره 
إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمهء فإن سار إليها أو 
وكّل من يسلمها إليه فوصل وتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة 
حينئلٍ» وإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي كان 
يمكنه الوصول إليها فيه؛ لأن الزوج امتنع عن تسلمها مع إمكان 
ذلك وبذلها إياه له» فلزمه نفقتهاء كما لو كان حاضراء والله تعالى 


الم 

















پڪ كتَابٌ اقات 
oY 2‏ 








عه 


صر 
تحت لكك الفقراءٍ الوارثينَ بمَرْض أو تَعْصِيبء 


هذا الفصل في نفقة الأقارب والمماليك والبهائم» وبدأ بنفقة 
الأقارب مع أن المماليك والبهائم آكد؛ لشرف القرابة. 
قوله: «تَحِبُ مَفَقَةُ الفقراء الوارثين بِفَرْضِ أو تَخْصِيبٍ» اق 
تجب على الغنى نفقة أقاربه بشروط ثلاثة : 
الأول: أن يكونوا فقراء عاجزين عن الكسب؛ لأن النفقة تجب 
على سبيل المواساة» فلا تستحق مع الغِنى عنها؛ كالزكاة. 
الشرط الثاني : أن يكونوا وارثين برض أو تعصيب؛ كالأب 
والجد والأم وا والمشهوز أنه لا يشترط الإرث فى نفقة 
الأصول والفروعء وإنما ر يشترط في نفقة غيرهما من الحواشي› وهو 
آل يكون المنفق اونا امسق عليه بفرض كالأخ لأمء أو تعصيب؛ 
0 وابن العم اه تعالى : و لوار مِكْلُ دَلِكَ 4 [البقرة: 9م" ؛ 
فأناطت الآية النفقة العزر ااه وهي كذلك : تجب على قدر الراك 
و الوارث أحق بمال المورث من سائر الناس» فينبغي أن يختص 
بالإنفاق عليه وصلته» إلا عمودي 0 فتجب نفقته ولو لم 
يرثه المنفق» لقوة القرابة» وعموم الأدلة» فمن له أب وجد معسران 
رجت عليه مها ولو 35 المت حجر نه الح بات المعسر: 
)١(‏ عمودا النسب: الآباء والأمهات وإن علواء والأولاد وإن سفلوا. «الكافي» (2)19/0 
(معجم لغة الفقهاء» ص(۲۲"). 

















واشتراط المصنف إرث المنفق عليه بفرض أو تعصيب لإخراج 
ذوي الأرحامء فلا نفقة لهم على قريبهم؛ لأنهم لا يرثون بفرض 
ولا تعصيب؛ كابن البنت» وأبي الأم» والعمة» والخالة» وهذا هو 
المنصوص عن أحمد. 

والراجح في ذلك ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإرث 
ليس بشرط مطلقاء فتجب نفقة من يرث بالرحم؛ كالعمة والخالة» 
لموافقته لظاهر 1 في قوله تعالى: وَل آلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » وأن 
القرظ. ماج : غنى المَنْفِق ‏ كما سيأتي ‏ وفقر المنفق عليه وكونه 
من الأقارب» لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم» ومن المعلوم أن من 
قطع النفقة لم يَبَرَ ولم يصل» وهذا قول أبي حنيفة» قال ابن القيم: 
«وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصه» وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله بها أن توصل» 
وحرم الجنة على كل قاطع رحمء فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث 


بکتاب الله » وبالرحم ب رسول الله ل . 


قوله: «من أصوله وفروعه» الجار والمجرور متعلق بالفعل 
«تجب) أي : تجب نفقة الفقير من أصوله وفروعه» فالأصول الأب 
الم وإن علوا؛ كالجد والجدة» والفروع ولده وإن سفل ذكراً كان 
أم الف والدليل على وجوب نفقة الأصول والفروع قوله تعالى: 


ر 2 عر 


وَقَضَى بيك آل هيدنا ل ياه بالود حسما 4 ااك 4177 وف 


الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهماء بل هو من أعظم الإحسان» 


.)٥٤۹/٥( «زاد المعاد»‎ )١( 











E‏ ع وف 
ححد كتاب النفقات 








حدم 04 
أن فضل قله عن واج مته ع ا ا ا 00 
وقال تعالی: «واغئدوا اله ولا شا بو هيما ولول إمعسئا4» 


[النساء: »]۳١‏ وقال تعالى: #وءاتٍ ذا 57 4 لرك ١ا‏ وقال 
مال و ا 3 ا و فأوجب اخ 
إرضاع الولد على أبيه» وقال تعالى: «إوعل المؤلود له رهن وون 
بترو 4 :[البطوه ۴ .وهم السّنة قولة كله لد امرأة ا سفيان: 
حلي تا يفيك رولد بالتغرو ف ۰ 

وعن عائشة و أن النبي 4 يك قال: هِإِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلتُمْ مِنْ 
ھک رای من ا 0 وقد نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك 

قوله: «إن فَضَلَ عنده عن وَاجب تَفقته» هذا الشرط الثالث من 
شروط وجوب نفقة الآقارب» وغو أن يكون المنفق غنياًء وذلك بأن 
يكون ما ينفقه على أقاربه فاضلاً عن واجب تَمَقَته) ا فاضلا عن 
قوت نفسه وزوجته وأولاده مين بحاصل في يده» أو تحصن من 
صناعة» أو تجارة» أو أجرة عقار ونحو ذلك. فإن لم يَمُْضْل عن 
es‏ لما روى جابر لاه أن 
رسول الله ي قال: «ابْدَأ ِنَفْسِكَ قَتَصَدَقْ عَلَيِهَاء فَإِنْ قَضَلَ شي 
فلأملِك. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَمْيِكَ شي قَلِذِي قَرَابَيك...» الحديث . 


وعن حكيم بن حزام ڪه عن الني وَل قال: «اليد العليا خير 
فين اليك السَّفْلَىء وَابْدأً بِمَنْ تَعُولُ. ..( o‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. (۲) تقدم تخريجه في باب «الهبة». 
(۳) «الإشراف») »)۱٦۷ /٥(‏ «المغنى) .)77١/1١١(‏ 

(4) تقدم تخريجه في باب «زکاة الفطرة. 

(5) أخرجه البخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم .)1١75(‏ 

















مواساة» فلا تجب على المحتاج؛ كالزكاة» وعلى هذا فلا تجب 
النفقة من رأس المال» ولا من ثمن ملكء. ولا من قيمة آلة صنعة ؛ 
كآلة نجارة أو حدادة» فلا نفقة في قيمتهاء لحصول الضرر بوجوب 
الإنفاق من هذه الأشياءع وقيده شيخنا صالح البليهي 5 Ns‏ بما إذا لم 
بحا شرو" وعدا رجه جا هان تراس المال أو تن الملات 
فد کون مال عظيما له وال بالافاق, 
قوله: «وَيْيْدَأ بالأقرب» أي : ويّبدأ القريب بالإنفاق على أقاربه 
الأقرب فالأقرب» فيقدم الأب على العم» وتقدم الم على الأب على 
أحد الأقوال؛ لأنها أحق بالبرء ولها فضيلة الحمل والرضاع والتربية» 
فهي أضعف منهء وقد ورد عن طارق المحاربي ونه قال: قَدِمْنَا 
المَدِينَةَ فَإِذَا رَسُولُ الله له و فام عَلَى المثبّر يَحْظْبُ التاسَ لعو ينول 
ايد المعطِي العليّاء وَائْدَأ ِمَنْ تَعُولٌ: أ اَمَك مكدو اناك و اتك وخا ثم 
َدْنَاكَ ادناك . وعن ا ي SP RET EL‏ 
aT‏ قلت : E‏ 15 ال اقلق كله تدك 
اء ڭا فلث: 2 مَنْ؟» قَالَ: «أبَاكَء ثم ل قالاَفرّت» 
)1١(‏ «السلسبيل» (۳/ 857) لشيخنا: صالح بن إبراهيم البليهي يا 
(۲) أخرجه النسائي »)٦١/١(‏ وإسناده صحيح› e‏ 
عن أبيه» عن رجل من بني يربوع» أخرجه حمل 69/50 ) وإسناده صحيح › وله 
شاهد آخر من حديث ابن مسعود ونه عند الطبراني في «الكبير) (۲۲۹/۱۰ ۔ »)۲۳١‏ 
والحديث أصله في «الصحيحين» أوله من حديث حكيم بن حزام» وآخره من حديث 
أبي هريرة را . انظر: «منحة العلّام» .)١١53(‏ 
() أخرجه أبو داود »)02١9(‏ والترمذي (۱۸۹۷)» وأحمد »)٠٤٠١/۳۳(‏ والحاكم 


.)٠١١/(‏ وقال الترمذي: «هذا حديث حسن)» وقال الحاكم: «صحيح الإسنادا 
وسكت عنه الذهبي . انظر: المنحة العلّام» ولاه .)١١‏ 











حم اب التَقَقَاتِ 
ڪڪ كه 








وَيْفْسَمُ على كل وَاحِدٍ بقذر إِرْئوء إلا الأب كله وَحْدَهُ. .... 

قوله: «وَيْفْسَمُ على كُلَّ وَاحَدٍ بقدرٍ إرقه» أي: وإذا كان الشخص 
اجا ولارن اغناد فف غل وارثيه بقدر إرثهم منه؛ لأن الله 
تعالى رتب النفقة على الإرث بقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ديك » 
البق ۴۳ فوجب: أن يترقب مقدار النفقة على مقدار الارث: 

فلو كان له أ غنية وج غنىء» .فعلى الأم كلك النفغة» والغلفات 
على الجد؛ لأنه لو مات ورثاه على هذه الصفة؛ لأن للأم الثلث» 
والباقي للجد. 

قوله: إلا الأب فعليه وَحْدَمُ أي: إلا الأب فإنه يتحمل نفقة 
ولده كلهاء ولا يشاركه وارث آخرء لقوله تعالى: ول الْولُودِ لَه 
نتن وكسوم اروف [البقرة: ۲۳۳]» فأوجب على الأب نفقة الرضاع 
دون أمه» ولقوله ية لهند: «خذِي ما يَكفِيك وَوَلْدَكِ بِالمَعْرُوفٍ). 
فأوجب عليه النفقة دونها . ۰ 

وظاهر كلامه: أن النفقة تجب على الأب حتى مع وجود ابن 
للولدء كما لو كان للولد أب وابن موسران وهو معسرهء فالنفقة على 
الآب فى ظاهر كلامهء وهذا هو الملهي"*: أخذا يظاهر الآية 
ا ا 

قال القاضى وأبو الخطاب: «فإن كان له ابن وجد فعلى الجد 
سدس النفقة» وا على الابن» وكذا القياس في أب وابنء إلا 
ET‏ الظاهر ال 

وهذا فيه نظرء فإن الآية في الرضيع» وليس له ابن» فينبغي أن 


(۱) «الإنصاف» (3"95/9). (؟) «الهداية» (۷۲/۲). 











E aS 
كتاب النفقات پوو‎ 








Ea E FF‏ > ام د ا س 
وتيجب مهه رقيقة » وبهائمه بالمعروف› eee‏ 


يفرق بين الولد الصغير وغيره» فإن من له ابن يبعد ألا تكون عليه نفقته 
وتكون على الأب وحده» ولبس کے القران ما يخالف ذلك» وقد 
صرح ابن عقيل بأن الولد مثل الأب في ذلك» فيختص بنفقة والده'"' . 


5 
مه 


قو وكين كلقا ووو أن دب على الا ف رت 
بالمعروف ‏ وهو ما يُقِرّهُ الشَّرع والعُرف ‏ من الطعام والكسوة 
والسكنى» وذلك لما ورد في حديث أبي ذر نه أن النبي ئي قال : 
إن إِخْوَانَكُمْ ولک جَعَلَهُمْ اله تحت ديك فَمَنْ کار الخو 
تَحْتَ يد فَليُطْهِمْهُ مِمّا يَأكُلُء وَليْلبِسْةُ مما يلس وَلا تُكَلّفُوهُمْ مَا 

وعن أبي هريرة طايه عن رسول الله ية قال: الِلمَمْلُوكِ طَعَامَهُ 
وكترات ولا كله فق العقل كا لا ل 

قوله: «وبّهائمِهٍ بالمَعرُوف» أي: ويجب على الإنسان نفقة 
بهائمه بالمعروف من علفها وسقيها وما يصلحها ويقيها الحر والبرد» 
لما رَوَى ابن عمر را أن رسول الله 4ة قال: عُذَّبَتِ امْرَأة في 
هر سَجَتَنْهَا حَنّى مات فَدَحَلَتْ فيه انار لا حِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَفَثْهَا 
إِذْ حَبَسَنْهاء وَلا هي تَرَكَنْهَا اكل مِنْ حَشَاشٍ الأَرْض) ٠‏ وفي رواية: 
)١(‏ «التذكرة» لابن عقيل ص(٦۲۷).‏ «الاختیارات» ص(۲۸۷). 
0 شوق اف ينم السفة والرارء ف الك موا للك ا كني رة 

الأمور؛ أي: يصلحونها. 

(۳) أخرجه البخاري (2»)55145 ومسلم .)١151(‏ 


)٤(‏ آخرجه مسلم (؟1551). 
(5) أخرجه البخاري »)۲۳٠١(‏ ومسلم .)۲۲٤۲(‏ والرواية المذكورة لمسلم. 
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لت 
يحح كتاب النفقات 








سے /ه 
وإِعْفَافُ مَنْ تت كحم فة EET‏ إلا أن يع أ يَلْبَحَ 
N‏ 


١«مِنْ‏ جَرَّاءِ هِرَةٍ لَهَااء وظاهر هذه الرواية أن الهرة مملوكة لهاء ولو 
لم يكن الإنفاق عليها واجباً لم تعذب عليه 

قوله «وإفقلف هخ تت كفقكة أي : وبجب على القن 
إعفاف من تجب له النفقة من الآباء والأجداد والأولاد وغيرهم. 
ويكون الإعفاف بزوجة حرة أو سُرّية تُعِفُه؛ِ لأن ذلك مما تدعو 
حاجته إليه» ويستضر بفقده» فلزم على من تلزمه مؤنته» إذا كان 
عاجرا عه سير الحزة أو تمو الام 

وكذا تچب غلن الد عقاف ممل كه إا طلب ذلك لرل 
EOE‏ ين عاد مك4 [الور: ۳۲]» 
فقوله: ين عبار أي: ذكور مماليككم» والخطاب في الآية: 
لآولباة الحراقر وسادة الأرقاف» والآمر فها لالوحوب: 

قوله: «قإن بى أجبر إلا أن يبِيعَ أو يَذبحَ الماكول» أي: فإن 
أ هالكف الي من الأفاق غل بهيمته أجبره الحاكم على ذلك 
لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه» فإن عجز أمره ببيع 
ما لا يؤكل وذبح المأكول» أو أجبره على إجارتها؛ لأن بقاءها في 
يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته» ولأنها تتلف 
إذا تركت بلا نفقة» وهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعاء والله 


تعالى أعلم . 
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القَثْلُ إِمّا عَمْدّ» رَهُرَ قَصْدٌ الجِنَايَةٍ بمَا يَقْثُلُ عَالِباًء 

الجنايات: جمع جناية» وهي مصدرء والقياس أن المصادر لا 
تجمعء فلا يقال في ضَرْب : أضراب» ولكن جمعت لاختلاف 
أنواعهاء فمنها الجناية على النفس» وهي أقسام ثلاثة» ومنها الجناية 
على ما دون النفس . 

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض . 

وشترعاً + التعلاق. على اليد نما بويعب قضاضا أو مالا وعلى 
هذا فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي» لاقتصاره على ما يتعلق 
ان كلظ . ٠‏ 

قوله: «القتلّ إمًا عَمْنّه أي: إن الجناية على النفس - وهى 
القتل - ثلاثة أقسام : ٠‏ 

الأول العمل 

والثاني : شب العملاة وسم خط العمدء وغمد الخطا. 

والثالث: الخطأ. 

وفي القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى عمد وخطأ. وجاءت 
الستة بإثبات شبه العمدء كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

قوله: «وهُوَ قَضدٌ الجِنَايَةٍ ما يَقتل غالباً» أي: إن قتل العمد ما 
اجتمع فيه شرطان: ٠‏ ۰ 

الأول: قصد الجناية» وهو أن يكون الجانى المكلف قد قصد 
القفن» فان كان صخرا أى مجتونا تعد ها ا كما سيأتي؛ لأنه 

















ڪڪ كتَابٌ الحِنَايَاتِ 
چک 59 








.ع #6 ته در ا2 E E L2‏ 
وإما شبه عَمَدِء وهو قضدها بما لا يقتل غالبا. 
ا قاد ف رھ وو مقر ر ر 
وإمًّا خطأ مثل رميه هَذَفا فيصيبَ بشرا. 00000 


ليس لهما قصد صحيح, أما المجنون فظاهر»ء وأما الصغير فلأنه وإن 
كان له قصد لکنه لا يكلف بهء فإذا ادّعى الجاني المكلف أنه لم 
يقصد قتله لم يصدق؛ لأنه خلاف الظاهر. 

الغاق +31 عل بها يقتل غالبا کان يضريه يمحده له رذ فى 
البدن؛ كالسكين والحربة والسيف والرصاص ونحوهاء أو e‏ 
بحجر كبير أو يخنقه» أو يلقيه من أعلى شاهق» أو في الماءء أو في 
را الست أن ا د 
فإن أمكنه التخلص فهدرء لا شىء فيه» وقيل: يضمنه بالدية إذا كان 
يمكنه التخلص منهماء وجزم ا «الإقناع» في مسألة النار"؛ 
لآنه جانٍ بالإلقاء المفضي إلى الهلاك» قال في «تصحيح الفروع»: 
اوهو الصواب»" ومن العمد أن يقتله بسحر يعلم الساحر أنه يقتل. 

قوله: «وإمًا شِبه عَمْدِء وَهِوَ قَصْدُمًا بِمَا لا يَقثّلُ غالباً» هذا النوع 
الثاني» وهو شبه العمد» وهو قصد الجناية بما لا يقتل غالباء كما 
لو ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا صغيرة» أو ألقاه في ماء قليل 
رتو لقع فيه اليك هة الك فى فيد الات واه د 
أن الآلة لا تقتل غالبا . 1 1 

قوله: «وإمًا خَطأ مِنْلُ رَمِيهِ هَدَفاً قَيْصِيبَ بَشَراَ هذا النوع 


الثالث» وهو قتل الخطأء وهو أن يفعل ما له فعله مثل أن يرمى 


00 «الإقناع» (08/5 2 ). «دقائق أولى النّهى» (5/ ). 
(۲) «الفروع مع تصحيحه) (05/ 577). 

















وَالقَوَدْ فى الْعَمدِء ا 


١هَدَفاك‏ والهدف بفتحتين: كل شيء عظيم مرتفع» قاله ابن فارس» 


نكل الجل وكتبب الرمل والبداء» واليدفه آيضأ» الغرقن بز 
كعود يُنصبء وكأن يرمي صيداً فيصيب بشرأء فهذا قتل خطأ؛ لأنه 
لم يقصد الجناية» وكذا إن قصد فعلاً محرماً فقتل آدمياً. مثل أن 
قفد کل بقيمة أن ادها معضوما ف غر فور كطا ضا 
وقد نقل ابن ل د الل الخطأ أن يرسى«الرامى 
كينا تع ضرأ ومن قل اا الث ا كدير ال 
أو وضع الحجر في الطريق تعديّاًء فيقع به إنسان فيهلك» لكون 
صاحبه لم يتعمد الفعل» وكذا لو انقلب نائم على شخص فقتله» أو 
وقع عليه من علو ونحو ذلك . 

ومن قتل الخطأ حوادث السيارات إذا مات بسببها أحد؛ لأنه 
يفطيق لبها عد الخطاء :وهو أن بقعا ماله فك فضت ادا 
معضيوهاً ‏ ا مخضا الحادة ومانث.سبيبه أحد ا فرط متحلق 
بقائد السيارة» أو بالسيارة» أو بحمولتهاء فهو خطأ تجب فيه 
الكفارة» والدية على العاقلة» كما سيأتي إن شاء الله 


قوله: «والقود في العمد» القود: هو القصاص»› وهو قتل القاتل 
بمن قتل» ولعله إنما سمى بذلك لأن المقتص منه فى الغالب يقاد 
بشيء يربط فيه أو بيده إلى القتلء فسمي القتل قوداً لذلك. 
2020 المعجم مقاييس اللغة» 5١‏ ة؟ . 
(؟) «الأوسط» (١/ه/07),‏ «المغني) CEI‏ 
(۳) انظر: «قائق أولي النّهى» 1۷-۱7/70( «التشريع الجنائي الإسلامي» (/م -4). 


(5) انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» ١٠4 ۰۲۳۵ 54 /١١(‏ ١۳۱)ء‏ «قرارات مجمع الفقه 
الإسلامى فى جدة» ص(77١)»‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» /7١(‏ 559 وما بعدها). 
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كل ILL‏ له of‏ جاه و ا 2 
عَفا عنه إلى الديَق» او مات الجَانِى» وجبت مغلظة» 


ع 
e‏ 


وكون القتل العمد موجباً للقود لا خلاف فيه بين أهل العلمء 
لشوله تعالى © چرم فيل مظلوما فقد عتا لَولِيوء سلطا [الإسراء: #"] ؛ 
أي : سُلْطَةٌ على القائل ؛ لأنه بالخبار فيه» إن شاء قتله قوداً » وإن شاء 
عنا عفد إلى الذية وان شاد عنا عه جانا + وقوله تعالى + كن 
یک لْقَصَاص فى اَل 4 ال 1۷۸ .ومن الست حديك أب هريرة له 
أن رسول الله ي قال: «..وَمَنْ قُيِلَ لَهُ فيل فَهُمَ بِخَيرٍ النَظَرَيْنَء إِمَا 
اَن يُودَىء وَإِما أن 510 بوغير ذلك هن الأحاديث. ` 

قوله: «فإن عَفَا عَنَهُ إلى الدَيَةِه أي: فإن عفا ولي المقتول 
البالعٌ العاقلٌ عن القاتل طائعاً مختاراً وعدل إلى طلب الدَّية وجبت 
الأيةه القرله ا و 2 ون لهو 12 فتن" التزرى 417 
ليه اخسن [البقرة: 01178 فدلت الآية على مشروعية الدية في القتل 
العمد في حالة العفو عن القصاص» وأرشدت ولي الدم إلى اتباع 
الجاني بالمعروف» وهو الرفق واللين» وأرشدت الجاني إلى وجوب 
الآداء بإحسان؛ أي: بدون مماطلة ولا نقصان. 

قوله: «أو مَاتَ الجَانِي» أي: أو فات محل القصاصء وهو 
نفس القاتل» بأن مات قبل تنفيذ العقوبة فإن القصاص يسقطء لفوات 
محله» وتجب الدية؛ لأن الواجب فى القتل أحد شيئين: القصاص 
أو الدية» فإن تعذر أحدهما لفوات 5 وجب الآخر. 

قوله: «وَجَبَتْ مُغْلّطَةَ» تغليظ الدية: إيجابها بأوصاف أكثرء 
وذلك من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)5880 ومسلم )١105(‏ من حديث طويل» واللفظ للبخاري» 

ولفظ مسلم: «إِمّا أَنْ يُفْدَىء وَإِمّا أَنْ يُقمَلَ) . 

















1 أنيا تكون كى عال کے قال المونى : «أجمع أهل 
العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل » وهلا فة 
للضي قال الي و 7 3 وِدْرَ ا ول + 
الجاني» لقوله 5ي : «لا يَحْنِي جَانِ إلا على تفه . 

ان انها کت اتنا فرع اليل : ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» 
وأربغون علد لجديث عمرو بن شعيب» عن به عن جذه أن 
رسول اله ا قال: من ككل مُؤينا معدا مع إلى أولياء المَشول؛ 
فَإِنْ شانوا قتلواء وَإِنْ شاغوا الوا الديَةء وهی ؛ تلانو 0 
وَنَلانُونَ جَدَعَةَ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةُ وَمَا صَالَحُوا عَلَيِهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ 
لِتَشْدِيدٍ العَفْل)”". وقوله: «حَلِفَةً) بفتح الخاء المعجمة» وكسر اللام 
بعدها فاءء هى الحامل» وقوله: «لِتَشْدِيدٍ العَقّل» أي: الدية. 

قوله: وخالة» هذا الوجه القالت لتغليظ دية العمد» وهو أن 
کا ا اص كن إن كان يرا كيه فى مله سق 
يوسر » كسائر ديونه. 

قوله: «وفي الحَّطاً وَعَمدِدِ دِيَة» عمد الشخطأ : هو شبه العمد» 


OAT) «المغني)‎ 0) 

0 ات الترمذي )1177(<« «((T*AV)‏ وابن ٠‏ ماجه (1۸01(). و بخ (0؟/ )ل 
وقال الترمذي: «حسن صحيح». وانظر: «منحة العلّام» 40). 

(۳) أخرجه أبو داود (5505)». والترمذي (۱۳۸۷)» والنسائي (57/8)» وابن ماجه 
(577). وأحمد »)547/١١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب». 
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e co 


كما تقدم» فيسمى خطأ العمد» وعمد الخطأ؛ لأنه عَمَدَ الفعل وأخطأ 
فى القتل”''. ففى قتل الخطأ وشبه العمد الدّية فقط. أما الدليل على 
وجوب الدّية في قتل شبه العمد فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ا 
أن وسيول الله كلل قال: «ألا إِنَ دة الشطأ فة العمل اه 


0 


بالسًوط وَالعَضًا ‏ مِانَةٌ مِنَ الابل» مِنْهَا أَرْبَعُونَ في بُطُونِهَا أو 


1١‏ ع 


ر 


و عدم > ر رار وص کر © ٤‏ 
موي خا فت رر رقو ريك وَدِيَةَ تة ل أهزوء 


بدأ فوأ [النساء: »]۹١‏ ولأنه لم يوجب الشرع القصاص في عمد 
الخطأ ففي الخطأ أولى. 

قوله: «مؤْجِلَةٌ في ثلاث سنين» هذا لا خلاف فيه؛ لأن عمر 
وعلياً وا جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ٠‏ ولا 
مخالف لهما في عصرهماء كان ا لاله بال معي على 


سبيل المواساة» فلم يجب حالاً كالزكاة» ولأن الدية على العاقلة, 
وقل دا فاا العافلة موجلة». وما لذ تعمل يجب نا لذ : 


قوله: «عَلَى العاقلّة» أ على الجماعة العاقلة» يقال: عَقَلَ 


,5 «المغني) .)557/١١(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (۷٤٥٤)ء‏ والنسائي :»)5١/8(‏ وابن ماجه (5577)» وابن حبان 
(۱۳/ ١٠۳)ء‏ واللفظ لأبي داودء وأوله: (إن رَسُولَ الله ككل حَطبَ يوم المَنْح بِمَكَةَ 
فَكَبَّرَ تَلاثاً . ..» الحديث» وقد صححه ابن القطان» ونقل الحافظ تصحيحهء وأقره. 

انظر: «منحة العلام» .)١١89(‏ 

(۳) ما ورد عن عمر ينه أخرجه ابن أبى شيبة (9/ 584)» والبيهقى ,)١١١-3١9/8(‏ 
ا وزد صر خلى ف اعت الي ©0 0 ود شتف االات كذ ا 
فانظر : «الإرواء» (۷/ ۳۳۷ د ۳۳۸). ٠‏ 


(5) انظر: «المغنى» .)١۷/١١(‏ 

















تَحَمْف في الحَطأ وتُعلَّظ في العَمْدِ. 


القتيل فهو عاقل» إذا غرم ديته» والجماعة عاقلة» سميت بذلك لأن 
حتى أطلق العقل على الدية» إبلا أو نقداء وقيل: سموا عاقلة لأنهم 
الآباء والإخوة والعمومة وبنوهم» كما سيأتي ذلك - إن شاء الله -. 

ا ا الم أبي هريرة طلك 
رَسُولُ الله يكلله: أن دِيَةَ جَنِينِهًا ا وَلِيئَةٌ وَقَضَى أنَّ ديه 
ال على فاقوا ينه ال 

أما دية الجنين فهى على القاتل لا على العاقلة؛ لأنها أقل من 
ثلث الدية» وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله» كما 
سیا ب اذ اء الله 

وإنما كانت دية شبه العمد والخطأ على العاقلة؛ لأن ذلك لما 
وقع بدون قصد من الجاني ناسب مساعدتهم له ولو كان غنيأء ولكن 
يدهم وترونية ميم هيبا رهم وقدرتهم» وتؤجل» كما 
تقد فاك مودق د قعل الشطا تجب به الدية عل العاقلة: 
والكدارة في مال القاتل بغير خلاف نعلمه»'. 

قوله: «مُحَفَفُ في الخَطَْء وتُغْلّظُ في العَمْدِ» أي: إن الدية فى 


.)75( »)۱٦۸۱( أخرجه البخاري (2)101/58 ومسلم‎ )١( 
.)555/١١( «المغنى»‎ )۲( 

















قتل الخطأ مخففة» وفي العمد؛ أي: عمد الخطأء وهو شبه العمد 
مغلظة» وسيذكر المصنف التغليظ في باب «الديات»» فتكون في شبه 
العمد مائة من الإبل منها: أربعون في بطونها أولادهاء لما تقدم من 
حديث عبد الله بن عمرو وَهْوّاء وتقوّم الإبل - عند عدمها ‏ أو حتى 
عند وجودها بالعملات المعاصرة حسب غلائها ورخصهاء كما 
سبأتي في الديات - إن شاء الله -. 

وتكون في الخطأ مائة من الإبل: عشرون حقة» وعشرون 
جذعة» وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بَنِي 
مخاضء ففيها ذكورء والذكر أقل رغبة من الأنثى» ودليل هذا 
المقدار حديث ابن مسعود وله عن النبي بي قال: «دِيَةَ الخَطَأ 


2 
س2 
ع کر چا ي 


ااا عَشَرُونَ حَفّة: وَعَسشُرُونَ جَذَعَةً وَعِشَرُونَ كنات مَخَاض› 
تو e AR‏ اه ا r‏ 7 م : 
وَعِشُرُونَ بَنَاتِ لَبُونِء وَعِشُرُونَ بَنِي لَبُونِ)"''» وقد تقدم في كتاب 
«الزكاة» شرح هذه الألفاظ» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 22١77‏ وهو من رواية أبي عبيدة» عن أبيه» وهو لم يسمع منه 
شيئاًء لكن تقدم في «صفة الصلاة» فى سكي الو وأخرجه الأربعة بلفظ : 
١وَعِشْرُونَ‏ بَنِي مَخَاضٍا بدل : بني لَبُونِا قال ذ في «بلوغ المرام ): » وإسناد الأول 
أقوى» وأخرجه ات أبي شيبة )۱۳٤/۹(‏ من وجه آخر موقوفاًء وهو أصح من 
المرفوع» .اهمف فيكون التغليظ في دية الخطأا مده قول جماعة من فقهاء 
الصحابة و قال ابن القيم في «تهذيبه» :070٠0/5(‏ (إن حديث ابن مسعود 5ك قد 
روي من وجوه متعددة» إذا جمع ب عسوا يس رن سبي سوا السدادي 
علل بها). د ثم ذكر الاختلااف فى الأسنان» ثم قال: «وكل هذا يدل على أنه لین فى 
الأسنان شيء مقدر عن النبي ييو والله أعلم». انظر: «منحة العلام» (587/8). 
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5 — 
ع بَابُ القَوَدٍ كد 
قاد 0 جَمْعْ بِوَاحِدِء ماما ما مام مه اث هه ةو ث هه ثم 6 هم 6م م مم مم مامه 


ال هو القصاص › وتقدم . 
قوله: «جُقَادُ ولو حَمْعٌ بواحدِ» أي : يجب القصاص بقتل القاتل 
ولو کان القاتل اثنين ر وهذا قول الجمهور. و أما 
الدليل فعموم ا على مشروعية القصاص› وما اشيا عن 
ابن عمر ويا قال : ١قَيِلَ‏ غُلامٌ غِيلّةَ ال و ا شرق فبها أل 
صَنْعَاءَ لَقَتَلنْهُمُ)"''. وهذا حكم أجمع عليه الصحابة وين وقد نفذه 
عن عر وه اا نت ندرا اة أو سا رجل واجد». لوه 
قتل ا وقال: ل عليه أهل صَنعَاءَ ا به E‏ 
وأما التعليل فهو سد الذريعة؛ لأنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد 
لأدّى ذلك إلى سقوط القصاص بهذه الحيلة» فكل من أراد قتل 
إسقاط حكمة الردع والزجر 
وشرط القصاص منهم جميعاً: أن يكون فعل كل واحد منهم 
يصلح لقتله لو انفرد» كأن يصورّب ثلاثة أشخاص مسدساً ضد 
)١(‏ أخرجه البخاري (5847)» والغيلة: بكسر الغين» القتل سرا أو خديعة. انظر: 
«المصباح المنیر» ص(/551)» «مجموع الفتاوی» .)7١57/58(‏ 
)۲( ا مالك 00 ومن طريقه ا لاحي ف مسا ().ء ومن 


اه 00 بيان لك في اعيوب ا ثم إن الطريق المتقدمة التي فتك 


























تب باب الود 
کم ۸ سس 








نے 


و 
° عن عت ° 
6 1 
و حل يىسھى | ٠.‏ ا ا ا ا 0 
0 ع هوس 
r‏ 


في نمس و عضو له مِفصّلء أ 
شخص واحد ويقتلونه فى آنِ واحد» ولو ضربه جماعة كل واحد 
بحجر صغير فمات من مجموع الضربات فلا قصاص عليهم؛ لأنه لم 
يحصل من أحدهم ما يوجب القَوّد ما لم يحصل توافق على ذلك» 
وإن سقط القَوّد بالعفو عن القاتلين فعليهم دية واحدة؛ لأن القتل 
واحدء فلا يلزم به أكثر من دية. 

قوله: «في نفس وَعْضْو لَه وقخيل: أو حدٌ ينتهي إليه» ا إن 
الْقَوّد نوعان: 

إما فى النفس» فل القائل يمن قله 

- وإما فيما دون النفس كالعضوء مثل اليد والرّجل وغيرهماء 
وشرط القَوّد في ذلك إمكان الاستيفاء بلا حيف (وهو الظلم والجور)» 
وذلك بأن يكون القطع من مفصل (وهو موضع اتصال عضو بعضو). 
ففي الإصبع من مفصل الأنملة» وفي الكف من مفصل الْرَسّغْ» وفي 
الذراع من مفصل المرفق. أو يكون القطع له حد ينتهي إليه» كَمَارن 
الأنف (وهو ما لان من لحم الأنف)' وأما القصبة وهي العظم 
الذي فى أعلى الأنف» فلا قصاص فيهاء بل فيها الدية. 

فإن قطع يده من نصف الذراع فلا قصاص»› لعدم المفصل» 
وله نصف الدية» وكذا بعض ساق أو عضو أو وَرك؛ لأنه ربما أخذ 
أكثر من خقه أو شرق إلى عضو آخر» أو إلى الشن» وعدا عو 

والقول الثاني: يقتص من المفصل الذي دونه» فإذا قطع نصف 


)١(‏ «المصباح المنير» ص(059). 
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يده له أن يقتص من مفصل الكف» ونصف ساقه من مفصل القدم» 
وهل له ارش الات سان وجه 

والأظهر وجوب الأرش» قياساً على ما قالوه في شجة أبلغ 

من الموضحة؛ كالهاشمة التي توضح العظم وتهشمه» فلا قصاص 
لاه فميفةة وله أنذن اللزافن Eel‏ من الإبل؛ لأن 
الموضحة فيها خمس من الإبل» وفي الهاشمة عشر. 

فإن أمكن بواسطة الطب الحديث الاقتصاص له من مكان 
القطع بدون زيادة فقبول ذلك ليس ببعيد» وإن أراد القصاص من 
دون محل القطع ويتنازل عن الباقي فله ذلك. 

قوله: «وَيُشْتَرَطٌ كَونٌُ الجَانِي مُكَلَّفاَ أي: ويشترط في القود 
(وهو القصاص) شروط بعضها في الجاني» وبعضها في المجني 
عليه» وهي أربعة : 

فالأول: أن يكون الجاني a‏ ا بالغاً عاقلاً. فلا 
قصاص على صغير أو مجنون» لعدم تكليفهماء ولأنه ليس لهما 
قصد صحيح» والقصاص عقوبة مغلظة» فلا تجب عليهماء ومثلهما 
فخ فمك خقله هرم الكثر : 

قوله: «غير أضل» هذا الشرط الثاني وهو أن يكون الجاني 

غير أصل للمجني عليه فإن كان المجني عليه ولداً ااي رض 
من الجاني؛ لحديث عمر بن الخطاب نه قال: 
رَسُولَ الله بي يَمُولُ: «لا يُقَادُ الوَالِدُ بالوّلوِ)"''. ولعموم الأدلة 





- »)٤۲۳ »۲۹۲/۱( وابن ماجه(55559). وأحمد‎ :»)١100( أخرجه الترمذي‎ )١( 
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الموجبة لبر الوالدين والإحسان إليهماء والاقتصاص منهما ينافي 
ذلك ولان الوالد سم قفن اتاد الولك» :فلا يتبفى أن يكوث الولد 
م ف إعداء الوالد. ٠ ٠‏ 

وظاهر كلام المصنف أنه لا يجب القصاص على الآأصل»› 
سواء أكان الأب أم الأم» وهذا قول الجمهور من الحنفية 
والشافعية .والكابلة. 

وقال داود الظاهري» وابن المنذرء ومالك في رواية عنه» 
ورواية عن أحمد إنه يجب القصاص عليهما"''. لعموم الأدلة في 
وجوب القصاص من القاتل» وعدم ورود ما يَقُوى على تخصيصهاء 
قالوا: وأا التعليل بان الوالك نيب إيجاة الولك كل كوت سا فى 
فاه انهو مردود» فزن الوك لم کو سبي في اعدا كل ند 
سبب إعدام نفسه 

وعن أحمد رواية يقتص من الأم» ولا يقتص من الأب”"'. 
لما تقدم من أدلة القول الأولء إلا أنهم قالوا: إن الأم لا ولاية لها 
على ولدهاء فيجب عليها القصاص بقتله» قياساً على الأخ؛ لكن 
قياس مع النص» وهو نص عام يشمل الأم. 
وقال مالك: إن تَعَمَّدَ القتل تعمداً لا شك فيه مثل أن يُضجعه 


هذ 


= وابن الجارود (۷۸۸)» والبيهقي (۳۸/۸)» وهو حديث صحيح أو حسن بطرقه 
وشواهده. انظر: «البدر المنیر» (۳۲۸/۲۰)» «منحة العلام) .)۲۲١/۸(‏ 

)١(‏ «المبسوطح» (۷/ ۳۷). (مخني المحتاج» (8/:5:). «المغني) (1/ 6 7«تفسير 
القرطبي» (۲/ )٠٠١‏ . 

«EAE AY) «المغني)‎ (۲( 
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ر قد ااه 5 0 ا ام 
والمقتول مَعصوماء» مکافتا دينا وحرية» rê‏ ا و ل EEE E N‏ 


ويذبحه» أو يبقر بطنه» ونحو ذلك قتل» بخلاف ضربه بعصا ونحوه 
ليوك "اع و لكى الآدلة عا 

والقول بالقصاص وجيه» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضى» 
فقد يرى أن الأحاديث وإن كان فى أساتيدها هقان فان ذلك له يضر 
لشهرتهاء قال الإمام الشافعي : اقل فلي عن عدد من أهل العلم 
قبعهم * آلا يقغل الوالد بالولد» وبذلك أفرل > وقال ابن عبد البر 
عن حديث: «لا يُقَادُ الوَالِدُ بالوّلّدِ؛ المروي عن ابن عباس وعمر ويا : 
«إنه استفاض عند أهل العلم استفاضة هي أقوى من الإسناد)"”" . 

قوله: «والمَفْتُول مَغْصُوماً» هذا الشرط الثالث من شروط 
القَرّد» وهو أن يكون المقتول معصوم الدم» والمعصوم هو المسلم» 
والذمي الذي استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية» والمعاهد وهو من 
وه معه أو مع دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء”” '. 
والمستأمن وهو الحربي الذي دخل دار الإسلام لنحو تجارة بأمان» 
فإن كان المقتول غير معصوم الدم كالحربي وهو الكافر الذي بيننا 
وبينه حرب» أو المرتد لم يضمنه القاتل بقصاص ولا دية. 

قوله: «مكافئاً ييناً وَحُرّيّة هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون 
المقتول مساويا للقاتل في الدين والحرية» فلا يقتل مسلم بكافرء 
لقوله کا : الا بعل مُسْلِم يكَافِر)9©, ولا يقتل حر بعبد على قول 
(1) «المدونة الكبرى؛ (178/5)» «بداية المجتهدة (08/4). 
() «الأم» ( ۸7/۷ - .)AV‏ (۳) «التمهيد» .)٤٤١/۲۳(‏ 


02 «معجم لغة الفقهاء» ص(۳۸٤)‏ . 
(5) أخرجه البخاري )١1١١(‏ من حديث على ذل . 
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جمهور الفقهاءء لقوله تعالى: «إكيب یک آَل صا في الْمَدْلَ ۴ 
بار والعبد المي [البقرة: 011074 فمقتضى ايد الآية أن الحر 


مرفوعاً : e‏ وعن على قال : (إن السنة: 
يقل حر بِعَبْقِ)7" . ١‏ ْ 

والقول الثانِي: أن ار إذا قتل العبد» وهو قول داود 
الظاهري» وبعض Em‏ 2 واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 


لعموم الأدلة في وجوب القصاص› ولقوله عد : ال فون کف 
دِمَاؤّهُم)”*'. فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة» وأن العبرة 


بأصل الإيمان» وليست العبرة بالحرية أو الرّق» وهذا هو الراجح إن 
شاء اللهء لقوة أدلتهء ولأثه يتمشى مع ما تهدف إليه الشريعة من 
حقن الدماء والحفاظ على الآرواح من أن تزهق بغير حق. 

وأما الآية فلا دلالة فيها على المُدَّعَى؛ لأنها لم ترد لبيان 
مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك» وإنما وردت - والله أعلم - ردا 
على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية» ولم يقتصوا إلا بعد 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 0017 والبيهقي (8/ )٣٣‏ من طريق عثمان البري» عن جويبرء 
عن الضحاك» عن ابن عباس وا مرفوعاً . وهذا سند ضعيف منقطع› > عثمان البري 
متروك الحديث» ومثله جويبر» والضحاك لم يدرك ابن عباس. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ »)۲۹٩‏ والدارقطني (۳/ 2215 والبيهقي )۳٤/۸(‏ من طريق 
جابر» عن عامرء قال: قال علي ڪل . .. وذكره» وهذا إسناد ضعيف جداً» آفته 
جابر الجعفى» وقد تفرد به كما ذكر البيهقى» وهو متروك. كما قال الدارقطنى. 

65 «المحلىن» /١١(‏ 806)» «المعقىة 6۷۳/١‏ «الأختبارات» ص۸۹0 ` 

40 ارك ابر ارد ا و الات 0 0ا خمد 20193 رهن کدی 
صحيح. انظر: «منحة العلام» (۸/ ۲۲۷). 
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وتشاري مر لود 2 ا 0 ول ب 3 المَفُطوع بِنَهُ : 1 


الإسلام» وحلفوا آلا يرضوا إلا بالحر بدل العبدء والرجل بدل 
المرأة'''. ثم إن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة» وهو لا 
يعتبر حجة إذا عارضه المنطوق» وهو ما تقدم من الأدلة. 

7 حديث ابن عباس وا ا فهو ضعيف» ومثله حديث 

قوله: «وتّسَاوي مَحَلَ العُضُوَينِ» شرع في موضوع استيفاء 
القصاص وتنفيذه» وله شروط : 

فالشرط الأول: تساوي محل العضوين فلا تؤخذ يمين بيسارء 
ولا يسار بيمين» ولا خنصر e‏ لأنها جوارح مختلفة المنافع 
والأماكن» فلم يؤخذ بعضها ببعض؛ كالعين بالأنف» ولو تراضيا 
نيو خراء» الكن کر ا وكذا لو قطعها غلاطا أو ظتا أنها 
نا 

قوله: «وم يَخْتَص المَفْطُوع بِنَفْصِء هذا الشرط الثاني» وهر 
ألا يكون العضو المقطوع فيه نقص» بمعنى: ألا يكون عضو الجاني 
أكمل من عضو المجني عليه فإن كان في عضو المجني عليه نقص 
فلا قصاص» فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شّلاءء قال 
ا «لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأخذ ذلك إلا ما حكي 
عن داود)”" ؛ لأن الشلاء لا نفع فيها سوى الجمال» فلا تؤخذ بما 
فيه نفع» ولا يجوز على هذا أخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو 
)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 227597 وانظر: «تفسير الطبري» (۳/ 205757 


اتفسير القرطبي» (0/۲(. 
(؟) «منتهى الإرادات» .)٤۷/١(‏ (۳) «المغنى») .)٥٦۹/۱۱(‏ 
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الأظفار بناقصتها؛ لأنه يأخذ أكثر من حقهء لكن يجزئ ذلك مع 
التراضي» ولا ضمان» ولا تؤخل غين صحيحة يعين قائمة» وهي 
الى يياضها وسواذها صاقبان غير أن ضاحبها لا يضر بهاء لآن 
القاكمة لا فائدة منها. ويجوز العكس» فتؤخذ الشلاء وناقصة 
الأصابع والعين القائمة بالصحيحة؛ لأنه يأخذ دون حقه» بشرط رضا 
صاحب الحق» ولا أرش للمجني عليه» على أحد القولين”''. 

ونقل عن داود الظاهري ‏ كما تقدم ‏ أن الصحيح يؤخذ 
بالأشل» وكذا كل كامل بناقص» وقد مال إلى هذا القول الشيخ 
محمد بن عثيمين؛ واستدل له بعموم قوله تعالى : وکا عل فا 
أن الس بالتفس راع بالْمَين وَالْأنفّ» [المائدة: 40]. وقول كه : 
«كتاب الله القصاص» ولأنه هو المتسبب» وقياساً على أخذ العاقل 
e‏ 

قوله: «واتفق ميغ الأولياء عَلَيه» هذا الشرط الثالث من 
استيفاء القصاص» وهو اتفاق جميع الأولياء المشتركين في استحقاق 
القصاضن على استيفاقة» إذا كاتوا أكفر من واحدة .وينعظر الغائب 
حتى يقدم» فلو عفا بعضهم سقط القصاص باتفاق الأئمة الأربعة» 
كما نقله ابن هبيرة”"'؛ لأنه لو انفرد بعضهم بالاستيفاء لكان مستوفيا 
لحق غيره بلا إذنه» حيث إن لهذا الشخص جزءاً في القاتل» فإذا 
عفا عن جزئه لم يتبعض القتل . 
)١(‏ انظر: «المغني» .)٥۷۲ _ ٥۷۱/۱١(‏ 


)6( «الشرح الممتع» (2/15» «الجناية على ما دون النفس» ص(۱۸۸). 
9 « لإفصاح» (۹/۲). 
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ذا هنا عفن ا ا ار ی اک مالا و 
حقهم من الدية» وفي هذه الحال لا يأخذون الدية كاملة» وإنما 
يأخذون الباقي بعد خصم نصيب العافي؛ لأن للعافي نصيبا في الدية 
بأخذة إذا غفا علهاء ولا اخلة إذا عفا مجاثا: 


ودليل ذلك ما ورد عن زيد بن وهب قال: وَج وجل عند امرَأيه 
رجلا فُمَتلهاء ؛ فَرَفِعَ ذلك إلى عْمَرَ بن الخُطاب وؤ فَوَجَدَّ عليها تعض 


إخوّتها, قَتَصَدَّق عَلَيهِ بِنَصِيبهء فَأَمَر عُمَر وُه لِسَائِرهم ب بالدَّيَة) 0 


قوله:.ووكاق ىة مكلف هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون 
مستحق القصاص مكلف ؟ قي الغا عاقلا والمراد بمستحق 
القصاص: ورثة المقتول. 

قوله: بإ خيس عدي كني كسد أي بوإن لم يكين 
المجتوة؛ لآن القصاص ثبت لما فيه من التشفي :والاتتقام» ولا 


أحمد رواية أخرى» وهي أنه يجوز للأب والجد أن يستوفيا القصاص 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١7/١٠١(‏ وابن أبى شيبة (۹/ ۳۱۷)» والبيهقى (09/8)» قال 
ابن الملقن: (إسناده صحيح)» وا ابن أبي شيبة من طرق عر بر لنظه بان 
رجلاً قتل امرأته» فاستعدى ثلاثة أخوة لها عليه عمر بن الخطابء فعفا أحدهم» 
فقال عمر للباقين: خذا ثلثي الديةء فإنه لا سبيل إلى قتله». انظر: «البدر المنير 
(۷/۲۰(. 
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6 5 و ر 4 4 ا 53 2 ر ت 
تَضَعَْ وتَسْقِيَه اللبَأء كالحد. 500 


نيابة عن موليهما الصغير والمجنون» وهو قول بعض الحنفية؛ لأن 
ولأا ولا اظ وما فا مخ لان اطي القساه 0 

والأول أظهر؛ لأن إعطاء الولي حق تنفيذ القصاص قد يفوت 
على الصغير والمجنون بعض المصالح» فقد تكون مصلحتهما في 
أخذ المال» وقد يتنازلان بعد البلوغ عن القصاص إلى بدل أو إلى 
غير بدل» .وش التقياص ريت لالد" 

فإن كان الصغير والمجنون محتاجين إلى النفقة فلوليهما العفو 
عن القصاص إلى الدية على إحدى الروايتين» وصححها الموق”". 

قوله: «وأن يُوْمَنَ التَعَذّي إلى غير الجَانِي» هذا الشرط الخامس 
من شروط تنفيذ القصاص» وهو أن يؤمن التعدي إلى غير الجاني 
حال التنفيذء لقوله تعالى: قلا مرف ف الْقَتَلْ» [الإسراء: م0]ء 
قال ابن كثير: «معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل» بأن يمثل 
يذه أو قت عن غير الفا ونا أشن القصاص إلى التعدي 
كان فيه إسراف» وهو محرم. 

قوله: «فلا يُقَادُ من حَاملٍ حَنَّى تَضَعَ وتَسْقِيَهُ اللَبَاً» أي: فإذا 
ويه ا خصاصن عبى: طابل 00 O‏ كىن لضع الواتر ولسلية 
اللباً (بالهمزء مقصورء وهو أول اللبن عند الولادة). 

قوله: «كالحَدٌَ» أي: قياساً على الحدء فإنه لا يقام على المرأة 
(۱) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ 20757 «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٠١١/۲١(‏ 


(۲) انظر: «عقوبة الإعدام» ص(5905). (9) «المغنى») .)095/١١(‏ 
(؟:) «تفسير ابن كثير» (5/ 071١‏ . 
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وَيَضْمَنُ سِرّاية الجِنَايَة» مَا لم يَسْتَوفٍ قبل الْبَرءء 


حد الرجم حتى تضع وتسقيه اللياء ودليل ذلك: حديث بريدة ڪه 
في قصة الغامدية التي زنت وفيه: فَقَالَ لها النبي مَك : «ارْجِعِي حتى 
تلڍي»» فَرَجَعَتْ فَلَمّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بالصَّبِىٌ» فَقَالَتْ: هَذَا ق وَلَدْتّهُ 
فَقَالَ لَهَا: ارقي فَأَرْضِعِيهِ حَنَّى تَفْطِمِيها فَجَاءَتُ به وقد فَطَمَنْهُ 
وَفي يده و شيءُ اکل ماي بالصَّبيٌ قَذَفِعَ ا رَجَلٍ ها الس 
الها فغرع لكا انيه عست ,م لسريو ار 
aE‏ ولا پنتظر حتى 
تفطمه» أنها تترك حتى تفطمه؛ لقوله في الحديث: (ارْجِعِي 
ارشع حَنَّى تَفطِميدا. 


قوله: «وَيَضْمنْ سِرَاية الجِنَايَةِ» أي: ويضمن الجاني «سِرَاية 
السكارة اعد روف مين زايا إضافة ای إلى سيد ی يرادا ينها 
الجنايت: والنبواءة: Noo‏ بريه دلو 
قطع أصبعاً عمداً فتآكلت أخرى» أو قطع اليد وسقطت من الكوع. 
أو سرت الجناية إلى النفس في المجني عليه وجب على الجاني 
الضمان إما بالقصاص أو ال لأنها أثز الستاية: all,‏ 
مضمونة» فكذا أثرهاء وهو مبني على قاعدة: (ما ترتب على غير 
الماذون فيو مفعوة): 

قوله: «ما لَمْ يَستَوفٍ قبل البُرء» هذا شرط ضمان سراية 
الجناية» وهو ألا يكون المجني عليه قد اقتص من الجاني قبل برء 
جرحهء فإن قاض مته قبل ر ل سرت ا ا ولا 


.)١1196( أخرجه مسلم‎ )١( 











جت باب القود 
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لا القَوَدَء وإِنَّمَا يفص بعد بُرْءِ الجرْح وَيأمَنَ انر r‏ 


ضمان على الجاني؛ لأنه باقتصاصه قبل الاندمال رضي بترك الزيادة 
الحاصلة بالسراية» فبطل حقه منه» كما لو رضي بترك القصاص . 

ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جله: 
رَجُلاً ظَعِنَ بقَرْنِ في رَكْبَته فَبَاء إلى الي كيا َقَالَ: أقِذْنِيء فَقَالَ : 
«حَنَّى تَبْرَأهء ثُمَّ جَاء إِلَيهِ فَقَالَ: أَقِدْنِيء فَأَقَادَمُ 0 إِلَيهء فَقَالَ: 
اسوك الله عَرَجْتُء قَقَالَ: «قَذ نَهَيتك فَعَصَّيتنِىء فَأَبِعَدَكَ اه 
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ئَ 


و 
ا اس 


وَبَطل عَرَجُك»» تھی رول له ن يُفْقَصٌ ين جُرْح حَتَى يبرا 


E 
قوله: «لا القَوَدَ» أي : إن سراية القود غير مضمونة» فلو قطع‎ 
E طرفا قودا كيد و ا ل‎ 
قاطع ؛ لأن القصاص قطع م 3 مُسْتَحَقُ مُقذّره فلا تضمن سرايته؛ كقطع‎ 
السارق» وهذا مبني على قاعدة: (ما ترتب على العاذون فيه فهو غير‎ 

ن 
قوله: «وإِنّمَا يُقْتَصٌ بَعَدَ بُرْءِ الجُرح وَيَأْمَنَ النَرًّ» أي: وإنما 
يكون القصاص من الجاني بعد برء جرح امود نهايته» 
لما تقدم من نهي النبي 5 عن القصاص من الجرح حتى يبرأ 

صاحبه . 
وقوله: «الثرًّ) , : بفتح النون وكسرهاء: والكمر أجوة» ها حلت 


)١(‏ أخرجه أحمد )2507/١١(‏ من طريق ابن إسحاق» وأخرجه الدارقطني (۸۸/۳) ومن 
طريقه البيهقي )٦۷/۸(‏ عن ابن جريج» كلاهما عن عمرو بن شعيب» به» ورجاله 
ثقات» غير ابن إسحاق وابن جريج فهما مدلسان» ولم يصرحا بالتحديث» والحديث 
له شواهد لا تخلو من مقال. انظر: «منحة العلام» .)۲٤١/۸(‏ 
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م م GK‏ اود ا و رتاس 
ومتى ورت الجَانِي» أو ولده شيئا مِنْ دمه سَقَطَ القصّاص . 


من الأرض من الماء'''» والمراد هنا: أن تؤمن رطوبة الجرح الدّالة 
على انتقاضه. 

قوله: «ومَتَى وَرِتَ الجَانِيء أو ولدْهُ شيئاً من دَمِهِ سَقَطٌ 
القِصَاصٌ» أي: ومتى ورث القاتل شيئاً من دم المقتول سقط 
القصاص عن القاتل؛ لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن يقتصّ 
الإنسان من نفسه. ولم يقل أحد بذلك» فإذا قتل أحدٌ الولدين أباه 
ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل» فقد ورث القاتل دم 
نقبية كلم روسب لاسن N‏ ابو اسقط لقعا من : 
ولو كان هناك ثلاثة إخوة: زيد وعمرو وسعيد» فقتل زيد عمراًء 
انحصر ميراث عمرو في سعيد» فلو مات سعيد قبل القصاص من 
زيد فإته يفتقل الحق إلى زيد باعتباره وارثاً لسعيد» ولو قتل الزوج 
أخا زوجته فورثته» ثم ماتت الزوجة فورثها القاتل أو ورثها ولده 
سقط القصاص» وسواء كان لها ولد من غيره أو لاء لسقوط 
القصاص فيما ورثه ولده منهاء فيسقط جميعه. 


ومتى ورث ولده القصاص بأن كان في ورثة المقتول ولد 
للقاتل سقط القصاص؛ لأنه لو لم يسقط لوجب للولد على أبيه» 
والولد لا يجب له قصاص على أبيه؛ لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه 
قصاص» فلأن لا يجب عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى» 
ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص؛ لأنه لو 
وجب لوجب لولده عليه» ولا يجب للولد قصاص على والده» لما 


.):١5 «اللسان» (ه/‎ )١( 
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ولو فل واحد حاف وزرا بتدله وله وان ارا 
قل بالأوَّلِء وَلِلْبَاقِينَ دية قَتلهِمْء o‏ 


تقدم» ولا فرق بين أن يكون الولد ذكراً أو أنثى» أو أن يكون 
للمقتول ولد سواه» أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن» فيسقط 
القصاص؛ لأنه لا يتبعّض . 

وغلى هذا فيسقط التضاضن إذا ورثه من ليس له القضاض م 
القاتل» كما يسقط إذا ورثه القاتل كله أو بعضهء لما تقدم من 
التعليل في المسالتين. 

قوله: «ولو قَتَلَ واحِدٌ جماعة وَرَصُوا بقتلِهِ قُتِلَه أي: وإن قتل 
شخص واحد جماعة في وقت واحد أو أكثر ورضي أولياؤهم بقتله 
قتل؛ لأن الحق لهم وقد اتفقوا على استيفائه» ولا شيء لهم غير 
القتل؛ لأنهم رضوا بهء فلم يكن لهم سواهء وإن طلب أولياء 
أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك؛ لأن أولياءَ كل واحد 
لهم حق مستقل» فإذا صار القصاص لأحدهم فللباقين الدية. 

قوله: «وإن تَشَاخُوا قَتِلَ بالأوّلِ» أي: وإن تشاح أولياء 
المقتولين فيمن يقتله» قتل الجاني قوداً للمقتول الأول؛ لأن 
المحل لا يتسع للكلء وَحَقّ الأول سابق» فقدم لسبقه» فإن كان 
القتل في وقت واحد قدم أحدهم بالقرعة» فمن خرجت له القرعة 
أقيد له. 

قوله: «وللباقينَ دية قتيلهم» لأن القتل إذا فات بقيت الدية» 
ومثل ما تقدم إذا قطع واحد أيدي جماعة» فإن رضوا بقطع يده 
قطعت ولا شيء لهم» وإن تشاحوا قدم الأول لسبقه. 
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وإنكا توف بالسيت بالعق: ل 


قوله: «وإِنَّمَا يمُستوقى بالسَيفٍ بالغتُق» ا وإنما يستوفى 
القصاص ذ في النفس بضرب العنق بالسيف6 ES‏ وهو 
الى عيذ أ ودليل ذلك ما رواه النعمان بن بشير 45 ونه أن 
النبي با قال: «لا قَوَدَ إلا بالسّيف)”". 


ولأن السيف أمضى الآلات وأسرعها في إزهاق روح الجاني» 
الحيف 0 على الجانيء 0 يؤمن ١‏ ذلك إلا إذا كان 
اا ۳ ا 


والقول الثاني : أن عقوبة القصاص تنفذ بمثل ما قَتَلَ به الجاني» 
TT‏ 
المالكية» والشافعية» والظاهرية› ورواية غم جمد '» اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقال: «هذا أشبه بالكتاب والسّنّةَ والعدل»”'» وكذا 


)1( البدائع الصنائع) 0/ه: 5). «الإنصاف» (9/ .)59١‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۸۸۹4/۲)» والطيالسي »)۱٤۸/۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)۱٤۸‏ والدارقطنى )٠١١/۳(‏ من طريق جابر الجعفى» عن أبى عازب» 
عن النعمان بن بشير نه وهذا الحديث منكر جداًء إن لم يكن موضوعاًء أبو عازب 
لا يعرف» قال الذهبي في «الميزان» :)٠٠١ /٤(‏ (ما روى عنه سوى جابر الجعفي» 
قال البخاري: لا يتابع عليه) وساق له هذا الحديث من منكراته.وفيه جابر 
الجعفي» متهم بالكذب. والحديث له شواهد كلها ضعيفة» لكنه صح عن الحسن 
مرسلاً. انظر: «بيان الوهم والإيهام» (5/ .)۱۸١ ١48١‏ 

(۳) «المحلى» (5؟١/‏ 55)» «المهذب» 2)١8757/7(‏ «تفسير القرطبى» (750587/5)» «المغنى» 
(0°۸/۱۱). 

(4) «مجموع الفتاوی» .»)١۱/۲۰(‏ «الاختیارات» ص(۲۹۳)» «الإنصاف» »)٤۹١/۹(‏ 
«المستدرك على مجموع الفتاوى» .)٩۷ /٥(‏ 
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تلميذه ابن القيم”» وقال الزركشي : «هي أوضح دليلاً»» وعلى 
هذا مشى المصنف. كما سيأتي : واستدلوا بقوله تعالى: فس أعْتَدَى 
یک َاعْنَدُوأ عَلَنْهِ بِمِثْلٍ ما أَعْتَدَى ع4 [البقرة: 154]» وقوله تعالى: 
ران عانم فعاقواً بول ما عوق تر به [النحل: .]٠١١‏ 


سے 
«أنْ ا عن 


وعن أنس وله : ES‏ 
ENE‏ صَنَعَ مم بك هَذَا؟ قُلانء فُلان؟ حَنَّى ذَكَرُوا يَهُودِيَا 
وف اا فاخ ايودي َأقَرّ قَأْمَرَ به رَسُولُ الله بي أنْ 
يُرَنٌ رَأسْهُ بين حَجُرین» . 

ولأن القصاص نت على المماثلة والمساواة» ولذلك سمي 
قصاصاًء فشرع فيه المماثلة بجعل الجزاء من جنس الجناية» وعند 
هؤلاء يجوز العدول عن المماثلة إلى السيف؛ لأنه أسهل وأسرع. 
إلا الظاهرية فلا يجيزون العدول إليه إذا وقع القتل بغيره. 

وقد أجاب الأولون عن الاستدلال باية البقرة وآية الفتحل 
بألهما عاهكاق» وقد ختنصههينا الأحاديث الى وروت فى آله عد 
المثلة» وأما حديث الجارية فيحتمل أنه قبل النهي عن المثلة. ٠‏ 

وقولهم: إن القصاص بني على المماثلة» يجاب عنه بأن 
المماثلة تتحقق بإزهاق الروح” . 

.)١٤١ »۳۳۸/١( (إعلام الموقعين» (۱/ ۳۲۷). «تهذیب مختصر السنن»‎ )١( 

(۲) «شرح الزركشي» (868/5). 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤۱۳(‏ ومسلم »)۱٦۷۲(‏ (۱۷) واللفظ له. 

(4) انظر: «شرح معاني الآثار» (۳/ ۱۷۹)» «أحكام القرآن» للجصاص »)۲٠٠/١(‏ «عقوبة 
الإعدام» ص(577 - ۲۹۸)ء «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية» (585/9). 











بَابٌ القَوَّدٍ ڪڪ 








ولو مل كَلَّهُم فل مِثْلِهء لا مُحَرّماً. 
ولو فَعَلَ أَحَدُّهْمَا فِعْلا لا تَبَْى الحَيَّاةُ مَعَهُ كَمَظع وَدِجَيْه 
E‏ غتلةه «الارل القائل Gs‏ 5 


صا +8 


والقول الثاني هو الأظهر؛ لقوة مأخذه» ويرى بعض 
المعاصرين أنه إذا کان المقصرد إزهاق نفس الجائ وآن ذلك يكون 
باس آله فلا مانع أن رك ذلك ترلى انا .فله أن بار ]22 آلآ 
تكون أسرع من السيف وأقل إيلاما”» ويظهر أن هذا الرأي مبني 
على التعليل» والبناء على الدليل أولى. والله أعلم. 

قوله: «وَنَو مَثَلَ فَلَهُم فِغلٌ مِنْيِهِه أي: ولو مثَّل الجاني 
بالمقتول» بأن قطع يدهء ثم قتله» أو قتله بحجرء أو أغرقه بالماءء 
أو غير ذلك من أنواع التمثيل» فللأولياء أن يفعلوا بالجاني مثل 
فعله» لما تقدم. 

قوله: «لا مُكرماً» أي: لا إن قتله بمحرّم في نفسه؛ كتجريع 
الخمرء أو اللواط. أو السحرهء أو نحو ذلك فإنه لا يقتل بمثلهء بل 
يقتل بالسيف رواية واحدة؛ لأن هذا محرم لعينه» فوجب العدول عنه. 

قوله: «ولو فَعَلَ أَحَدُهُما فعلاً لا تبقى الحياةٌ مَعَهُ كَقطع وَيِجَنْهِ 
ثم ضَرَبَ الآخَرُ عنقه» فَالأَولُ القَاتِلُ أي : ولو فعل أحدٌ شخصين فعلاً 
لا تبقى الحياة معه كقطع «وَدِجَيهِ) بفتح الدال وكسرهاء. وهما عرقان 
في العنق» ثم ضرب الآخر عنقه» فالأول هو القاتل؛ لأن الحياة لا 
تبقى مع جنايته» وذلك يوجب كونه القاتل لا غيرء لكن يعزر 


)١(‏ انظر: «التشريع الجنائي» للدكتور: عبد القادر عودة »)۷٠١ /١(‏ «عقوبة الإعدام) 
ص(557). 











تت باب القود 
سم Ng‏ #4 سسا uuu‏ 








ا ره 
ا" القَثْلِ فَمَعَلَ َيِل القَاتِلَ وَأَدبَ 
الآمرء ولو مه ليك قف هه فاه فق هه عه عه 6 عه عقا ع فعا اه 6 فاه هه اما 6اة 


الائ ا4 الجا على السك واللجداية على الست جب 
التدريرة. اها كله يل أولن لأله اجيج خالا من الت 

قوله: «وعكسة بعكسه» أي: وإن فعل أحدهما ما تبقى معه 
اا کی ده أو تملع پا ثم ضرب الثاني عنقه» فالقاتل هو 
اا لر ال ت للقين ما چب كونهغو 
القاتل؛ لآن المجني عليه لم يخرج بفعل الأول من حكم الحياةء 
فيكوت القضاصن على الثاقء وعلى الأول ضمان ما أقلف» 
بالقصاص أو الدية لها ا 

قوله: «وإن آَمَرَ عايماً بتحريم القتلٍ ففعَلَ قُتِلَ القاتِلٌ وأَدّبَ الآمِن» 
أي: وإن أمر اسان صا بالقتل حالة کالما بتحريم القتل 
ففعل ما ر وجب القصاص على القاتل؛ لأنه مباشر مكلف 
عالم بتحريم ما فعله. فكان القصاص عليه دون غيره» ويؤدّب الآمر 
بما يراه الإمام. 

قوله: «ولو الزمة قْتِلَاه أي: ولو ألزم إنساناً على القتل وأكرهه 
عليه فقتل فالقصاص عليهماء أما المكره ‏ بكسر الراء ‏ فلأنه تسبب 
إلى قعله بشيء يفضي إليه غالباً» فوجب عليه القصاص» كما لو 
البو جح أو ألقاء إلى أسد في زريبة”» وأما المكرّه ‏ بفتح الراء - 
)١(‏ الرّريبة: حفرة الصائد» وحظيرة الماشية» ومأوى السبع. «المعجم الوسيط» 


ص(۳۹۱) . 

















اه ك حصا ظليا اء مه اهما لر قنك فى. ال دة 


ليأكله . 
وهذا ما لم يكن المكرّه كالآلة, فإن كان كذلك فإن القصاص 
على المكره وحده» وذلك كما لو ألقي من شاهق على إنسان فقتله. 
وما ذكره المصنف من أن القصاص عليهما هو المذهب» وهو 
قول الشاسية» .والمالكية. 


والقول الثاني: أن القصاص على المكرّه ‏ بفتح الراء - دون 
المكره - بكسرها ‏ لأنه مباشر» وليس له أن يقتل غيره لاستبقاء 
50 وعدا قول اااي و اا والكلاه يا" كر 
الطوفي في شرح اه في الأصول”' أن ذلك مذهب الإمام 
أحمدء وأنهم جعلوه من باب اجتماع السبب والمباشرة. 

والقول الغالك: ١ن‏ الثوه يخعص بالمكرةب يكسر الراف لان 
هو الملنجئ لغيره» والمكرّه مضطرء. ولولا إكراء ذلك ما ققله» لكن 
هذا تعليل ضعيف بالنسبة للتعليل المتقدم» وهذا قول أبي حنيفة” . 

والأظهر أنه على المُكرّه ‏ بفتح الراء ‏ أو عليهما جميعاً؛ 
لأنهما شريكان في ارتكاب الجريمة» وحينئذ فينظر القاضي ما هو 
الأضلح ان فى علد ااا تنه ير فى ا 
)١(‏ «المحلى) (۳۲۹/۸)ء «بداية المجتهد) (595/5), «مغني المحتاج» 4/0( 

«الإنصاف» (557/9). 


(۲) «شرح مختصر الروضة» .)5١5/١(‏ 
9 البدائع الصنائع» (0/ 775). «المهذب» (۲/ ۱۷۷). 


.)18١(ص راجع: «عقوبة الإعدام»‎ )٤( 











جت باب الود 
ص 2 








-ه 
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وا فل الةو اليك کن ني يموت 

قوله: «وإلًا قْتِلَ الآمِن أي: وإن لا يكن المأمور بالقتل عالماً 
بتحريمه؛ كمن نشأ بغير بلاد الإسلام» وكذا لو كان المأمور غير 
مكلف كضغير أو مجتون فالقتل على الآمر؛ لأن المأمور لا يمكن 
إنعداب القضاحي غاي لاله كال قورحب على المسيي يذلك»: 
وهو الآمر. 

قوله: «ويّحْبَسُ المُمْسِكَ حتى يَمُوتَ» أي: وإن أمسك شخصض 
إنساناً لآخر ليقتلهء فقغله» قثل القاتل؟ لأنه مباشر للقتل الموجت 
للقوّد» ويحبس الممسك حتى يموت؛ لأنه حبس المجني عليه حتى 
عالت را عي مط العمل وقيل مر ع اجب إلى 
اجتهاد القاضى» والقول بأن القاتل يقتل هو المذهب» قال الموفق: 
الا خلواف فى أن الال يتغل ؛ لآنه قتل من يكافكه عمداً بخير 
0 ودليل ذلك حديث ابن عمر ويا عن النبي بي قال: «إذا 
أمسك الرَّجُلْ الرّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُْتَلْ الذي َكَل وَيُحْبَسْ َي 
أبن "ادوم ا کی اله ادل الك ب أيقيا ب 
أن لقال سمصيل من اعات راان رده ولك وب لاتير اد 
في القتل» وهو يوجب القصاص منهما معا » والله تعالى أعلم. 


.)095/١1١( «المغنى»‎ )۱( 

(؟) رواه الدارقطني (۳/ »)١5٠‏ والبيهقي (4250/8: والحديث في سنده اختلاف» فقد 
روي E‏ وروي مرسلاً» وهو الراجح . انظر : ا(منئحة العلام» ١١1/90‏ ). 

() انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١۳/٠١(‏ 
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كل اتلفت إنسانا أو جزعا منه بمباشرة» أو et‏ 
2 روو 1 ١ ١‏ 
فعليه ديتهة» و م ا ب ل 


الديات: : جمع ديق وهي مصدر ودی القتيل ؛ أي : ادى ديتهء 
والهاء عوض عن فاء الكلمة» وهي الواوء مثل: وعد عدة» ووصل 
صلة . 

والدية هنا: المال المؤدّى إلى المجتى عليه أو وليه بسبب 
الجناية» والأصل في ثبوت الدّية الكتاب» والستة» والإجماع» كما 
سبأتي EOE‏ 

قوله: كن أثْلَفَ إنسَاناً أو خُزءاً مِنةُ بِمُبَاشْرَةٍ أو تَسَيُّبٍ 
فَعَلَيهِ دِبَثةُ» هذه هي القاعدة العامة في يحوب الدّية. . ففي قوله: 
«أتلّف ان دية النفس» وفى قوله: الجوءاً مها وية الأعضياء 
والمنافع. والمباشرة: فعل الأمز مره غير واسطة» والسببعة أن 
يكون الشخص ونحوه سبباً في حصول أمر"» وستأتي الأمثلة على 
ذلك إن شاء الله تعالى -. ٠ ٠‏ 

وقوله: «فَعَلَيهِ دِيَثْهُ أي: سواء كان القتيل مسلماً» أو ذِمياً 
أو ا ت أو ماهد : كما تقدم في «الجنايات»» لقوله تعالى: 

ومن فل مُؤْمِنًا حَطَكَا مر وَقبَةَ كذ و ل مد 

| س ر #وإن كات ين وم بتڪم ويدتهم صنق َي 
سل لک أَهَلهء» [الساء: ۹۲]. 


3 المعجم لغة الفقهاء» ص(9١١2‏ 089 
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قوله: «كإلقائه على حَنَّةَء أو سَبْع» » أي: فعليه ديته؛ لأنه تلف 
بعدوان» فأشية المباشرة. 


قوله: «أو نَارء أو ماء لا يُمكنة التَخَلَصُ منهما» أي: وإن طرحه 
فى نار أو ماءء فعليه ضمانه بالدية إذا كان لا يمكنه التخلص منهماء 
فإن أمكنه التخلص من الماء فأقام فيه قصداً حتى هلك فلا ضمان؛ 
لأن طرْحَهٌ لم يُهلكه. وإنما هلك بإقامته» فكان هو المهلك لنفسهء 
وإن طرحه في نار يمكنه التخلص منها فلم يفعل حتى هلك فوجهان: 
أ ا له سقط فيمان اللجنارة. كما لى 
جره فرك عدذاواة نفسه حكن شلك به وتار الماء؟ لان 
الاس اوةه للماحة وغيرها: 


قوله: «أو طَرَح بطريق قِشْرَ بطيخء أو حَقَرَ بئرا» ا : فعليه 


ضمان من هلك بسبب ذلك ؛ كله تعدى م ا كما و 
جنى عليه» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون حفر البئر في الطريق أو 
فى ملكه. والظاهر أنه إذا حفرها فى ملكه لا يجب عليه الضمان؛ 
ا ا SG ul Ie‏ 
بها ؛ e‏ المسلفية) و«البطّيحُ» 
بكسر الباء» فاكهة معروفة» وله او 


.)١١(ص انظر: «المصباح المنير» ص(۱٨)» «المعجم الوسيط»‎ )١( 

















د الخرّ المُسْلِم Ne‏ وكا كته 


قوله: «أقو وَضْعَ حَكَراً ونَحوة, أو تعدّى بِرَبْط ذَابَةِ أو غيرها» 
تغلية الضماث؟: لالد مد إلى الكل فاق الماشرة: 

وقوله: «ونحوة)» أي: كما لو أخرج ماء فزلق به إنسان فتلف 
فعليه ديته. 


قوله: «ودِيَةَ الخُرّ المُسلم مِانَّةٌ مِنَ الإبل» هذا فى بيان مقادير 
الديات» وقوله: «الحرًا يخرج ر الك يخرج غير 
المسلم؛ لأن دية النفس تختلف بالإسلام والحرية» وكذا الذكورة 
وضدهاء كما سيأتي إن شاء الله -. 
قوله: «أو مِانَنَا بَكَرَةِء أو القا شَاةٍ» ودليل ذلك ما روي عن 
جابر َه قال: «فرض رسول الله بي الدية عَلَى أَهْلٍ الإبل مائ 
من الإبل. قلي أَهْلٍ ار ماي رةه وغلى أَهْلٍ الشَّاءِ ألمي 
شا » وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أن عمر ڪيه 
قام خطيباً فقال: (إِنَّ الإبل قَد غَلَتْء قَالَ: كَنَْوَمُ عَلَى أَهْل الدب 
ألت ديار وَعَلَى أَمْلٍ الوَرقٍ افئي عََرَ ألفاء وَعَلَى أَهل البََر 
مائتي بَقَرَّةِه وَعَلى أَْلٍ الشَّاءِ لقي فا وگل عَلَى أَهْلٍ الحلل ا 


)۱( أخرجه أبو داود (5555) ومن طريقه البيهقى (۷۸/۸) من طريق محمد بن إسحاق 
قال: ذكر عطاء» عن جابر بن عبد الله ويا به» وهذا سند ضعيف» محمد بن إسحاق 


مدلس» وقد عنعنه» لکن له شاهد من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
وهو الذي بعده. 











و کاب الدَّيَاتِ 
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و ألف يقال ذَهّب» أو اذا عق الا وركني: 0000 
خلت وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ئي إلى أهل 
اليمن: في التَّفْس يائَة مِنَ الإبل" وفي حديث القسامة - الآتي 
إن اء ال و الي کا با من 0 الصَّدَفَةَ). ٠‏ 

قوله: «أو أف مثقال ذَهَب» عبّر المصنف بالمثقال دون الدينار ؛ 
لأن ا اا ر فى ساعلية ول اساب وکر يسار عند 
المتقدمين (۷۲) حبة شعير معتدلة لم تقشرء وقطع من طرفها ما دق 
وطال» كما تقدم في كتاب «الزكاة»» وألف مثقال ذهب تبلغ بالجنيه 
السعودي خمسمائة جنيه وواحداً وسبعين وثلاثة أسباع جنيه؛ لأن زنة 
الجنيه مثقالان إلا ربع مثقال. 


قوله: «أو اثنًا عَشَرَ أف يرهّم» وهي تبلغ بالدراهم السعودية 
ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ريال عربي” "» فهذه 
الخمس المذكورة» وهي: الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» هي 
أصول الدية دون غيرها مما ذكر» وعن أحمد: أن الخلل ‏ جمع 
حلة» وهي الإزار والرداء - أصل» لخبر عمر ذه فأيها أحضر من 
تلومه اليه لزع من بن اوت جرا اا من فی لمع كل اک 
النوع أو لم يكن» فالخيرة إلى من وجبت عليه؛ لأنه أتى بالأصل في 
قا ا 

وعنه: أن الإبل هي الأصلء وما عداها فهو مقوّم بهاء وليس 


)02 أخرجه أبو داود c(0)‏ ومن طريقه البيهقي )۸/ (VV‏ من طريق حسين المعلمء عن 
عمرو بن شعيب به» وسنده حسن . 

() تقدم تخريجه في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة». 

(۳) تعليق الشيخ محمد بن عثيمين على «الروض المربع» ص(158). 

















أصلاٌ يعدا مهت لسرن قال ابن منچی: «إن هذه الروانة ‏ هى 
الول باكر وقال اللركدي: ھی اھ لاڈ "م يوهي اهر 
اععيار ال ت e‏ واا رمات ا 
ابن قدامة"» ومن المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعديء 
ومحمد بن إبراهيم“» وهذا هو المعمول به في المحاكم في البلاد 
غ ورت ضام وقد فا فى لود انع دية ا وعشرة 
آلاف ريال للعمد وشبهه» وبمائة ألف للخطأً” » ثم صدرت الموافقة 
على رار ال العامة امك العا العضمو زياد الد قر 
لارتفاع قيمة الإبل» فتكون دية الخطأ ثلاثمائة آلف ريال» ودية 
اليك وقبية رساك الف وبال: 


ومما يؤيد أن الإبل هى الأصل ما يلى : 


١‏ - قول عمر طك : «ألا إن الإيلَ قَدْ غعَلَتْء قَالَ: ُرَم عَلَى أَهْلٍ 
الذعب اله وار .. الخ ٠‏ فهذا يدل على الال 7 


520 «الممتع شرح المقنع) (5/ .)5١5‏ 

.)١ ١9 /5( «شرح الزركشي»‎ )0( 

.)۷/١١۲( «المغنى»‎ )9( 

.)۳۲۹/۱۱( «الفتاوى السعدية» ص(5117)» «فتاوى ابن إبراهيم»‎ )٤( 

(5) انظر: «الاختيارات الجلية» لابن بسام (557/5)» واستمر العمل جاريا بهذا التقويم 
حتى صدر الأمر السامي بتاريخ 7/ ١٠/14777١ه‏ القاضي بالموافقة على قرار الهيئة 
العامة للمحكمة العليا في /1/١5‏ 8477١ه.‏ 











و کاب الدَّيَاتِ 








es‏ رون بني مَحْاضٍ› وقول نات بون 


> 
4. 


ورون بات مَحْاض»› وقول س وون a‏ 
للإبلء ولا كان لغلاء الإبل أثر في ذلك ولا لذكره معنى 
لآب 817 القى طرق بون ا العو راط وناك عضي 
بعضهاء «والتقاظ رامت لا حن ن غير الال 
۳ - أن ديات الأعضاء والشجاج والعْرَّةِ كل ذلك مقدر بالإبل» فلو 
كان غيرها أصلاً لثبتت في هذه الأشياءء والله أعلم. 
وع هذا فالآضل شن النية الأ وما هداعا بوعل تقويها 
ریا "كينا کی بنك عدر نه وهو مجمع عليه في عهد 
الصحابة وؤ ويساعده المعنى الصحيح› ولا سيما في زماننا هذاء 
خی کر الماك با بدي الناسي» رما الال سارها كتير عن الما 
ا ساق فلگ ال فى الا عل س القاس» يوالك 
ا 1 
قوله: «المُغَلَّطَهُ تَلاثُونَ حِقةء وثلانونَ جَذَعَةَ وَأربَعُونَ خَلِفَةَ 
حَامِلاً وإنما كانت مغلظة لأنها كلها إناث» وهي أكثر رغبة عند 
الئاس مرخ الذكرء والكانة: بكسر اللام» هي الحامل من الإبل ‏ كما 
تقدم - وعلى هذا فقول المصنف: ١حَايلاً»‏ نعث مؤگد. 


قوله: «والمَُفَفَةٌ عشرونَ بني مَخَاض» وعشؤون بَناتٍ ليُون» 


د 
هه 


2 2 
2 ا 


2 
e 


وعشرؤون بَنَاتِ مَخَاضٍِء وعشزون جِفَةء وعِشرُونَ جَذْعَة ووجه 
الف أن فيها ذكورا» والذكر أقل رغية هن الان وقد مي 











کاب الدَّيَاتِ حح- 
۳ 


س 3 
وَديَة الكِتَابيٌ نِضْفٌ ديَة المشلم وَالْمَجَوسِئىٌ ثمانمائة 








الكلام على التغليظ والتخفيف في «الجنايات» وقد ذكر ابن القيم أن 
توليك اسان الدية لم يثبت فيه شيء عن النبي ل وعلى هذا 
فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي . 

قوله: «وَبِيَةٌ الكِتّابيَ صف دِيَة المُسلم» لحديث عمرو بن 
کب عن د كد ا مر ا المكافد نيف ية المُسْلِم). 
وفي لفظ: أن النَبِىَ 7 كه قضى بَأَنَ عَقْلَ أَهْل الكتاب يضف عَقْلٍ 
السلس 

قوله: «وَالمَجُوسِيّ فَمَانمِائةِ يرهم» أي: إن دية المجوسي 
الذمي أو المعاهد أو المستأمن ثمانمائة درهمء وهو قول جماعة من 
الصحابة: عمر» وعثمان» وابن مسعود وغيرهم ا" . 

والقول الثاني: أن دية الكافر - حتى المجوسي ‏ نصف دية 
المسلم» وهو قول عمر بن عبد العزيزء واختاره الشوكاني» 
لحديث عمرو بن شعيب المتقدم وفي بعض ألفاظه: «دِيَة الكافر 
صف دِيَة المُسّْلِم)”. ولأن الكفر نقص مؤثر؛ كالأنوثة التي أثرت 


.)٠١ /٦( «تهذيب مختصر السنن»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥۸۳(‏ والترمذي 4)١5١7(‏ والنسائي (55/8)» وابن ماجه 
(5555). وأحمد (/62 من طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب 
به» وسنده حسن» ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث في إحدى روايات 
أحمن» كما في الرواية رقم 2)07١15(‏ وقد توبع في بعضها ‏ أيضا ‏ كما في الرواية 
رقم »)۷٠٠۲(‏ وقد روي بألفاظ متعددة. انظر: «منحة العلام» (0701//8. 

(9) «المغنى» (؟ككلروهة). 

)4( «المغنى» /١١(‏ ه5» «نيل الأوطار» (۷/ .)۷١‏ 

.)۲۸۸/۱۱( هی برواية أحمد‎ )٥( 











و کاب الَدَّيَاتِ 








في تنصيف دية المرأة» وكالرق» فالكفر أولى أن يكون مؤثراًء 
أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ثم إن أهل الكتاب 
والقول الغالث: أن دية الكافر كدية المسلمء وهو 0 
امن ةة ايض اليلق" له غا : ان كات من فوم 
té‏ بتكم ون تق ؛ أي : ذمة وهدنة لري اة آنه كي 
ورد َب زكر 1 [النساء: ؟9]» 0 أنها دية» كما ذكر ذلك فی 
والقول الثاني هو الأظهر في المسألة لقوة مأخذه» والأحاديث 
التي وردت في ذلك تبين المراد من م الآيةء وال أعلم . 
قوله: «وَالأنتى في الكل عشي النَْصفٍ» أي إن الات من سا 
الفسامية واف الكتاب والمجوس على النصف من دية ذكرانهم» قال 
الموفّق: «لا نعلم فيه خلافاً»”" » ونقل عن ابن المنذر وابن عبد البر 
الإجماع على ذلك" ونقله ابن رشد ‏ أيضاً -“» لما أخرج ابن أبي 
شيبة بسنده عن شريح قال: «أتاني عروة البارقي من عند عمر ذه : 
أن جراحات الرجال والنساء تستوي فى السّنْ وَالمَوضِحَدَء وما فوق 
ذلك كدية المرآة على النضف من ذية الرسا )5*0 
)١(‏ «الهداية» »)۱۷۸/٤(‏ «المغني» /١١(‏ هه)ء «بداية المجتهد) .)77١/5(‏ 
00 «المغني» {oF‏ () المصدر السابق .)٥٦/١١(‏ 


(:) «بداية المجتهد» .)77١/5(‏ 
(5) «مصنف ابن أب شيبة») (9/ )٠١‏ وإسناده صحيح . انظر: «البدر المنير) /5١(‏ 075). 

















لک اق جراحه ا اثلث ودي العرن فة e‏ 


ومن جهة المعقول فإن المرأة في الحقيقة والواقع أنقص حالاً 
من الرجل» ومنافعها أقل من منافعه» فاقتضى ذلك عدم مساواتها له 
فی الدية. 

قوله: «لكن تساوي حِرَاحَهُ ت التلث» ا 0-5 تساوي جراح 
المرأة جراح الرجلء» فلا يُمَضَّلٌَ عليها إلى ثلث الدية» فإذا زادت 
على الثلث صارت على النصف من جراح الرجل . 

وقد ورد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: اثلث لسعيد ن 
المْسَيِّبِ : كُمْ في إضْبّع المرأة؟» ال عَشْرٌ مِنَ الوبل» قَقَلتٌ ماني 
إِصبعين؟› قال : رن قلت : قَفِي تلاثة أصابع؟» قال : لاو 
قَلث: قَفِي أرَبّع؟ قَالَ: عون قال قلت e‏ 
NEE‏ أَعِرَاقِنٌ أَنْتَّ ٠‏ فَقَلتٌ : 
بل کالم مته أو جاهل معب قال: هى ال ب ابن ا 

وعن حون روادةة أن الراة : في الجراح على النصف من 

اح الرجل مطلقاًء كالزائد على الثلث» وهو قول جماعة من 
ا دأبي حنيفة وأصحابهء والشافعي في ظاهر مذهبه» واختاره 
اوا 

قوله: «وَدِيَة العبدٍ قِيمَتْهُ» أي: لأنه متقوم» فضمن بقيمته بالغة 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ .)۸٦٠١‏ وعبد الرزاق .»)۳۹٤/۹(‏ والبيهقي (2))95/8 وسنده صحيح 


(۲) «الإنصاف» ,.)57/١١(‏ «المغنى» (5١//ا5)»‏ «الإشراف) (۳/ ۹۲). 











يح کاب الدَّيَاتِ 








سا به 
واه ا چ .ل کب ع O E‏ ا 
جَنِينٌ الخر | لم غرة» قيمتهًا خمس إبل» وان كان كتابيا 
4 سد 5 م ر > 2و وو 1 


فعشر ديَة أمهى OO ARE‏ 


قوله: «وَجِنِينُ الحُرّ المُسلم غُرَهُ قِيمَتُهَا خَمسُ إبلٍ» أي: ويجب 
فى مين جره اا ا هذا بی ا على آعه جي ف 
اء والغرة: العبد نفسه أو الأمة» سمي بذلك لأن العبد أو الأمة 

فق القن الأموال» «قيمَتها < حمس إبل» ل إن الغرة قَدّرها الفقهاء 
بخمس من الإبل؛ لأنه روي عن عمر وزيد وء ولأن ذلك أقل ما 
فون الشرع في الجنايات؛ لآ اوش الو ضا ودي السخ» فوجب 
الرد إليه . 

والدليل على دية الجنيخ ها ورد عن غمر وك أنه استشار 
الناس في إملاص المرأة» فقال المغيرة بن شعبة ذه : شهذت 
الي ول قضى فيه بره عب أو أمَو. نكاك: نا يكن شد 


10 BE د ورت‎ G۴ 
وغ د هريرة وك قال: «افتتلت امرآتان من نْ هُذيلٍء فَرَمَت‎ 
إِحَْدَاهُمَا الأخرى بِحَجَرِ فَقَتَلنْهَا وَمَا في بَظنِهَاء فَاخْتَصَمُوا إلى‎ 


رشو الله کے کے رل الله عله أن وبة نها غر کد أو 
عي م ت ا o3‏ 7 
أمة» > وَقَضَى بدية المَرأة عَلَى عَاقلتهاء NY‏ وَلَدَهَا وَمَنْ ف امنا 
قوله: : «وان كَانَ دابيا قشر ية أقهء أو بها ة فَعْشْرُ قيمَتها» 
u‏ وإن كان الجنين تابا ؛ ففيه عشر دية أمه؛ لأن جنين الحرة 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۷۳١۷(‏ ومسلم .)١5894(‏ والإملاص: هو الإجهاض أو إسقاط 


الجنين» وسيأتي في آخر «كفارة القتل». انظر: «فتح الباري» .)٠٠١/١١(‏ «اللسان» 
(4/۷). 


20 تقدم تخريجه فى «الجنايات». 

















ر aS‏ عام ر شض 2 ر 2 س و 
ولو سقط خا ثم مات من الضربة فالدية» 1 207070010 


المسلمة مضهوة يعقر ذية آم فكذا سعنيخ الكافرة وإن كان الجن 
لوكا فو صغر ا اما لآن ال چ فى الج ن ضرا 
مردقييي نين نوا لد ro‏ الدرة 
الحر قيمة العبدء فإذا كانت أمه تساوي عشرة آلاف فدية جنينها ألف 
ريال. 


0o 


وقال بعض العلماء: إن جنين الأمة يضمن بما نقصت أمه لا 
غ فار آلا اما رساكلا وها ين الليطين عو دة الجين: 
وهذا القول أقرب إلى القياس» كما لو جنى أحد على بهيمة 
وأ ساطت قزر حاملا رانلا وما بها فة الجن . 

قوله: «وَلَو سَقَط حَيَا ثُمّ مَاتَ مِنَ الضُربَّة فَالدَّيَةُ أي: ولو 
جني على امرأة فسقط الجنين من بطنها حيأًء ثم مات من الضربة 
ففيه الدية كاملة؛ لأنه حر مات بجناية» أشبه ما لو باشره بالقتل. 
قال الموفّق: «هذا قول عامة أهل العلمء ونقله ابن المنذر 
e‏ 

وتعلم حياته باستهلاله» وهو صياحهء أو ارتضاعه» أو بتفسه» 
أو عطاسه. أو غير ذلك من الأمارات التي تعلم بها حياته. 

وقد دل كلامه على أنه لا يضمن إلا إذا علم أنه مات بسبب 
الضربة» ويحصل ذلك بسقوطه في الحال» ثم موتهء أو بقائه متألما 
إلى أن يموتء أو بقاء أمّه متألمة إلى أن تسقطه. فيعلم بذلك أن 
موته بسبب الجناية. 


.)۷٤/١١( «المغنى)‎ )١( 











ص کاب الدَّيَاتِ 


کا ۹۸ 








TTT 
إذا كان لِوَفتٍ يعيش لمثله.‎ 


قوله: «إذَا كَانَ لِوّقتِ يَعِيشُ لمِثْلِهِ» هذا شرط وجوب الدية فيه 
وشو أت اة لوقت يعيش لمقلةع وعو أن تخا ل ات 
فصاعداً؛ لأنه من يولد لأقل من هذه المدة لم تجر العادة ببقائه. 

فإن سقط حياً لأقل من ستة أشهر ففيه غرة؛ لأنه لا تعلم فيه 
حياة يتصور بقاؤهاء فلم تجب فيه الدية» كما لو سقط ميتاًء والله 


الى غ 











بَابٌ مُوَحِبٍ القِصَّاص حو 























1 ا 
ع بَابُ مُوْجب القَصَاص انبج 


دع دو 


ما في الإنسَانٍ شه شي ففِيه الذية: وان فاكثر في 
الكل ال وفي في البَعض بحسّابه . eerie tese st‏ 


مرجب القصضاص: بكسر الجيم؟ آي: الأسباب المقيضية 
لإيجاب القصاص» وكان المتعيّن أن يقول: باب «موجبات الدية» 
كما عبر به بعض فقهاء الشافعية» وتعبير المصنف مبنيٌ على 
الاختصار» رد ج باب دياف ا غفا اناا 
الشجاج وكسر العظام). 

قوله: «مَا فِي الإنِسَان مِنهُ شَيءٌ فَفِيهِ الدَّيَةُ» هذه قاعدة ديات 
الأعضاء ومنافعهاء فمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد؛ 
اسان الكو ففيه الدية كاملة. لما ورد في كتاب عمرو بن 
حزم : «(وفي الف ِذَا اوت جدعه اة وَفي اللسان ا . وفي 
الكر الدَيه..». 

ومعنى اوت جدعه) ا قطع جیوه ون إتلاف الذي لم 
بلق اه عه السات إلا شيعا واد هات مع الحلسن» 
وإذهابها کال 

قوله: «وَشَيتَانِ فأكثَد ف فى الكل الدَّيَهُ وقي الجَّعض بحِسَابه» 
ا وما فى الإنسان منه شبعان گالیاين والرجلية EET‏ 
الديةع يك كل واخك مهما تضفه الف .ونا فة اا الا 
يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما ففيه الدية» وفي كل واحد 


























فر قت 








و باب مَوَحِبٍ القصّاص 
حدم |۰۱۰٩‏ 
ف لاخر 5 >5 و ور 20 ام وي بها 
اليد نضفهاء وفي الجفن ربعهاء وإضبع وهاشمة 
و ەور 1 َ 
عشرها» فس قا er a‏ شع ووه قد ف rae E e aS‏ 


منها ثلثهاء وما فيه أكثر ففيها الدية» وفى كل واحد منها قسطه 
من الدية؛ لأن في إتلاف ذلك كله ذهاب منفعة الجنس» وذلك 
كإتلاف النفس» وأما كون أحدهما فيه نصفها فلأن فى إتلافه 
إذهاب نصف منفعة الجنس . 

قوله: «فَفِي اليَدِ نْصفْهَاء لما ورد في حديث عبد الله بن 
عمرو و : 'وَفِي اليّدِ إِذّا قَطِعَتْ نِضْف ف لعفل . 

قوله: «وفي الحَفْنِ زبعهَا2» أي في االأحقان الأروة الدية» 
وفي كل جفن ربعها؛ لأن في إتلافها إذهاب منفعة الجنس» فأشبهت 
الل لآن فى اللحفان جا لا وكهالا وع كثير ا اھا ت 
الح هما اهما وسواء فى هذا اليس رالا عم لأآن الي 
عيب في غيرها . 

قوله: ا ر وهاشمَة عُشْرْهَاء» اى : في الا صبع الواحد ا 
الدية» وفيها كلها ا كاملة. لما ورد في كتاب عمرو بن 
حزم نه : ١وَفِي‏ كل أشيْع من أصَابع اليد وَالرجْلٍ عَشْرٌ مِنَ 
الإبلٍ» ولما ورد عن ابن عباس ئ قال: قال رسول, الله علا : 
(«ديَةٌ الأصَابع . اليَدَينٍ وَالرّجْلَينِ سوال عش مِنَ الإبل لكل أصْبْع ت 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5575), وأحمد »)5١7/١١(‏ وهو حديث طويل. 25 «البدر 
لمنیر» .)٤۲۹/۲۰(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في باب «الغسل» من كتاب «الطهارة». 
(۳) أخرجه أبو داود »)557١(‏ والترمذي »)١79١1(‏ وابن حبان )"57/١1(‏ واللفظ له 


قال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» والعمل على هذا عند 
أهل العلم». انظر: «البدر المنير) .)٤٦۸/۲١(‏ 














ا 


باب مَوَحِبٍ القِصّاص پو 








وسن مغر وَمُوضِ مِحَةٍء وانْملَةِ إنْهَام نضف عُشْرِمَاء 020000 


وقوله: «وَهَاشِمَةٍ» الهاشمة التي توضح العظم وتهشمهء وفيها 
عشر من الإبل» روي ذلك عن زيد بن ثابت ذه ولم يعرف له 
مخالف في عصره» ولأن الهاشمة شجة فوق الموضحة تختص 
باسمء فكان فيها أكثر منها. 

قوله: «وَسِنْ مُْغِرٍ وَمُوضِحَةٍ... نِصف عُشرهَاء قوله: ١مُثِفِرا‏ 
اسم فاعل من أثغر الصبي إذا نبتت أسنانه بعد السقوط”» ففي 
السنّ إذا أئغر الصبي خمس من الإبل» وهي نصف عشر الدية» لما 
ورد في كتاب عمرو بن حزم المتقدم -: «وفِي السَّنْ حمس مِنَ 
الإبل». وقد ودن عرو ين شعييةة عق ابه عن جده قال: قال 
رسول الله تَكلهِ: «فِي الْأَسْنَانٍ خَمْسٌ مِنَّ الإبل» وإنما اشترط 
الإثغار لأن من لم يبلغ ذلك فالعادة جارية بعود سنه» فلم تجب فيها 
في الحال شيء» كنتف شعره. 

وقوله: «وَمُوضِحَةٍ) هي التي تبلغ العظم وتبرزه» ففيها 
خمس من الإبل نصف عشر الدية» لحديث عمرو بن حزم فطلب : 
«وفي المَوضِحَةٍ خَمْس مِنَ الإبل)» وعن عمرو بن شعيب» عن 
0 عن جده أن رسول الله كله قال: افي الحواضصج خمس من 
نا 


اناكم 


005 «المصباح المنير» ص(۸۲). 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤٥٦۳(‏ والنسائي (8/ 00) من طريق حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب به» وسنده حسن» وأخرجه النسائي ‏ أيضاً ‏ (8/ 50) من طريق آخر عن 
مطر» عن عمرو بن شعيب به» وسنده حسن بما قبله. 

Q#‏ اعرينه ار اود 404895 اللي ( 00١١‏ والعناقي (0 26 این عاج 
(57565). وأحمد )084/١١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» وسنده حسن. 











ص بَابُ مُوَجب القصّاص 
چک ١٠٠١2‏ > : 








ووو 


وذ عر وَنضتء وَجَائِفَةٍ وَدَامِعَةَ وَامَةَ ام فاه فاه هاه فاه ااه 


قوله: «وأنْملةٍ إنهام صف غُشرهاء» الإبهام: الإصبع الغليظة 
التي في طرف الأصابع» والأنملة: إحدى الأنامل» وهي عقد 
الأصابع ففي أنملة الإبهام نصف عشر الدية خمس من الإبل؛ لأن 
دية الأضبع عشر من الإبل» وفي الإبهام مفصلان» أما بقية الأصابع 
ففي كل إصبع ثلاث مفاصل» وستأتي - إن شاء الله تعالى -. 
قوله: «ومُتَقَلَةٍ شر وَيِصْفَ المنقلة بكسر القاف المشددة» هي 
اللي توضح العظم:وتيشيمه وتتقل العظام من مر إلى فرص وا 
عشي الدية وتف الحكيى 4 اى خم عشر من الال اديت 
عمرو بن حزم ينه المتقدم -: في المُقَلَةٍ حَمْسسَ عَشْرَةَ من الابل». 
وفي حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مثل ذلك" . 
قوله: «وَجَائِفَةٍ وَدَامِغَةٍ وَآمَةٍ تُلَْهَاه الجائفة: هي الطعنة التي 
تبلغ الجوف من بطن» أو ظهرء أو صدر» أو نحرء والدامقة : 5 
الشجة التي تبلغ الدماغ ولا حياة معها غالباًء والآمّة: وهي 
المأمومة» هي التي تبلغ الدماغ ولا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة 
رقيقة» ولهذا تسمى أم الدمان ولعي كل راحب ا 
لحديث عمرو بن حزم وله : ١وَفِي‏ المَامو ملت الزكقاء وعن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده 009 «وفي الجَائَِةِ ثُلْتُْ 
العقل»2©0: وأخرج ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري: أن النَبِىَ كلل 
)١(‏ أخرجه أحمد )1١7/1١١(‏ من طريق ابن إسحاق» وهو مدلس» وقد عنعنه» لکن تابعه 
ابن جریج» عن عمرو بن شعيب» والحديث له شواهده» فانظر: «الإرواء» )۳۲٣/۷(‏ 
وتعليق محققي المسند. 
(۲) تقدم تخريجه قريبا. 











ا 


باب مَوَحِبٍ القِصّاص ڪڪ 
> 1 م١ ١‏ کڪ 








4 واه حو لدي ےر رع يه 9 ور ر 
وفي جرح لا مقدرٌ فيدء وَعضو بلا نفع حكومة. 


تكنى فى الا كلف ليها" و الدائفة ا ]كلك + ن فيا 
ما في المأمومة وزيادة» فهي أبلغ منها فتكون مثلها في التقدير 
وأولى» وهذا هو المذهب. 

والقول الثاني : أن الدامغة فيها ثلث الدية وحكومة - وسيأتي 
معناها ‏ وهو قوي جدا؛ لأن الشرع لم يجعل الهاشمة كالمنقلة 

ومن الفقهاء من لا يذكر الدامغة» إما لمساواتها للمأمومة فى 
أرشها على المذهب» أو لأن صاحبها لا يسلم غالباً» كما تقدم. 

قوله: «وفي جرح لا مُقَدّرَ فيه وَعْضْو بلا تفع حُكُومَةٌ» أي : 
وإن كانت الجناية جرحاً لم يرد فيه تقدير ففيه حكومة؛ كفقار 
الظهر» والعصعص. والعانة» ونحو ذلكء. أو كانت الجناية فى عضو 
لا نفع فيه؛ كاليد الشَّلاءء أو لسان الأخرسء أو العين القائمة التي 
ذهب بصرها وصورتها باقية كالصحيحة» ونحو ذلك» ففيه حكومة. 
وهذا هو المذهب؛ لأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة. لكونها قد 
ذهبت منفعتها » ولا مقدر فيها» فتجب الحكومة فيهاء كاليد الزائدة؛ 
لآأن اليد الخلا ل فة فبياة تأشييت ال تدا وهكذا ما ذكر 
معها؛ لأنه فى معناهاء فيأخذ حكمها. 

وعم الحيد: أن الي الكت والعين الشاكنة» وان 
الرس والسه السوواء لها فلك الد ٠‏ لحك عبرو يد 
)١(‏ «المصنّف» (9/ )1١١ - 7٠١‏ وهو مرسل» يشهد له ما قبله. 
)۲( «المغني» .)1٠6:/1١(‏ 











ف قت 


يجح باب مَوَحِبٍ القصّاص 
اح ١٠١5‏ 








لاا ل ا يي رس 


په قَدْ بَرَأث» قَمَا نَقَص فَلَهُ مِْلَهُ مِنَ الذي ey‏ 


شعيب» عن أبيه» عن جده: «قَضَى رَسُولٌ الله كَل في العَينٍ القَائِمَة 
السَّادّةِ لِمَكَانِهَا؛ِ أي : البَاقِيّة في مَگانها عَلَى ما گانث عليه وَلّمْ يذهب 
جَمّال الوّجهء قت إيصارهًا تلع وفيا وَفِي اليَدِ اللا ء إِذَا 
تلعف كلك وهاه .وف التق الشوداء إذا لعف تلك و 


وعن ابن عباس ويا : أن عمر طه ل في العَيّنِ القَائِمَق 
ال الوب ادال اك e‏ وال وا 
السوداء: الى اذهيثة ھا ديك لا که أن بض ھا شغ : أما 
إن كانت منفعتها باقية ولم يذهب منها إلا لونها ففيها كمال ديتها. 
وليس على من سَّوَّدَهَا إلا حكومة. 

قوله: «وَهِي أن يُقدَّرَ المَجِنِي عَلَيِهِ ائه عَبِدٌ بلا جِنَايَةِء كُمَّ يُقَدَرْ 
وهي به قد بَرَأتْء قَمَا نَقصّ قَلَهُ مِثْلّهُ مِنَ الدّية» هذا تعريف الحكومة. 
وأصلها من الحكم بمعنى القضاءء ومعناها : أن يقوم المجني عليه 
كأنه عبد لا جناية فيه» ثم يقوم وهي به قد برئت» فما نقص من 
القيمة فله مثله من الدية» والمراد دية النفس» فلو كانت قيمته وهو 
عبد صحيح عشرة آلاف» وقيمته وهو عبد به الجناية تسعة آلاف» 
فيكون نيه خش ده لآن التائفن واحد من عر وها 
0 أخرجه النسائي (8/ »)٥١‏ والدارقطني )١19-1١78/7(‏ من طريق العلاء بن الحارث» 

عن عمرو بن شعيب به» قال الآلباني في «الإرواء» (۳۲۸/۷): «هذا إسناد حسن» إن 

كان العلاء حدث به قبل الاختلاط» فإنه صدوق فقيه» وقد اختاط› كما في «التقريب»2. 
2 أخرجه عبد الرزاق (2)077”57/94 وار بن أي شيبة 2))5١8/9(‏ والبيهقي )4۸/۸( 

E وإسناده‎ 











بَابٌ مُوَحِبٍ القِصَاصِ ڪڪ 
> 1 ه١١‏ کڪ 








ديكو و ر اس هپو وت 
ولا يجاوز بها أرش المقدر. 

وفي بَعْض كَلامِهِ پحسًابو مِنْ خروفه» كه 2 وزنكة 
وَعَضد» وفخذ» وَسَاقْء يَعِيرَان» اكد قدو وولح كق ئرة كه هه ere ESE‏ 


فإذا لم يوجد رقيق ‏ كما في هذا الزمان - فإنه لا يمكن هذا 
التقدير الذي ذكره الفقهاء؛ لتعذر الرقيق» ال ا 0 
وعلى هذا فإن القاضي يجتهد» > ويتحرى الصواب» ويستسير پو اهل 
الخبرة فى هذه الضمالةة وقد قال بعض فقهاء الحنفية تقدر الجناية 
فى اخرح لاعقور فيه أر .عقيو يذ نف و ا الى الها 
80 0 1 1 460 5 0 7 

قوله: «ولا يُجَاوَرٌ بها أرش المُقَدَّره أي: وإن كانت الحكومة 
في محل له مقدرء كاليد والرجل فإنه لا يبلغ بها أرش المقدرء فإذا 
شجه دون ا الشجة دية الموضحة› وهي خمس 

فرع اب نيدت غي من لودل إلا قليلاًء وهكذا لو كانت فى 


إصبع فإنه لا يبلغ بها دية الإصبع. 


04 


قوله: «وفي بَعض كَلامِهِ بِحِسَابِهِ مِن حروفه» أي: وإن جنى 
على ا الضف ن ال ا قاد د ا نه 
الدية» فتقسم دية الكلام على ثمانية وعشرين حرفأء ولو أذهب 
حرفين فلهما قسطهما. 

قوله: «وَذِرَاع» وَزَنْدِهِ وَعَضْدء وفَخِذِء وَسَاقٍء بَعِيرَانِ» هذه من 
أمخلة كر العظاء. فقي كس الذراع بخيزاث» يشرط أن ينجر 


)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ 273755. «الدرر السنية» (۷/ »)٤١٠١‏ «فتاوى ابن إبراهيم) 
(۱۱/ ° 1ر0 











ر ا 


س باب موّجب القصضاص 








مستقيماً» فإن انفصل ففيه دية اليد» والذراع هو الساعد من الإنسان» 
وهو ما بين المرفق والكف. لا ل ار 
aes‏ فى البطان: والرّند بفتح الزاي: 
مَوصل طرف الذراع بالكف» وهما رَندان: الكوع م 
فالكوع هو الذي يلي الإبهام. والكرسوع : هو الذي يلي الخنصرء 
ففي الزند بعيران» لما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حجاج» عن 
ابن أبي مليكة» عن نافع بن عبد الحارث قال: ١كُتَبِتَ‏ إلى عُمَرَ 
أسأله عَن رَجُلِ كُسِرَ إحدّى رَندَيو» فكب إلى عُمَرٌُ: أن فيه حَمَتَيْنِ 
دا 

وقوله: «وعَضَدي) بفتح العين المهملة وضم المعجمة» وهو ما 
بين المرفق والكتف . 

وقوله: «وَفَخِذِ) بفتح الفاء وكسر الخاء» ويجوز إسكانها 
للتخفيف» وهو من ركبة الإنسان إلى أليتيه . 

وقوله: «وساق» وهو ما بين الكعب إلى الركبة» ففي ذلك كله 
بعيران» قياساً على ما ورد في الزند. ۰ 

والقول الثاني: أن ادر فيه حكومة» وهو قول الآكمة 
ا .وهو وواية عد ا د أن الشدير انما کو ف قت 

من الشرع سا0 > وليس في هذا توقيف ولا قياسء 

وحملوا ما ورد عن عمر ذه - على فرض صحته ‏ على أنه من 
)١(‏ «المصنف» »)۳٦۸/۹(‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس» وقد عنعنه. 


( «الإفصاح» ۷/1(« «المغني» OVE‏ 
(9) «الإنصاف» .)١١6/1١(‏ 











بَابٌ مُوَحِبٍ القِصَاصِ E‏ 
٠‏ کڪ 


وا علا me‏ ون 411 به 70 : 
وضلع وترقوَة بَعِيْرَء وأنملة ثلث عَقلهاء وفي كل وَاحِدٍ مِنَ 
اله اه سالج ان ال و ب 








باب التقويم» وإذا صار من باب التقويم فهو حكومة» وقالوا: إن 
الحكومة أقرب إلى العدل ما دام أن المسألة ليس فيها نص من 
الشرع يجب العمل به» ثم إن الحكومة أقرب من جهة المعنى» فإن 
كسر الذراع فيه بعيران» والزند الواحد فيه بعيران» والزندان أربعة» 
فكيف يكون الفرع أكثر من الأصل؟ وكيف يقال: إن كسر الفخذ 
ابسن ليها إلا ران ككشي اكا 

قوله: «وضِلع وَتَرقْوَةٍ بَعِيْرُه الضلع: بكسر الضاد وفتح اللام» 
وتسكينها لغة: أحد ضلوع العظام التي على الجنب» والترقوة: هي 
العظم المستدير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» ففي كل منهما بعيرء 
لما روى أسلم مولى عمر: أن عمر ذه قَضَى في الضرْس بِجَمَلِء 
رفي ازو مَل وَفي الع جم . 

قوله: «وَآَنْمُلَةِ ثل عقيها» أي: وفي أنملة ثلث ديتهاء والعقل: 
الدية؛ لانن كن الملة لمك اا فاده ا ففي كل مفصل 
ثلث الدية» أما الإبهام فمفصلان في كل مفصل نصف ديتهاء وتقدم . 

قوله: «وفي كَل وَاحِدٍ مِنَ الحَدَب» وَالصَّعَرِء وَتَسوِيدٍ الوجه, 
وَاستِطلاقٍ البَولِ يةه أما الحدب: فهو من حب الإنسان حَدَباً» من 
باب کب إذا خرج ظهره» وارتفع عن الاستواءء ففيه الدية كاملة؛ 
لأنه تذهب معه المنفعة والجمال؛ لأن انتصاب القامة فيه منفعة عظيمة» 


2)49/8( ومن طريقه البيهقي‎ )١470( وعنه الشافعي‎ »)۸٦1/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
وإسناده ص‎ 











حك بَابُ مُوَجب القصّاص 








وهو من كمال الجمال» ومن اللا ل لسرا 

وقوله: «والصّعَرِ) بفتح الصاد المهملة والعين المهملة» من 
صَعِرَ يَضْعَرٌ صَعَراً» هو أن EN‏ وقال 
الجوهري: «هو الميل في الخد خاصة)""' . ٠‏ 

فالضّعَرٌ فيه الدية كاملة» اختاره ابن قدامة؛ لما أخرجه 
عك الرزاق+ عن عع عن مكحول أن زيد بن ثابت ولیہ قال : 
١وَفِي‏ الصّعَرِ اليل > ولم يعرف له مخالف من الصحابة» فكان 
اجعاعاء ولأنه عي اتجمال والمفوةة نافلا يقد على النظر 
أمامه واتقاء ما يحذره في طريقه» وقال الشافعي: فيه حكومة؛ لأنه 
ااا غ ۰ 

ارت ا ا ( و ل نكوي غير 
صحيح)؛ فإِته لا يَقْدِرُ على النَّظَرِ أمامّهء واتقاءِ ما يَحْذَّرُه إذا مَسََى 
وإذا اة 0 أو دمه عدو لم يُمْكنْه العِلْمُ به ولا اتَّقاؤُ ولا 
يُمْكنْهِ ل عُنْقِهِ ليتَعرَف ما يريد نَظَرَهء ويرف ما ينْفعه مِمّا يَضرًه) . 

وقوله: «وَتسويدٍ الوّجه» أي: إذا جنى عليه بتسويد وجهه ولم 
يؤل قفيه دية كام لأت ذلك يذهب كمال الجمالء فوحب فة 
كمال الدية. 

وقوله: «واستطلاق البّول» وكذا الغائط. ففيهما كمال الدية؛ 
(۲) «المصنف» »)١۹/۹(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۹/ »)۱۷١‏ وإسناده ضعيف» لحال 


حجاج» ومكحول لم يسمع من زيد طا كما في «جامع التحصيل» ص( 447 .)٤٤١‏ 
(۳) «المغنی) (۱۲/ ۱١۹۳‏ ۔ .)١15١5‏ 











بَابٌ مُوَحِبٍ القَصَاصِ EW‏ 
8 کڪ 








عي عير 


ر م 2ك 6 5 > ر چ راك 
كقرع راسه أو لحيته» وكذا انف الاخشمء وَاذنا الاصم. 
ل 7 - 
وجناية العبد فى رقبتهء ل شيعه عه لماه ليا ول روه e a‏ 


لآن كل واحك من هذين المحلية عضر فيه فتقغة ليس فى البدن 
كلياع أوجب فى ی ا ا ا 

قوله: «كقرع رَأسه أو لِحيته» القَرَع» بفتحتين : الصَلَعٌء و 
مصدر قرع الرأس» من باب تَعِبَ: إذا لم يبق عليه شعر. فإذا جني 
على شعر رأسه ولم يعدء ففيه الدية» وكذا إذا جني على شعر لحيته 
ولم تعد؛ لأن في إذهاب كل واحد منهما ذهاب منفعة جنس» 
فأشبهت اليدين والرجلين وتخرهماء وكذا شعر الحاعييق» ما 
أهداب العينين فتقدمت» وأما الشارب والابط ففيهما حكومة؛ لأنه 
لا مقدر فيهاء وتقدم أن العانة كذلك. 

قوله: «وَكَذَا انف الأَخْشَم الأعهرة جو كي E‏ عنيا 
من باب تَعِبَ فهو أخشم: إذا أصابه داء في أنفه فأفسده. 0 لا 
حم SS‏ ل ل لعموم ما تقدم من قوله وه ميد : «وفي 
الآثف إذا اروت جدعه الديذاء ولأن الحشم عيب في غير الأنف؛ 
لأن ذهاب الشم فيه دية كاملة؛ لأن الشم في غير الآأنف» فلا تدخل 
دية أحدهما في الآخر؛ كالسمع مع الأذن. 

قوله: «وَذُنًا الأصَمَّ» أي: فيهما الدية» لعموم: «وفِي الأدْنَيْنِ 
الديّة» ولأن الصمم نقص في غير الأذن» فلا يؤثر في دية الأذن. 

قوله: «وَحِنَايَةَ الَبدٍ في رَقَبَتِهِه أي: إن العبد إذا جنى على 
غيرة تعلق ذلك برق انه موجب جتايعه»: فرج أن تعلق برقبتهء 
كالقصاص . 











ص بَابُ مُوَجب القصّاص 
چک ١١٠١‏ > - 








وَيَمَلِيه ا بال الأَمْرَينِ مِنْ أَرْشِهَا َو قيمته » ولو جنى عليه 


رحبي ما نقص مِنْ قِيمَتِه . 


قوله: «وَيَفَدِيهِ سَيِّدْهُ بَاقَلّ الأمين من أرشِهًا أو قيمَتِه» أي: إن 
سيك العيك اللئ حش .مخير بين أن يفدية بالأقل من أرقن الجناية أو 
قيمته» فإذا كانت قيمته عشرة والجناية بخمسة فداه بخمسة؛ لأنها 
آله واد كانت تنمت كميعة والجناية بحا هدام خم اقا 
لآنها الأقل+ وذلك لآن السبد إذا قلق عبده بقيمتة فقد أدى عوض 
المحل الذي تعلقت به الجناية» وإذا فداه بأرش الجناية فقد أدى ما 
استحقه المجني عليه فلم يملك مطالبته بأكثر من ذ 

قوله: «ولو جُنِيَ عَلَيهِ وَحَبَ مَا نَقَصّ مِنْ قَيمَتِهِ» أي: وإن جني 
على العبد في يده أو رجله» أو جناية غير مقدرة كالعصعص 15 
الصلب» وح ضمائها بما لقص من تيم لان اة ضهان 
أموال» فيجب فيه ما نقص كالبهائم» والله تعالى أعلم. 











باب العاقلة حح- 























باب العاقلة 

قوله: «بابٌ» أي: فى العاقلةء وما تحمله من الدية وما لا 
تسيا وأدرج لمعنه كفارة القفلء وقد أفردتنها في فصل مستقل» 
على سق ما ذم 

قوله: «العَاقِلَةُ عَصَبَائُه أي: الجماعة العاقلة هم 
عصبات القاتل» والعاقلة اسم فاعل من العقل» وهو الدية؛ لأنهم 
يؤدونها . 

أو من العقل بمعنى المنع؛ لآن العاقلة يمنعون قريبهم القاتل 
من أن يعتدى عليه» وتقدم ذلك في «الجنايات». 

والمراد بالعصبة: العصبة بالنفس» وهم كل ذكر لم يذل بأنثى. 
فيدخل فيها آباؤه وأبناؤه وإخوته وعمومته وبنوهم» ويخرج الإخوة 
م الأم؛ لأنهم يدلون بالآم» وول عمودي ‏ النسب وهم الاباء 
والأبناء - في العاقلة إنما هو على رواية في المذهب» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة» وهو الأظهر إن شاء الله لحديث عمرو بن 


ر 
۽ 


5 ۶ 5 7 و لا ات E‏ ر ها اخ 
شعيب») عن ابيه» عن جذه قال : (افضى رسو الله حي أن عقل 


.)5ه5١‎ _ 00 /۷( «بداية المجتهد) (5/ ۳۳۰). «المغنی» (۳۹/۱۲)» «بدائع الصنائع»‎ )١( 
وأحمد‎ »)۲٠٤۷( (؟) أخرجه أبو داود (5575)» والنسائى (۳/۸٤)ء وابن ماجه‎ 
. وسنده حسن‎ »)5577 - 11/۱1( 


























عحح باب العاقلة 
E‏ 


ےار ور ب ا کے و و و و # ي في و ر اھ 
انما د مكلف ¢ نے“ ۰ | دننه» 
ف .4 حر عيى موافقى لتت يفاد کی ٠‏ تين 


مبناه على التناصر» وهم من أهله» و أبقاءة وآباءه احق العصبات 
بعيراثه» .فيسغي أن يكوتوا أولى يتتصمل عقله» ويسستنى من .ذلك 
الآبناء إذا كان القاتل امرأة» فالابن لا يعقل عن أمه؛ لأنه من قوم 
آخرين» قال صاحب «المحرر» يد الرواية التي : تسكن العا 
إذا كان القاتل امرأة» قال: «وهى أصح» “وو فاك الزركشى : 
«(وعليها يقوم ا 
وقال الشافعي ووواية عن أسهد» إن الآباء والايتاء ليسوا م 
العاقلة. لحديث : «اقتتلت امرأتان من هذيل»» وفيه: : (...فقضى 
رسول الله E‏ بدية التميراة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن 
معهم”". ولأنهم أبعاض الجاني» فكما لا يتحمل الجاني لا 
يتحمل أبعاضه. 
قوله: «وَإِنّما يُحَمَّلُ ذَكَرَ مكلف حُنٌّ غَنِيٌّ مُوَافقٌ دِينِه» هذه 
آ ب أذ يكون دک > فلا عقل على کے لأن العقل ی على 
النضرة» والمرأة لبسة من أهلها. 
۲ - أن يكون مكلفاًء وهو البالغ العاقلء فلا عقل على صغير ولا 
ميجنوق 4 لآنهما ليسا من آهل التصيرة. 
٣‏ أن يكون حراًء فلا عقل على قريب للجاني إذا كان رقيقاًء لما 
تقدم . 








.)175/5( «شرح الزركشي»‎ )۲( .)١58/5( «المحرر»‎ )١( 
.)۲۷۲/۲( «المهذب»‎ 2425٠ /١7( «المغنی»‎ )9( 

















لآب E‏ يعر هو شاك لصنايه UE‏ هد كاد 
عقل على فقير - على الراجح ‏ لأآنه ليس من أهل المواساة. 

ه - أن يكون موافقاً لدين الجاني» فلا عقل على مخالف لدينه؛ 
لأن العقل مبناه على النصرة» ولا نصرة لمخالف فى دينه. 
قوله: «بقرض حاكم بقدر حاله» ا يحمل كل واحد من 

العاقلة ما يفرضه عليه الحاكم بقدر حاله؛ لأن ما يحمله كل واحد 

من العاقلة غير مقدر؛ لأن التقدير من الشرعء ولم يرد فيه شيء› 

فيرجع فيه لاجتهاد الحاكم» والحاكم يفرض على كل فرد ما يسهل 

ولا يشق» بقدر حاله حسب غناه» ولو اتفقت العاقلة فيما بينهم على 
وغلى الدذهبي: .أن الچائی لبس عله شىء من الد ولو كان 
غنياًء والقول الآخر في المذهب: أنه يحمل مع العاقلة؛ لأنهم 

حملوا بسببه» ولا ينافي ذلك أن الشارع جعل الدية على العاقلة» 

فإنها من باب التحمل؛ لأنها في الأصل على المتلف» فإذا تعاونت 

هذا القول الشيخ فيل الرحدى ا 
ويبدأ بالأقرب فالأقرب» فيبدأ بالآباء والأبناء» ثم الإخوة 

وبنيهم» ثم الأعمام وبنيهمء وهكذا...» وإذا امتنعت العاقلة من 

دفع الدية فإنهم يجبرون» كغيرهم ممن وجب عليه حق فامتنع من 
أدائه» لكن بشرط ثبوته ببينة شرعية» لا بمجرد اعتراف الجانى الذي 


() «الشرح الكبير مع الإنصاف» /۲١(‏ 4255 «الفتاوى السعدية» ص(۷°٥).‏ 











عحح باب العاقلة 
حم ۱۱4 


وَمَا فَضَلَ عَلَى القَاتِل كَمَنْ لا عَاقِلَةَ لَه 20000 
لم تصدقه العاقلة» ويراسل الغائب لعلا يكون غيابه حيلة . 

قوله: «وَمَا قَضَلَ عَلَى القَاتِلٍ كَمَنْ لا عَاقِلَةَ لهُ» أي: وما بقى 
على القاتل من الدية بأن عجزت العاقلة عن إتمامهاء فهو كقاتل لا 


عاقلة له» والمصنف لم يصرح بالحكم؛ لأن في المسألة قولين» 
وهما روايتان: 








الأول: أن ما لا عاقلة له أو له عاقلة عجزت عن إتمام الديةء 
أن الدية أ وكمامها من بيت المال» ‏ وهذا وواية عم احمده وقول 
للشافعي» لدليل وتعليلء أما الدليل: فهو حديث سهل بن أبي حثمة 
طَييهء وفيه: «أن النبي بيا وَدَى الأنصاري المقتول في خيبر من إبل 
الصدقة» . أما التعليل : 1ك ساسم تر ين ل ار ل 
فيعقلون عنه عند عدم العاقلة. 

الكائى : أنه لا يحب ف بيت الخال شىء وإنماا تؤخل من 
القاتل إذا مرت ا وا رواية عن 556 وقول لشاف : 
لعموم قوله تعالى: #ودية 1 اة مُسَلَّمَةَ إل أَهَرِوء4» عات e e‏ 
الدية تجب على القاتل ابتداءً» ثم تتحملها العاقلة عنه» فإذا لم توجد 
العاقلة بقيت الدية واجبة عليه بمقتضى الدليل. وظاهر كلام ابن قدامة 
تصحيح هذه الرواية'''» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» جاء 
فى الاختيارات: «وتؤخذ الدية من الجانى خطأ عند تعذر العاقلة فى 
ا قولي العلماء»“ . ٠ ٠‏ 
(۲) «المهذب» (۲۷۳/۲)ء «الإنصاف» .)١55- ۱۲۳ /۱١(‏ 
(۳( «المغني) (06/۱۲). () «الاختیارات» ص(595). 











باب العاقلة و 








- ٥ 
0 7 خم‎ ٠ 8 م‎ 06 e ےق 7 م‎ e 022 
ولا تحمل عمداء وَلا عبذا» ولا صلحاء ولا اعترافا» ولا‎ 


ر وو 


دون الث الديَق in es‏ قن ف SSE Eee‏ 


وأما حديث سهل بن أبى حَثْمَةَ ضَيِكه فى قتيل الأنصار فهو غير 
لازم؛ لأنه قتيل اليهودء وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال» 
وإنما تفضل النبي 5 بذلك عليهم» وقولهم: إن المسلمين يرثونه. 
فالجواف: أن ضرف ماله إلى ت المال لسن ميراثاً + تل هو ى 
ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلى بيت المال» ولا 
راو 

قوله: «ولا تَحْمِلٌ عَمدَا ولا عَيدَاء ولا صُلحَاء ولا اعتِرَافاً ولا 
دوق ثلث الذمةه هذا فى بیان الديات" الت لا 'تحملها العاقلة وهى 
0 

١‏ دية قتل العمدء فلا تحملها العاقلة» بل هى على الجانى» 
كما تقدم أول «الجنايات»؛ لأن العامد غير معذور» فلا يستحق 
المواساة» أما شبه العمد فهو موضع خلاف بين أهل العلم. 

وقد ذكر المصنف فى أول «الجنايات» أن دية شبه العمد على 
العاقلة» وهو ظاهر المذهب» وقول الشافعى» وأصحاب الرأي؛ 
لحديث أبي هريرة ذه : «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانٍ مِنْ هُذَيْلٍ. ..» وتقدم» 

والقول الغائن :: أن دية شبه العمد على الجانى؟ لآن الجانى 
قاصد للجناية متعمد لهاء فهو آثم معتدٍء وهذا رواية عن أحمد . 


.)٤۹/۱۲( «المغنى)‎ )١( 
.)۱۲۸/۱١( «المهذب) (۲۷۱/۲). «الإنصاف»)‎ .»)557/١١( «المغنى»)‎ )۲( 











عحح باب العاقلة 
ص2 ١17‏ 








عير ع و نی کن چې 2 E ٠‏ 0 و N 2 e‏ 
وَعَمد صيىئ ومَجنون خطاء فتحمله العاقلة» ولا عاقلة 
1 ص > 

ھر ي E‏ قت اق افيف a‏ مها رف ها 8ه 8 28 7ه :4ف كف فاه دقف يق 18188818 ده فاق كه ON‏ قد ف قا E‏ رق ده 


١؟ ‏ العبدء فلا تحمل العاقلة قيمة عبدٍ قتله الجاني» أو قطع 
طَرَفَه؛ لأنه مال» والعاقلة لا تحمل بدل الأموال المتلفة. 

۳ - الصلح» وذلك بأن يُدَّعى على شخص بالقتل» ويصالح 
عن ذلك بمال» فلا تحمله العاقلة عنه؛ لأنه ثبت عليه بفعله 
واختياره . 

4 الاععرافة». وذلك بان يقر على نفسة بقتل خطأ دمقلاً - 
فتجب عليه الدية» وتنكرها العاقلة؛ لأنه لا يقبل إقراره على غيره» 
ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره باعتراف» ليوجب العقل على عاقلته 
ثم يقاسمه» لكن الأولى أن تنظر العاقلة إلى القرائن» فإن دلت على 
صدقه فذاك. وإلا فلها أن تنكر. 

ه ‏ ما دون ثلث الدية: فلا تحمله العاقلة؛ لأنه قليل يمكن 
للجاني تحمله» وقد ورد في بعض ما تقدم قول ابن عباس وو : (لا 
تخيل العاقلة غتداء ولا عدا ولأ طلخا ول وتو 

قوله: «وَعَمدُ صَبِيّ وَمَجِنُونِ خَطَأً فَتَحمِلَّهُ العَاقلَة» أي: إن 
د د ع 
E E RE E‏ 
والدية على العاقلة. 

قوله: «ولا عَاقِلَةَ لِمُْرِتَد» أي : إن المرتد إذا جنى فلا يَعْقّل عنه 
أحد؛ لأنه ليس بمسلم فيعقل عنه المسلمون» بل تكون جنايته في ماله . 


)١(‏ أخرجه البيهقى (8/ 22٠١5‏ وسنده حسن إن شاء الله. 











باب العاقلة پو 
f ۷‏ - 








ولا مَنْ أَسْكَمَ بَعدَ الجنَايّة» أو الجَرْح. 


قوله: «ولا مَنْ أسلمَ بَعدَ الجنَّايّة» ع ولا غاقلة مخ المسلميق 
و اسل شالاي واي الغا رن براقع لخن ال ا ار 
ا ارهد واا ا اب ا 
إنسانا فقعلهء قلا عاقلة له بل تجب الذية فى ماله لآنه لآ يمكن 
إيجابها على عاقلته المعاهدين؛ لأنه ير مسلمء ولا على 
عاقلته من المسلمين؛ لأنه رمى وهو نصراني. 

قوله: «أو الجرح» أي: ولا عاقلة من المسلمين لمن أسلم بعد 
الخ راك كان بجر د اانا معصوياء كي سل زيمرت 
المجروح» فإن ديته على عاقلة الجارح» وهم المعاهدون» وليس 
على عاقلته المسلمين شيء؛ لأنه لم يصدر منه فعل بعد الجَرّح'. 


.)757- ۳۲۱/۸( انظر: «معونة أولى النهى)‎ )١( 











ص فصل فى: كفارة القتل 
کم 11۸ لے 


وتجب بقتل مُسْلِم وَذِميّ بعر حق» ا ا ا و ا ا 








فصل: في كفارة القتل 

قوله: «وتجبٌ بقتلٍ مُسلم وَنِمَّيّ بغَيرٍ حق. .. كَفَارَة الظهَار» أي : 
وتجب كفارة القتل» وهي مثل كفارة الظهار» وهي: عتق» أو 
صيام» أو إطعام» بالترتيب» على أن الإطعام في كفارة القتل موضع 
خلاف بين أهل العلم» كما سأذكره ‏ إن شاء الله -. وكان الأولى 
بالمصعفه إفرادها بتصل فقا كما قعل ره لأنها اة عا 

فإذا تل مسلماً أو ذمياً بغير حق» مباشرةً أو تسبباً وجب عليه 
كفارة القتل» وهي عتق رقبة مؤمنة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين» لقوله تعالى : روسن فل مُؤْمِنًا حَطًَا فر َكَسَةَ مُؤْمِنَةِ * 
إلى قوله تعالى: تن لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ سَهْرَنِ بين وة من 
آل وکات آله عَلِيمًا حكيمًا» [الساء: ۹۲]» وقد أجمع العلماء على 
أن القافل حيطا عليه فار سواء كاك المقتوك ذكرا أو آي صخا 

يدا 

والاليل عل رجرب الكفازة فى قل الذمى 'قوله تعالن: واه 
كاك ين كوم يڪم وَيَنْتَهُْم يکن هده مُكلّصةٌ إل أَمَلدء 
ورد وق وم4 [النساء: ؟9]» والميثاق: هو العهد» والذمي له 
ميثاق» ويدخل فيه المعاهد والستامن. 

ومفهوم قول المصنف: الم وذمّيٌ) أنه لو قتل حربياً فلا 
كفارة عليه؛ لآنها نفس غير معصومة» كما تقدم في «الجنايات». 


.)۲۲۳/۱۲( «المغنی»‎ )١( 











فصل في: كفارة القتل جح 








وقد دلت الآية على أن الكفارة خاصة بقتل الخطأ. ومثله 
شبه العمد؛ لأنه بمعنى الخطأ في كثير من أحكامه» وهذا قول 
الجمهور من آهل العلم» وهو الراجح» أما قتل العمد فليس فيه 
كفارة؛ لأن الله تعالى لما ذكر قتل الخطأ ذكر الكفارة» ولما ذكر 
قتل العمد لم يوجب فيه كفارة» وجعل جزاءه جهنم» فمفهومه أنه 
لا كفارة فيه» إذ لو كان فيه كفارة لبيّتها الكتاب العزيزء أو السنة 
الشريفة» وهذا قول الجمهور من الحنفية» والمالكية» والحنابلة في 
المشهور» وذهبت الشافعية» والحنابلة في رواية إلى أن القتل الا 
فيه كفارة؛ لأن الله تعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ مع عدم 
الإثم» والقاتل عمداً أولى منه في وجوب الكفارة؛ لأنه أعظم منه 
في الإثم» وأكبر ذنباً وجرماً. والأول أظهر؛ لقوة مأخذه""'. 

وكذا تجب الكفارة في حوادث السيارات لكل آدمئٌ معصوم 
ركب باختياره وإذن السائق» ومات بالحادث. إضافة إلى ضمان ما 
تلف من الأموال» وضمان دية النفوس على العاقلةء إذا حصل 
الحادث بتعدّ أو بتفريط. والتعدي: فعل ما لا يسوغ» كأن يحمل 
عليها حملاً يكون سبباً للحادث» أو يسرع بها سرعة تكون سبباً له. 
والتفريط : ترك ما يجب» كأن يتهاون في تعبئة العجلات بالهواء» أو 
تبديل غير الصالح› أو يتهاون في شد مسترخ يحتاج إلى شد :ولحو 
ذلك . 

نان كان الجاوت ت ف فم الدائق يريت به السام هة 


(۱) انظر: «المغنى) (۲۲۹/۱۲ ۔ ۲۲۷)» «الشرح الممتع) (1140/15).» «الكفارات فى 
الفقه الإسلامى) ص(١١5. .)0١18‏ 











ص فصل في: كفارة القتل 








الخطرء كأن يقابله ما يخشى الضرر باصطدامه به» فينحرف ليتفادى 
الخطرع أو بكرن الحافك كير سنب منة» كان يتفجر إطان السارة 
فلا كفارة عليه ولا ضمان؛ لأنه في الحالة الأولى أمين قائم بما 
يجب عليه» وفي الثانية أمين لم يحصل منه تعد ولا تفريط؛ لأنه لم 
يكن منه تسبب في هذا الحادث. 

فإن كانت الإصابة في غير الركاب» وإنما هي بسبب من 
المهباب: لا جاه سات السا فة 04 ارا خط سيره 
لأ ممكة الخلاص متها تلا مان عا ساتق السيارة لآن 
الات عن اللی کچ فى ع اة ار صا وع ماق 
E E TT‏ 

فاخا کت ا لآضاية سبي من المصيية كاذ يدهن لصا يس 
أمامه في الطريق» أو يصدم شجرة أو باباً» أو يرجع إلى الوراء فيصيب 
ف رغ تمزه ا القع والديقاعلن ا .رومن ها 


أتلفه أو أفسده من الأموال. وإن كان ذلك خطأ غير مقصود. 

ولا تسقط الكفارة بعفو الورثة عن الدية؛ لأن الكفارة حق لله 

ال والنية موق الا ول فا لو ك . 

)١(‏ انظر: رسالة «حوادث السيارات» للشيخ: محمد بن عثيمين» منشورة في مجلة 
«العدل» العدد الثالث ص(١١ »)١8-‏ «فتاوى اللجنة الدائمة» 2)551//5١(‏ «فتاوى 
ابن باز» (۲۲/ ۳۳۷ - »)۳٤۷‏ «أبحاث هيئة كبار العلماء» (5537//0). 

(۲) «فتاوی ابن إبراهيم» (۳۹۸/۱۱). 











فصل في: كفارة القتل کا 








الإطعام؛ لأنها كفارة فيها عتق وصيام» فكان فيها إطعام» وإنما لم 
يذكرها هنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذيرء فلا يناسب أن 
يذكر فيه الإطعام» لما فيه من التسهيل والترخيص» وهذا رواية عن 
أحمد» وقول للشافعي”» وكلام المصنف يدل على هذاء فإنه جعل 
كفارة القتل هي كفارة الظهارء وفيها إطعام . 

والقول الثاني: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجباً لما 
له بيانه عن وقت الحاجة» وهذا هو المذهب» والأظهر عند 
العاف ٠"‏ وعلى هذا فحت الصياء فى دمع ولا يجح فى 
آخرء لكن إذا كان الذي وجب عليه الصيام كبيراً فإنه يسقط عنه» 
ولا يجب عليه الإطعام؛ لأن الله تعالى لم يوجبه في حالة عدم 
استطاعة الصيام» وإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهو كالكبيرء 
فإن كان ضعيفا ضعفا يمنعه من الصيام ولا يتضرر به بقي الصيام في 
امعد كين قدر اد ا الى ل كلقن يندا الا وديا 

وقوله» يقير ره مقهومه أن القتل بحق لا كنار فیه؛ كفل 
الباغي أو قتله دفعاً عن نفسه» أو قتله حداً أو قصاصاًء وغير ذلك؛ 
لأن هذا قتل مأذون فيه فلم تجب فيه الكفارة. 

قوله: «وَشِركَةِ» معطوف على قوله: «بقتل مسْلِم» أي: وتجب 
الكفارة بالمشاركة في قتل مسلم» > فمن شارك غيره في قتل يوجب 
الكفارة فعليه كفارة ‏ أيضاً ‏ ويلزم كل واحد من شركائه كفارة» 


الك «المغني» (/) «الإنصاف» (۲۰۸/۸)› (مغني المحتاج» (:/8 3١‏ ). 











ص فصل فى: كفارة القتل 
س س 


Tod‏ ےت 3 ا 
وإملاص كفارة الظهار . 








وعليهم دية واحدة ‏ كما تقدم ‏ وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم؛ 
لأث الكفارة لا تفي وھ هن موجب کل الآ سء فكبيلت فى 
حق كل واحد من المشترکین› بخلاف الدية فإنها تتبعض 

والقول الثاني : أن على الجميع كفارة واحدة» وهي رواية عن 
خمد تاها أو الخطات © لقوله تعالى : عزوت ككل ويا خا 
حر رَقَبَةَ مَومَِةٍ چە [النساء: ۹۲]» قالوا: اومن 46 لفظ يتناول الواحد 
والجماعة» ولم يوجب إلا كفارة واحلة ودية» والدية لا تتعدد» 
فكذلك الكفارة. 


وقد يكون هذا القول ممكناً بالنسبة إلى العتق» بأن يشتركا في 
شراء رقبة وعتقهاء ولأصحاب القول الأول أن يقولوا: إن كان الأمر 
كذلك فقد أ عتق كل واحد نصف رقبة» مع أن كل واحد منهما قاتل 
بالمشاركة, 

أما الصيام فهو مشكل؛ لأنه إذا صام كل واحد منهما شهراً لا 
يصدق عليه أنه صام شهرين» وهي كفارة القتل. ولهذا فالأحوط في 
المسألة هو القول الأول» وهو أن على كل واحد كفارة مستقلة»ء 
سواء كانت عتقاً أو صياماء والله أعلم . 

قوله: «وَإِمْلاص كَفَارَةٌ الظَهَارِ» أي : وتجب الكفارة بإملاص 
الاق قال فى «التلسان»: «أملضصت المراة مولدهاة أى: 
تدوع هذا لج غلى امرأة فالقك جیا مبداء. أو هيا كي 


.)577/17( «الهداية» (4۸/۲)ء «المغنى»‎ )١( 
.)۹٤/۷( (؟) «اللسان»‎ 











فصل في: كفارة القتل ڪڪ 








مات على الجاتى الكقارة». لاه قل اقسا سرمت أشبة قل الادمي 
لمارا ٠‏ ۰ 

والحكمة من إيجاب كفارة قتل الخطأ مع أنه لا يوصف 
بتحريم ما ذكره الإمام القرطبي بقوله: «واختلفوا ‏ أيضا ‏ في معناها 
فقيل: أوجبت تمحيصاً وطهوراً لذنب القاتل» وذنبهُ ترك الاحتياط 
والتحفّظ حتى هلك على يديه امرؤ مَحقّون الدّم. وقيل: أوجبت 
بدلاً من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيلء > فإنه كان له في نفسه 
حق وهو التنعم الا ات فيا ا ت ا جا 
وكان لله سبحانه فيه حق» وهو أنه كان عبداً من عباده يجب له من 
اسم العبؤدية صغيراً کان أو كبيراً حرا كان أو عبدا سلما کان أو 
ذِمّياً ما يتميز به عن البهائم والدّواب», وَيُرْنَجَى مع ذلك أن يكون من 
نسله من يعبد الله ويطيعه» فلم يَحْلُ قاتله من أن يكون فَرَّتَ منه 
الاق الذي ذكرنا+ والمعنى اللي روا فلذلك بحن 
لارا 


1 /5( «تفسير القرطبى»‎ )١( 











و بَابٌ القَّسَامَةَ 























حم ۱۲4 
ع بَابُ القَسَامَةَ گنج 


القَسَامَةٌ بالفتح: اسم مصدر أقسم إقساماً وقسامةً» والقسامة 
هي الأيمان» سميت بذلك؛ لأن الأيمان تقسم على أولياء الذمء 
يقال: قتل فلان بالقسامة: إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه 
قتل صاحبهم» وحلفوا خمسين يمينا . 

وشرعاً: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

فرلا :٠ايمان‏ مكررةة أى:. ل بد أن تعكرز البسين فى 
القسامة» بخلاف سائر الدعاوى» وذلك لعظم شأن الدماء. ٠‏ 

وقولنا: «فى دعوى قتل» يفيد أنه لا قسامة فيما دون النفس من 
الأطراف لجرا لأن القسامة ثبتت في النفس لحرمتهاء فاختصت 
ها کون الأط اق ولذآنيا تیت ت؛ لأن المجني عليه لا يمكنه التعبير 
عن نفسه وتعيين قاتله» ومن قطع طرفه يمكنه ذلك. قال ابن قدامة: 
«لا أعلم بين أهل العلم في هذا انا 

رترناة المعصرة ا يخرع يد حير معصوم الدع كاتمر للد وعد 
يدل على أنه لا أيمان ولا دعوى أصلاً في قتيل غير معصوم. 

وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أن 
القسامة مشروعة» وأصل يثبت به القصاص أو الدية» وذلك بأن يوجد قتيل 
ال ا ل 7 
القرائن على صدق الولي المدعي» كما سيتضح ذلك - إن شاء الله . 


.)۲۱۷/۱۲( «المغنى)‎ )١( 


























بَابٌ القَّسَامَةَ و 








مه 


7 0 27 م 
ي ص العمد على e‏ ا eae‏ 


والأصل في مشروعيتها ما ورد عن سهل بن أبي حَثْمَة ذل 
قال: الْظلْقَ عَبْدُ الله بن سَهْلِء وَمُحَيْصَُ بن مَسْعُودِه إلى َير - وهي 
شا عر اع ر ۳ و 
يَومَئِذٍ صلخ - 


ناء فَأَنَى مُحَيصَةُ عَلَى عَبْدٍ الله بنِ سَهْلِء وهو 
ت 7 7 0 ط ا ی ا 9 ت 
يتَسَخَط في دمه قتيلا فَدَفتّه» ثم قَدِمَ المَدِينَهَ فالظلق ف ال خن 


9 5 


کا ر 
7 
5 


1 


2 
ك 
.0 


سَهْل وَمْحَيْصَهٌ وَحُوَيصَةٌ ابا مَسْعُودٍ إلى النّبيّ 6» كَذَمَبَ 
عَبْدُ الرّحْمَنِ يكلم فَقَالَ لَه رَسُولُ الله 6: كبر كبز وَهُوَ 
أَخدّث القّوم ‏ مَسَكَتَء قَتَكُلَّمَاء كمال رَسُولُ الله يكله: «أُتَسْلِفُونَ 
وَتَسْتَحِفُونَ كَاتِلَكُمْ أو صَاحِبَكُمْ؟»: قَالُوا: ويف تخلفء وَلَمْ 
نهذ وَلَمْ نر قَالَ: ركم يَهُودُ بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ منهم». فَفَانُوا : 


چ 


ر 2 6مس 4 2 43 لس 7 راش لات ه .5 ١(‏ 
كيف ناخذ امان قوم کفار؟» فعقله رسول الله ية مِنْ عند 


- 
2 


وفي حديث ا بن زيد كيك فقال رسول الله عللله : ايُقسِمْ 
حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُل مِنْهُم قَيْدقَعُ رموه قَالُوا: مر لم هذه 
كيت تَحَْلِف؟. قَالَ: «قَتبْرِئكمْ يَهُودُ بأَيْمَانِ حَمْسِينَ ينه قَالُوا : 
ا رَسُولَ الله قوم كُمَارٌ؟» قَوَدَاهُ رَسُولُ الله ي مِنْ قله" . 

وفي حديث سعيد بن عبيد له : «فَكَرِءَ رَسُولٌ الله ل أن 
بطل دَمَهُءِ فَوَدَاه مائة مِنْ إبل ا 

قوله: «تُشْرَعٌ في العقمد ل مُعَبَنِ» أف: تشرع القسامة 
بشروط : 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۱۷۳)» ومسلم )١( ,.)١559(‏ (۲). 


شيف رواه مسلم (9ككاى (). 
)۳( رواه البخاري )1۸4۸(« ومسلم (9ككطاى (0ه). 











حح بَابٌ القَّسَامَةَ 


١١6 حدم‎ 


وَفِي الَا عليه أَوْ عَلَى مُعَيّنِينَ» برط اتَّمَاقٍ الأولِيّاء 
واللؤث كَعَدَاوة ظاهرَة» e‏ 








الأول أن تكون الدغوئ على قثل. عمد يوجب القصاص إذا 
ثبت القعل 4 لان الأصل نها حديت سهل:. وذلك فيه دعوص قم : 

الات أن تن التفى على قفن اعد ينه قان كان 
N CN e‏ 1 وذ كيان 

ودليل ذلك قوله يل «يْقْسِمْ حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ نهم 
فيفع برّمّيهاء فين ييه أن الدعوى لا تصح إلا على رجل معين. 

قوله: «وَفِي الخَطا عَلَيهِء أو عَلَى مُعَيّنِينَه أي: وإن كانت 
الدعوى فى قتل خطأ أو شبه عمد فلأولياء القسامة أن يقسموا على 
ا ا مولي لأن موجبها إذا ثبت قتل الخطأ هو 
المال: تصحف على الجماعة ‏ ومرن الدية على المد 
ع 

قوله: «بشّرط اتَفَاق الأولِيَاء» هذا الشرط الثالث من شروط 
القسامة» وهر انفاق الأولياء في الدعوى» فإن ادعى بعضهم وأنكر 
بعض لم تثبت القسامة؛ لأنه دعوى قتل» فاشترط اتفاق جميع 
الآولياء؛ كالقصاص في غير القسامة. 

قوله: «واللّوْثِ كَعَدَاوَةٍ ظَاهِرَةِ» هذا الشرط الرابع من شروط 
القسامة» وهو اللوث» وهو بفتح فسكون» من لاث الرجل يلوث 
لوكاة أعير يشير ها سال عع ولات الك > كه وة عه 
و 


)١(‏ انظر: «إكمال الإعلام» لابن مالك (219/57) ففيه معاني (اللوث) في اللغة. 











باب القَّسَامَةَ حح- 
۷ 7 - 


ا 5 5 شي چ ر سرعم عن 2 ا 1 جع سرع ر ۶ 
فيَحلِفٌ الوَلِنٌ حمسين نهنا + وَيستحق دمه» وفى الخطا ديته . 








والمراد هنا جم بين الأنصار اواخل 
البغي ال وما بين الشرطة اا وهذا اير 


وعن خی أن اللوث ما رجح جانب المُذَّعِي في د 
وهذه الرواية أعم من الأولى» فهي تتناول العداوة وغيرها. 


كأن يوجد القتيل في دار إنسان» أو یری أثاثه عنده» أو توجد 
شهادة تثبت القتل › كشهادة الصبيان» ونحو ذلك من القرائن 


واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية» قال صاحب 
(الأنساقاة از العراتبا > ونج سير الروت بالف ن خلية 
الظن مُتَدَّلةٌ مَنْزِلة العلم في كثير من المواضعء فلأن تُنَرّلَ منزلة 
العداوة الظاهرة بطريق الأولىء. قال الحافظ ابن حجر: «اتفقوا على 
أنها لا تجب القسامة لمجرد دعوى الأولياء حتى تقترن بها شبهة 
اب علق ال ال بها" . 


قوله: «قَيَحلِف الوَلِئُ حَمِسِينَ يَمِيناًء وَيَسِتَحِقّْ دَمَهُ» وفى الخَّطَ 
دِيَتَهُ» هذه صفة القسامة وهي: أن يحلف الولي على تعيين القاتل 


خمسين يمينا و لشأن الدم» فإذا حلفء» استحق د الذي 
يزعم أئله القاتل؛ إن كان القتل ی ا استحق الدية إن كان 
(۱) «الإنصاف» (۱۳۹/۱۰ _ .)٠٤١‏ (؟) المصدر السابق .)١50/1١١(‏ 


(۳) «فتح الباري» .)۲۳٣/۱۲(‏ 
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م ا ا و 0 ل of‏ 2-6 5 ° و سر 
ولو كانوا جَمَاعَة وزعت عليهم بقدر إرثهم وجبر 

0 م ءَه ا ی ا ر ار 2 of‏ - 
الكشر» فإن انوا ار كانوا اء حف المي داه فين 
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يميثا ووک aê‏ ف قيطا ل خف ود ف E EE‏ فاته ذوخف OEE‏ فيه كه ıê ê‏ ف شامق هاه Ei a BR‏ 


وظاهر كلام المصنف أنه يبدأ بأيمان المدعين» وأنه إن كان 
الوارث واحداً حلف خمسين يميئاً؛ لأن أيمان القسامة أيمان في 
دعوى» فلم تشرع في حق غير الوارث» كسائر الآيمان» وهذا هو 
المذهب» ولأن الوارث الواحد قائم مقام الجماعة في استحقاق 
الدية» فكذلك يجب أن يقوم مقامهم في الأيمان. 

والقول الثاني: أنه لا بد من خمسين رجلاً. سواء كانوا 
وارثين أم لاء ٠‏ على كل واحد منهم يمينء وهذا هو الراجح. 
ايه جه قمر E‏ مع علمه 5 أنه لم يكن 
تعيك ن .سه + ضيه منهم خمسون رجلاً وارثاً؛ لأنه لا يرئه إلا 
أخوه اداج راي نارجن أو أقرب منه نسباًء ولأنه خاطب بذلك 
ابني عمه» وهما غير وارثين. 

قوله: «وَلّو كَانُوا جَمَاعَةَ وَزَعَتْ عَلَيهِم بِقَدرٍ إِرثِهِمْ وجُبِرَ الكسر» 
امزن فاه كان الأزلباءورهة#روزعت الأبمان ديم على تدو] ركهم 
ِالمُرْض أو التعصيب» فإن كان له ثلاثة أبناء حلف كل واحد سبعة عشرء 
وزوج وابن يحلف الزوج ثلاث عشرة يمينا والأبن ثمائة وثلاتيق. 

قوله: «فإن بوا أو كَانُوا نِسَاءَ حَلَفَ المُدّعى عليه خَمِسِينَ يَمِيناً 
وبرئ» أي: فإن امتنع الورثة من الحلف خمسين يمينأًء وقالوا: لا 
نحلف على شيء لم نره» أو عن بعضهاء أو كان الورثة نساء؛ لأن 
النساء لا مدخل لهن في القسامة مطلقاً. عمداً كان القتل أم خطأء 
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وهذا هو المذهب عند الحنابلة'''؛ لقوله 4: «يُفْسِمْ حَمْسُونَ 

رخف" "امات المدعي ضلية ی بيدا ».ريرض من اا 

لقوله يَلِ: «فَمْبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيناً» أي: يخلصونكم من 

الآيمانة بان وحلنوا خسن سيدا فإذا سحلقوا الست الخصومة:» 

لك es‏ من اليمين» > وفي لفظ عند 
«مُيَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَمِيناً وَيَبْرَُونَ مِنْ دو . 

قوله: «فإن تكلم ارم سوا يها و ين بيت ا أي: فإن 


القتيل من بيت المال؛ لأن أولياء عبد الله بن سهل نه لم يحلفوا 
o‏ كي اينات قرم كتار) ايك وف 
يُقُدِمُوْنَ على الكذب والأيمان الفاجرة» وقوله فى الحديث: «فَوَدَاهُ 
الي 445 بمائة مِنْ إبل الصَّدَقَقَاء يدل على أن دية القتيل في بيت 
امال وهذا ل يعارض قوله: ال الب ي من عنده»؛ لأن 


م 


معناها: تحت أمره عع وقول المصنف: «أَدِيَ , ر بضم الهمزة» 


(۱) انظر: «المغني» )۱۲/ °۸(« (افتح الباري» (۲۳۹/۱۲)» «الإنصاف» .)١575/1١١(‏ 

(؟) سنن أبى داود) (5075). 

(۳) «المسند» (19/55 00 

(4) طعن بعض العلماء في رواية: «فوداه النبي بيه بمائة من إبل الصدقة»» وقالوا: إنها 
غلط من راويها سعيد بن عبيد» ووجه ذلك أن الصدقة المفروضة وهى الزكاة لا 
تصرف هذا المصرف» وإنما هي لأصناف سماهم الله تعالى» وهذه الوا عند 
البخاري ومسلم» ورواه يحيى بن سعيد» وقال: «من عنده»» ومن تحاشى تغليط الثقة 
قال: لا منافاة» والمعنى: أنه اشتراها من إبل الصدقة» وهناك تأويلات أخرى لا 
تخلو من ضعف» فإن قيل بالترجيح ‏ ولعله المتعين - فرواية يحيى بن سعيد أرجح» 
فإنه ثقة متقن» وسعيد بن عبيد هو الطائي أبو الهذيل الكوفي» وثقه أحمد وابن معين 
والنسائي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال الحافظ : ثقة. انظر: «التمييز» للإمام - 

















وكسر الدال مخففة» مضارع مبني للمجهول. تقول : ديت القتيل 

ديه دية: إذا أعطيت ديته . 
وقد ذكر العلماء أن دعوى القسامة خالفت سائر الدعاوى في 

ار 

نك ایی اریت إلى ال ت ر ف ری اه عاي 
المدفى» والبعية على المد عليه المتكر» مكلا قال أكثر 
95 والحق أن القسامة لا تخالف غيرها + لان البمية إنما 
تشرع في جانب أقوى المتداعيين» ولما كانت القسامة فيها 
قرائن ترجح جانب المدعي ‏ وهو اللوث ‏ صارت اليمين في 
جانبه . 

۲ - تكرير اليمين» وفي سائر الدعاوى يمين واحدة» لكن تقدم أن 
اللعان فيه تكرار لليمين. 

-٣‏ أنه يبدأ بأيمان المدعي أو المدعين إن كانوا أكثرء والله تعالى 


ا 


= مسلم ص(750١2)2‏ «تهذيب مختصر السنن» .)۲/١(‏ 
)١(‏ «اللسان» .)"89/١6(‏ 


(۲) انظر: «تيسير العلام» (9/ .)١71١‏ 
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عقد المصنف هذا الباب لأحكام البغاة وشروط الإمام 
الأعظم. وبيان طرق انعقاد الإمامة» وقد قدم المصنف ذلك على 
أحكام البغاة. وبعضهم يقدم أحكام البغاة» وهو أولى؛ لان أحكام 
البقاة هي المقضوة بالذات» وار عوؤلقات: الحتايلة ولا سما المتون 
المختصرة لا تتعرض لموضوع الإمامة 5 هذا الباب. 
قوله: «يُعْتَبَرُ كون الإمام قَرَشيَاً» المراد به: الإمام الأعظمء 
والإمامة من فروض الكفايات» إذ لا بد للآمة من إمام يقيم الدين» 
وينصر السَئة وينظر في مصالح الناس»› وینصف المظلوم من 
وشرط الإمام أن يكون قرشياً. لحديث أنس لله أن 
ETE ES CR‏ وقد اخذ بيةا"الشرظ 
الصحابة وؤ فمن بعدهم» وهذا عند تيسر قرشي جامع للشروط . 
)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (”/ 42245 والبزار »)2١51/8(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
)17١(‏ من طريق ابن سعدء عن أبيه» عن أنس نه مرفوعاًء قال أبو نعيم: «هذا 
حديث مشهور ثابت من طريق أنس» لم يروه عن سعد فيما أعلم إلا ابنه إبراهيم»» 
وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث» وقال: «كان ‏ أي: إبراهيم بن سعد الزهري - 
يحدث من حفظه فيخطئ».اه. وسعد بن إبراهيم لم يلق أنس بن مالك ونه كما قال 
ابن المديني وغيره» لكن الحديث مشهور» رواه عدد كثير من الصحابة وَوِينء وقد 
عده الحافظ ابن حجر من الحديث المتواتر» وقال في «التلخيص» 4/5 «وقد 


جمعت طرقه فى جزء مفرد عن نحو أربعين صحابياً»» وانظر: «البدر المنير) 
.)٥۹٠/۲١(‏ «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» ص(158١).‏ 
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ك2 رضن 








ذكراء حرا عَذُلاء هدا aS‏ ار لقره 


قوله: «ذکراً» ا ليتفرغ للناس ء ويتمكن من مخالطة الرجال» 
فلا تصح ولاية المرأة؛ لأن المرأة لا تتولى شيئاً من الأحكام العامة 
يبن المدلمين» ويدضل فى ذلك الولاية العظدى». لقوله 2 فلن 
4 قد ر ەر 3 و 0١‏ 
يقلح قوم ولوا امرهم امرّأة») : 

قوله: «خُرا» ا ليكه ویهاب› فلا يجوز أن يكون قد أو 
مبعضاً؛ لأن الإمام تكون له الولاية العامة» فلا يجوز أن تكون عليه 
ولاية لحد ون العبد مشغول بخدمة غيره. 

قوله: «عَؤلة» العدالة هنا: الصلاح في السين والمروءة» وذلك 
بصدق صاحبها وبعده عن الكذب» وكونه اسیا على مصالح الأمةء 
وعفيفاً عن المحارم» متوقياً المآثم» بعيداً عن الرّيب» مأموناً في 
اا الا د العامة ای کے وواک ول ریت 
i‏ الإمام العادل قدوة حسنة» وغير العادل لن يحرص على عدالة 
رعيته ويأخذ في تقويم اعوجاج سلوكهمء والله المستعان. 

ونه العف قله غدل على التعراط. كرت سلما لرا 
مصلحة الإسلام والمسلمين» قال العلماء: وإذا تعذرت العدالة في 
الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقاً. 

قوله: «مُجتهدا» أ ليعرف الأحكام ويعلم الناس»› ولا 
يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث؛ لانه بالمراجعة والسوّال 
يخرج عن رتبة الاستقلال. 

)١(‏ أخرجه البخاري (4575) من حديث أبي بكرة وَيينهء وقد تقدم في باب «الإمامة). 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي ص(84). 











بَابٌ البَّعَاةٍ م 
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شجاعا» مطاعاء ذا راى» سميعا » نضيرا ؟ ناطقاء ببَيعَة اهل 
الحل والعَقد» ea a a ee‏ 


تون a‏ والسياسة بوال اث حن 
الأمة» وإقامة الحدودء لا تلحقه رأفة فى ذلك» والشجاعة: قوة 
القلب عك الا سء ۰ 

قوله: «مُطاعاً» أي : ذا هيبة» تثمر الطاعة» كما قال تعالى: 

كما ایی مثا يلين اله ليها اليل وی الأ من [النساء: ۹١ء‏ 

ولأن المقصود من نصب الإمام اتحاد الكلمة» ولا يحصل ذلك إلا 
بوجوب الطاعة. 

قوله: «ذا رَأي» أي: أن يكون صاحب رأي يفضي إلى سياسة 
الزعية واي السا الذنيوية» فهو ملاك الأهور. 

قوله: شيط توا فطق أى: لجان مه قل الور بعد 
سماعها والنظر فيها؛ لأن غير المتصف بهذه الصفات لا يصلح 
لا 

وكل هذه الشروط شروط اختيارية» يجب تحققها حين يكون 
الآمر إلى أهل الحل والعقد. فيختارون بمحض إرادتهم من يصلح 
للإمامة ممن تحققت فيه هذه الشروطء أما في حالة القهر والغلبة 
أو وجود من لا تتحقق فيه جميع الشروط فيمكن التنازل عن بعضها 
ما عدا: الإسلام والتكليف والذكورية» فلا يصح التنازل عنها مهما 
كم الأخرال . 

قوله: «بِبَيعَةٍ آهل الكل وَالعَفْيِه الظاهر أن الجار والمجرور 











و باب اليّعَاةِ 








حد ١5‏ 
ا النّاسٍِ) بِصِفَةٍ السو ِنَصٌ مَنْ قله 
أو اشقاحمة 00000 


متعلق بمحذوف يفهم من السياق» ويدل عليه ما بعده. والتقدير: 
وتنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقدء والمراد بهم: ذوو الشوكة 
والرأي والتدبير في البلاد. 

0 «مِنَ العلماء ووجوه النَّاس» بيان لما قبله» وظاهر هذا 
ار كفرط خاد می بل الجدفر هن كر فق العلماء روجو 
الناس؟ لأآن الأمر ينتظم يهمء ويتبعهم سائر التاس» وهذا هو 
الطريق الأول الذي تنعقد به البيعة» وقد بايع الصحابة و 
أبا بكر وله » وصار إماماً بمبايعة جميع الصحابة الذين هم أهل 
ا 

قوله: «بصفة الشهودِ» آي : وشرط المبايعين أن يتصفوا بصفة 
الشهود من العدالة والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق 
الإمامة. 

قوله: «أو بنصٌ من قَبْلَهُ» هذا الطريق الثاني الذي تنعقد به 
الإمامة» وهو أن ينص من قبله على إمامته» فإذا عهد الإمام بالإمامة 
إلى إنسان بعده ثبتت إمامته» ولا يحتاج في ذلك 6 موافقة أهل 
الحل والعقد؛ لأن أبا بكر نه عهد إلى عمر ذَيكنه بالإمامة» ولم 

قوله: «آو استيلاءٍ» هذا الطريق الثالث الذي تنعقد به الإمامةء 
وهو استيلاء شخص متغلب على الإمامة» جامع للشروط المعتبرة في 


)١(‏ «منهاج السُّنّقه ١ /١(‏ "ه). 

















ويُشَاور. ذا العم و ينك عن انيه + ل 

الإمامة» فإذا استولى على الملك بقهر أو غلبة بعد موت الإمام ثبتت 

إمامته» لينتظم شه الها :ما الاستيلاء على الحي» فإن كان 

الحي ا ت ا ی وإة كان إماما ا 

عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه . 
قوله: «ويْشَاوز دا العلم والرّأي» أي: وينبغي للإمام أن يشاور 

أهل العلم والرأي؛ لأن الاستشارة فيها من الفوائد والمصالح الدينية 

والدنيوية ما لا يمكن حصرهء فمن ذلك : 

١‏ - أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله تعالى» وقد 
أمر الله بها ثبيه محمداً كل وهو أكمل الناس عقلة وأغزرهم 
علماً وأفضلهم رأياًء قال تعالى: 9وَسَاورَهُمَ في الا 
[آل عمران: .]١59‏ 

١‏ - أن فيها احتراماً لأهل الرأي والعلمء فإنه إذا جمعهم وأخذ 
رأيهم في حادثة من الحوادث اطمأنت نفوسهم.ء وأحبوه 
وعلموا انه لأ ع 

۳ - أن في الاستشارة تنوير الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت له» 
فصار في ذلك زيادة للعقول . 

٤‏ - ما تنتجه الاستشارة من صواب الرأي» وسداد العملء فإن 
المشاور لا يكاد يخطئ في فعلهء وإن أخطأ أو لم يتم له 
مطلوب فليس بملوم''". 
قوله: «ولا يَفْعُدُ عن مُهمُ» أي: ويجب على الإمام أن يقوم 


.)585/١( انظر: «تفسير ابن سعدي)‎ )١( 











و باب البُعَاة 


ک۱ ۱۳۹ 


ا ت کک ا ل د of‏ َ - | شماه e‏ 
فالبغاة مَنْ خرجَ عليه بتاويل سائغ ولهم شوكة» 








بالإمامة» ويؤديها حسب استطاعته» فيقيم الحق بين الناس بنصر 
دين الله وشرعه وإصلاح العباد في دينهم ودنياهم» وينشر العدل» 
ويزيل الظلم» ويسوي بين الخلق في إقامة الحق» ليستتب الأمن» 
وحم التالفهه. وعشر الشير». رال المسعان!: 

قوله: «فاليُغاةٌ مَنْ خَّرَجَ عليه بتأويلٍ سائغ ولَهُمْ شوكة» البغاة 
لغة: جمع باغ؛ كقضاة وقاضٍ» والبغي: هو الظلم وفجاوزة الحدة 
سمو بذلك لظلمهم وغدوليم فن الخ وها في اصطلاح الفقهاء 

فكما ذكر المصنف› ويستفاد منه أن لهم ثلاثة شروطء فإن فقد شرط 
منها فليسوا بغاة» وإنما هم فطاع طريق. 

والضمير في قوله: «مَنْ خر عليه) يعود على الإمام الذي 
تقدم ذكره» وظاهر إطلاقه ولو كان الإمام غير عدل» كأن يكون 
ظالماً أو جائراً ما لم يحدث كفراًء وهذا قول الشافعية وجمهور 
ااا > واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «مذهب 
أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاةء ا على 
ظلمهم إلى أن يستريح بَرَّ أو يُستراح من فاجرا"» وقال أيضاً : 
«. . يجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه» ولهذا حرم الخروج 
على ولأة الأمر بالسيف لأجل الآمر بالمعروف والتهى فن المنكر؛ 
لأن ما يحصل بذلك من فعل المنكرات» وترك واج أعظم مما 
يحصل بفعلهم المنكر والذنوب»)"" . 

وهذا حو« الا فهر د ان شا الله لوجود آدلة نويدن كقولة 
)١(‏ «مغني المحتاج» (5/ .)۱١١‏ «الإنصاف» .)١١١/٤(‏ 
(۲) «الفتاوى» (555/5). (۳) «الفتاوى» .)٤۷۲/۱٤(‏ 

















تعالى: وا ادن ما اطا انه وأطيتوا ارول ل وأو 1 98 
[النساء: 09]» فإن الآية الكريمة دلت على وجوب طاعة ولي الأمرء 
ولم تشترط عدالته» وهذا ابل فى هدم جوار الخررج عليه وإن 
كان جائراً» ما لم يرتكب كفراً صريحاً لا شبهة فيه اد كال عار 
الدين من إقامة الصلاة» والحكم بشريعة الله» وعلى الرعية مناصحته 
باحك و اسيك و 

وقوله : «"بتأويل سائغ ) هذا الشرط الأول لتحقق البغي» وهو أن 
يكون لهم تأميل يعدو به جواز الخروج على الإمام» والمراد: 
الشبهة التي يحتجون بها ويظنونها تسوغ لهم الخروج على الإمام» 
وهي ليست كذلك» ويمثل له بعض أهل العلم بتأويل الخارجين من 
أهل الجمل وصقين على علي طب بأنه يعرف قَعَلَةَ عثمان طفن 
رر عليهم ولا لقص م" ا أمغلته : أن يقع من الإمام ظلم 
وعدوان» أو يُقصّر في تنفيذ شرع الله» أو يترك أهل الفساد يعيثون 
في الأرض بفسادهم» ونحو E‏ 

فإن لم يكن لهم تأويل أو لهم تأويل غير سائغ فهم قطاع 
طريق» وليسوا بغاة على قول الحنفية والحنابلة» ويرى الإمام 
الشافعي أن حكمهم حكم غيرهم من أهل العدل» ويحاسبون على ما 
ا عن ال فان اا جه اللحرابة حوقيوا على الحا ران 
فعلوا جرائم أخرى عوقبوا عليها . 
)١(‏ انظر: «عقوبة الإعدام» ص(۳۲٤).‏ (۲) انظر: «نهاية المحتاج» (9/ 507). 
(۳) انظر: «مفهوم الطاعة والعصيان» ص(*۷). 


(:) «بدائع الصنائع» (۷/ »)١5٠‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٥۸/۲۷(‏ 
(5) انظر: «نهاية المحتاج» (/ 22507 «أسنى المطالب» (48/5). 











حم ۱۳۸ 








والظاهر أن الخلاف لفظي؛ لأن الحنفية والحنابلة وإن 

اعتبروهم محاربين إلا أنهم لا يعاقبونهم بعقوبة الحرابة إلا إذا 
9 

توفرت فيهم شروطهاء والشافعية نظروا إلى الأصل”'''. 

ومن أمثلة غير السائغ: اعتقاد أن وجود بعض الأنظمة 
المستفادة من القوانين الغربية أنه كفر وإن لم يصادم الشريعة» 1 
وجود العلاقة السياسية السلمية مع دول الكفر أنه موالاة مطلقة 
للكفار تو جب الردة» أو اتهام العلماء في جملتهم حتى العاملين منهم 

ل o‏ 6 
بالمداهنة والسكوت عن الحق» أو أنهم جهلة بوضعهم وواقعهم» 
رخو ذلك 

وقوله: «ولَّهُمْ شو کڈ هذا الشرط الثاني لتحقق البغي» وأصل 
الشوكة: شدة البأس وقوة السلاح» والمراد: أن لهم كثرة أو فوة 

والشروط الال أن يكوتوا جباعة» ويؤخل هخ قول الصف 
«ولّهُم) . 

فإذا قام مجموعة من الناس على هذا ملت ب 
الإمامء ومتی اخدل شرط من ذلك بأن لم يكن خروجهم بتأويل أو 
بتأويل غير سائغ› أو كاتا ا يسيراً لا شوكة لهم فليسوا بغاةء 
كما تقدم. 

قوله : «فَيْزِيلُ ما يَنْقِمُونَ» هذا بيان موقف الإمام من البغاةء 


09 انظن: «التشريع الجنائى الإسلامى» (581/5). 











۹ 








وهو أنه يراسلهم ويسألهم ما ينقمون منه؛ آي : ما يكرهون منه» 
ويزيل ما يذكرونه من مظلمة؛ لأن إزالة المظلمة وسيلة إلى الصلح 
المأمور به» ويكشف ما يدعونه من شبهة؛ لأن في كشف شبهتهم 
رجوعاً إلى الحق» وهذا هو المطلوب منهم» وذلك لأن الله تعالى 
أمر بالإصلاح أولاً في قوله تعالى: «#إوَإن طَلْمَنَانٍ مِنَ ممن اقسلا 
فأصلحوا نما [الحجرات: 214 والإصلاح إنما يكون بمراسلتهم 
وكشف شبهتهم وإزالة ما يدعونه من مظلمة. 

قوله: «ولة إنظازهُم مُدة» أي: وإن طلب البغاة من الإمام 
إمهالهم مدة للتأمل في إزالة الشبهة» أمهلهم ليتضح لهم الحق؛ لأن 
الإمهال المرجو به رجوعهم أولى من معاجلتهم بالقتال المؤدي إلى 
الفتن وسفك الدماء. 

قوله: «لا خَدِيعَة» أي: وإن ظهر أن طلب الإمهال خديعة منهم 
لاجتماع عساكرهم وانتظار مَدَهم أو أَخذٍ الإمام على غرة» فإنه لا 
يمهلهم؛ لأن ذلك يصير طريقاً إلى قهر أهل الحق والعدل» وهذا لا 
جور 

قوله: «فإن أَصَرُوا دَفَعَهُمْ بِالأسْهَلِ» أي: فإن أصروا بعد إزالة 
ما يذكرون ادَفُعَهُمْ بِالأسَهَل) فنصحهم وخوفهم عاقبة البغي وأمرهم 
بالعود للطاعة؛ لأن ذلك أقرب إلى حصول المقصودء فإن أصروا 
دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبوا أو أجابوا وغلبوا في المناظرة 
واضيرة! اذنهم بالقتال. 

قوله: «وإلا قَاتَنَهُم أي: وإن لم يرجعوا وأصروا على موقفهم 

















وچب على الإمام قتالهم» > لقوله تعالى : يأ بنك ادما عل الخرئ 
فقوا آل نی ی کی إل آم € [التسجرات: ١١ء‏ ولدقع سرهم 
وأذاهم عن المسلمين» وللحفاظ على وحدة الدولة الإسلامية 
وعزتهاء وعليه: فقتال البغاة هو آخر وسيلة يلجأ إليها الإمام. 

قوله: «وَيَحِبُ عَونْهُ» أي: ويجب على رعية الإمام مساعدته 
وتأييده على قتال البغاة» وهو أنهم يقاتلون» وعلى الرعية معونة 
الإمام» ويستدل الفقهاء على ذلك بأن الصحابة وين أجمعوا على 
قتال مانعي الزكاة""'». وَقَائَلَ على ييه أهل البصرة ة يوم الجملء 
وأهل الشام يوم معنيو ولع الم ار 

رمعا يذل على أن الرغية تكوة عونا لدع قوله تعالى + ا 
آلب امنا أيليئذا اه ويوا الول وول الأ منك [النسا: وما 
ولحديث عبادة ونه قال: «يَايَعْنَا رَسُولَ الله عله عَلَى السَّمع 
وَالّاءَةِ)" "2 والإمام قائم مقامه» فوجب أن يعطى حكمه. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب التفريق بين أهل التأويل 
السائغ» والمارقين من الدين من الخوارج والمرتدين ونحوهم» وأن 
الشريعة إنما جاءت بطلب قتال الفئة الأخيرة» كما فعل الصديق وط 
مع المرتدين ومانعي الزكاة» وعليٌ نه مع الخوارجء أما الفئة 
الأولى فليس في النصوص أمر بقتالهاء ومن قال بوجوب قتالها فهو 
مجرد تقليد» بل تعصب» والموقف حينئذ من أهل التأويل يتركز في 
)١(‏ تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الآتي. 


(۲) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)٥۷/۲۷(‏ 
J‏ أخر جه البخاري (۷1۹۹)› ومسلم )04 ۷ 











بَابٌ البُعَاة پو 
-١5١‏ 








ولا e E‏ ولا ينع مدير رلا ا 0 وَلا 
بعتم كاه O‏ 
الإصلاح» كما دل عليه 0 فإن بدأت بالقتال قوتلت وإلا فلا. 

وقد انتقد الشيخ: منهج الفقهاء المتأخرين الذين صنفوا باب 
«قتال أهل البغي» ل تحته من خرج على الإمام بتأويل سائغ» 
مع آنه لم يثبت نص في قتالهم. والمصنفون في الأحكام؛ كالبخاري 
وأصحاب السّئن والإمام مالك لم يخصوا البغاة بباب مستقل» بل 
ذكروا قتال أهل الردة والخوارج وأهل الأهواء» وقد بسط الشيخ 
الموضوع وَفَصَّلَ فيه تفصيلاً وافياً""' . 

قوله: «ولا يُجَارْ على جَرِيح» أي: لا يقتل» يقال: «أجاز 
عليه؛ أي : قتله»'. 

قوله: «ولا يُتْبَعْ مُنْبِنُ» أي: لا يقاتل مدبرهم» والمدبر: من 
وَلَىّ دبره وهرب؛ لأن شرط جل قتالهم كونهم مقاتلين» والجريح 
تمنعه جراحته عن القتال» والمدبر تارك للقتال فلا يقاتل. 

قوله: «ولا تُسْبَى الذَّريهُ السبي: هو الأخذء يقال: سَبَى يَسبِي 
شي ضاف 137 alg sg‏ فيه نار ل 
مجر سيوم الك انه لم يحصل علوم سي حصي سنلم” 
بخلاف آبائهم فإنه قد وجد منهم البغي والقتال. 

قوله: «ولا يُعْسَمْ مالْهُم» أي: ولا يجوز أخذ مال البغاة؛ لأنهم 
لم يكفروا ببغيهم ر وعصمة أموالهم تابعة لعصمة دينهم» قال 
تعالى: ظمَمَئُِوا ق ت کن ا ار َي [الحجرات: 4]. قال 


.)٠١١ ١١ص (؟) «الأفعال» لابن القطاع‎ .)655 55٠ /5( «الفتاوى»‎ )١( 

















الشافعي: «الآية تدل على أنه إنما أبيح قتالهم في حال» وليس في 
ذلك إباحة أموالهم ولا شيء منها""' . 

قوله: «بل يُرَدُّ بعد القتال» أي: ومن وَجَدَ من أهل البغي ماله 
بعد القتال بيد غيره أخذه؛ لأن أموالهم كأموال e‏ 
المسلمين» فلا يجوز اغتنامها؛ لأن ملكهم لم يَزُل بالبغي. 

كوك اراسي الأسيرة من أخك من الأعداك سالماً »فسن 
أسر من أهل البغي حبس حتى تنكسر شوكتهم وتنقضي حربهم؛ لأن 
في إطلاقهم قبل ذلك ضرراء لاحتمال حصول المساعدة منهم 
للمقاتلين» وفي حبسهم كسر قلوب البغاة وإضعاف لهم فإذا انتهى 
القتال زال المانع الذي حبسوا من أجلهء فوجبت تخليتهم . 

قوله: «ولا يُقَائَلُ بمَا يَعُمُ إتلافة, كَنَارٍ ومَنْحَنِيق» أي: ولا يجوز 
القتال بما يعم إتلافه المقاتل وغيره؛ كالنارء وإرسال الماء عليهم 
ورميهم بالمنجنيق» وهو: بفتح الميم وكسرها وسكون النون» لفظ 
مخ اث وعو آل من الات الخرب. تفلف بها الحجازة و نوها إلى 
مسا بيد ٠‏ لان الرمي الك يغلف المقافل وغير المقائل» 
ويتلف الأموال» وغير المقاتل لا يحل قتلهء كما لا يحل إتلاف 
أموالهم. وكذا القتل بالنارء لما ورد من طريق عكرمة» قال: «أتي 
علي ونه بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن عباس ويا فقال: لو كنت 


(0) انظر: «ترتيب القاموس» (2))585/5 «المطلع» ص( .)۳٣۳ 25١١-57١١‏ «المفصل 
فى الألفاظ الفارسية المعرّبة) ص(58١2 .)5١5١‏ 
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آنا جم دم م» لنهي رسول الله عَلِِ: «لا اا بِعَذَابِ الوا 
ولقتلتهم؛ لقول رسول الله ي : «مَنْ بَدَلَ وينه فَاقتلُو)90. 

وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة» وهو 
الراجح إن شاء الله تعالى» خلافاً للحنفية القائلين بجواز قتال البغاة 
بما يعم إتلافه'"'. والله تعالى أعلم. 


.)194957( أخرجه البخاري‎ )١( 
«المغني» (١١/۷٤۲)ء «مغني المحتاج»‎ »)١51/9( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )5( 
.)599/5( «الشرح الكبير» للدردير‎ )/9( 











و بَابُ الرّدَّدِ 


Es‏ بَابُ الددَّة ال" 























الردة: اسم مصدر من ارتد الشخص يرتد ارتداداً: إذا تحول 
ورجع» وارتد: رد نفسه إلى الكفرء ولفظ الردة يختص بالكفر» 
والارتداد: يستعمل فيه وفي غيره» قال تعالى: لل أل يدوا 
عل أَدَبرهِ» [محمد: »]۲١‏ وقال تعالى: اومن یردد نکم عن وینو 
قَيَمْت وهو كاف [البقرة: »]۲١۷‏ وقال تعالى: مهارد بصا 4 
[يوسف: 95] ا عاد إليه بصره. 

واصطلاحاً: الرجوع من الإسلام إلى الكفر طوعاً بقولٍ أو 
فعلِ أو اعشاء أو شبك فيما عُلِمَ من الدين بالضرورة ولو هازلا. 

فقولنا: «الرجوع من الإسلام إلى الكفر» مفهومه أن الخروج 
من كفر إلى كفر لا يعتبر ردة على قول الجمهورء وعند الظاهرية› 
ريشن الشافعية» ورؤابة عم أشيدة أذ الل ل بنذ ولا يقل مه 
إلا الإسلام لعموم قوله يَكلِ: «مَنْ بَدَلَ يته قافو وحمله 
الجمهور على دين الإسلام؛ لأنه هو الدين المعتبر شرعاً"" . 

وقولنا: «طوعاً» سيأتي في كلام المصنف - إن شاء الله -. 

وقولنا: «بقولٍ... إلخ» هذا بيان ما تحصل به الردة» فهي 
تحصل بقول الكفرء أو فعل الكفرء أو اعتقاد الكفر» وسيأتى ذلك 
د افك اده les‏ بالشلته كالشات فى وجوه الله ماله 
ااا كن ان برس له 2 کل ك يعفر ر 
)١(‏ «المحلى» (١١/۱۸۸)ء‏ «الردة عن الإسلام» ص ۲۳). 
(۲) تقدم تخريجه في باب «البغاة) . (۳) «حاشية الدسوقي» .)۳١۸/٤(‏ 
































ورلا :اولي هاا اها إلى أن اله تحميل مو الا 
والهازل» وهو المازح يقال: هَرَّلَ في كلامه هَرْلاً من باب صرب : 
مَرَحَّ فيه وجَانَبَ الجدَّء فهو هازل. والهازل قد يكون أعظم من 
الجادّ؛ لأنه جمع بين الكفر والهزء بالله تعالى'''. 

قوله: وين كاج تسايم شكتارٍ عَاقِلِ» ذكر المصنف تعريفاً مطولاً 
للردة» ةه الأشياء الاي تحصل بها الردة» وقد بدأها ببيان أن 
المرتد لا بد فيه من ثلاثة أوصاف: 

الأول: «كفْرٌ مُسلِم؛ فكل من كفر بعد إسلامه فهو مرتدء 
والمراد بذلك الكفر المخرج من الملة» كما سيذكر المصنف. 

الثاني : «مختار» وهذا يخرج المكره على لوا الكفر أو فعله. 
انه ا وركذا لقرلة تعالى :. إلا من ر ويك لمي 
يمن [النحل: .]1١5‏ 

الثالث : «عاقل» وهذا يخرج الطفل الذي لا يعقل» والمجنون» 
فلا تصح منهما الردة؛ لأنه لا إرادة لهماء والإرادة مناط التكليف»› 
ومثلهما من زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح شربه» فلا 
تصح ردته» ولا حكم لكلامه بلا خلاف» فإن كان العاقل مميزا ثبتت 
ودتهء لكن لا سعتات إلا بعد بلوغه» وهذا عو ”7 وعن 
أحمد: لا تصح ردة غير البالغ» قال صاحب «الفروع»: (هو 
الأظهر»”". وعلى هذا فلا يقتل قبل البلوغ؛ لأن القتل عقوبة» ومن 
دون البلوغ ليس من أهل العقوبة» وهذا موضع اتفاق بين أهل العلم. 


.)555/١5( انظر: «المصباح المنير» ص(578)», «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١59/5( «الإنصاف» (۳۲۹/۱۰). (۳) «الفروع»‎ )۲( 











ها 
f‏ 








وقوله: «كُفر مُسلم... باش» آي : فمن كفر بالله تعالى فهو مرتدء 
سواف كان او ا ر عقن أن الله غير رجور أو أله 
متعددة أو أن له ضاحية» أو .يقول4 كان يقول* بان اش تالت دة 
أو بالفعل؛ كأن يسجد للصنم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الكفر 
عدم الإيمان بالله ورسله» سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه 
كتين بل ك ره أو اغراق هن هذا كله داد أن كيراء 
أو اتباعاً لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» وإن كان 
المكذب أعظم كفراً»"''. 

قوله: «أو صفة من صِفاتِهِ» وذلك بأن يجحد صفة من 
صفات الله تعالى؛ كالحياة والعلم» ومثله لا يجهلها فيكفرء والظاهر 
التقضيل رعو أن جحد الصفة إما أن بكرن كايا أن تاريلاء قان 
كان تكنيبا بان شرل لبس .له تال ينه أو أن اله لم سفن على 
عرشه» أو نحو ذلك» فهذا كافر بالإجماع؛ لأنه مكذب لله ورسوله. 
وذلك كفر مخرج من الملة بالإجماع. وإن كان تأويلاء فإن كان له 
وجه في اللغة فهذا لا يوجب الكفرء مثل لو قال: إن استوى بمعنى 
انقولن» آلو أن اليد بع السنة» إلا إن مارم هذا التأويل سا 
في حق الله یك فإنه يكفرء وإن لم يكن له وجه فيكفر؛ لأنه إذا لم 
يكن له مسوغ فهو تکذیب”'. 

قوله: «أو جَعَلَ له شريكاً أو نِدَاً أو ولداً ونحوّة» أي: ومن 
)١(‏ «الفتاوی» (۱۲/ .)۳١‏ 


(۲) انظر: «فتاوى ابن عثيمين» (؟/ ۰ 15 ۳)» وتعليق الشيخ على «الروض المربع) 
ص(5181). 

















ء 


O O Ey 


الك ر أن بج الى شريكا» والبرادة الشرك الأكير ف الخلق 
أو التدبير أو الملك» أو يعبد مع الله غيره» بأن يجعل لله ندا راوه 
كما يدعو الله» أو يخافه أو يرجوه. أو يحبه كحب الله.» أو يصرف 
له شياً من أنواع العبادة» وال هو الشبيه والنظير. 

رطف المصتف الد على الشريك لا يقتض المخابرة لأن 
العلماء غرفوا الشرك الأكبر أفججعل له تحاف ريويةه أو ألوهيته 
أو أسمائه وصفاته» أو يجعل وداد صاحبة ؛ لآن: الله تعالى تزه 
نفسه عن ذلك قال تعالى : ول ر کک أ س a‏ الف ١‏ 

قوت رای جح فا ی وفيا من كنيد قغقی أي + یکر آرت 
ذلك في القرآن» ولأن جَحْدَ شيءٍ من ذلك كجحده کله» لاشتراكهما 
في كون الكل من عند الله © 

قوله: «أو عبادة من الخَّمْسِه أي: أو جحد وجوب عبادة من 
العبادات الخمس› وهي الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج”» فإذا أنكر وجوب عبادة من هذه العبادات وهو ممن لا 
يجهل ذلك كفر؛ لأنه مكذب لله تعالى ولرسوله ييل وسائر الآمة؛ 
لأن هذه العبادات مجمع عليها إجماعاً قطعياً. ومنكر الإجماع 
القطعي يكفر . 

قوله: «أو مُجْمَعاً على حِلَّهِ أو حُرْمَتِهِ» أي: أنكر جل شيء 


)١(‏ انظر: كتاب «شرح العبادات الخمس» للبعقوبي» «كشاف القناع» 2)١17/5(‏ وفيهما 
أن العبادات الخمس: الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. 














و بَابُ الرّدَّةِ 








ڪڪ EAN‏ 
وَنَسْوِهِ مِنَ الأخكام اهر TS E‏ 
راسا ورول E si‏ 


ا على حله؛ كلحم مذكاة بهيمة الآنعام أو الدجاج ولحو ذلك» 

قوله: «ونّحويٍ من الآحكام ظاهرا» ا أو جحل دكا ظاهراً 
التيمم عند عدم الماع أو اعتقذ وجوب ما لیس بواجب» كصوم يوم 
من شوال. 

قوله: «مِمَنْ لا يَحْهَلْ مثلة» هذا شرط عائد لما تقدم» 
ا أله لا يحكم ا 1 ا إلا إذا صدر ا د من 
وَعَرّف» فأصر على جحوده وإنكاره» فإنه يكفر لامتناعه عن قبول 
تعاليم الإسلام التي أجمعت الأمة عليها . 

قوله: «وكذا سَبُ الله ورَسُولِهِ» أي: وكذا سب الله تعالى» وهو 
وصفه بالعيب» أو الاعتراض على أحكامه الكونية أو الشرعية 
لحه قال كر هاا الث لأنه ا يس ال وه ساحن له 

وقوله: «ورَسُولِه» مفرد مضاف» فيعم؛ أي: سب أيّ رسولٍ 
ونه فک لف لأن هذا لس تيا للرسول اة 


وإنما تن تنقص لرسالته» وتنقص لمن أرسلهء سواء كان السات يعتقد ما 
ول لي E‏ قال تعالى: ولین المد 


أ سے 


لوك ا ڪا وض 0 ل به a‏ 











بَابٌ الرَدَةٍ ڪڪ 


۹ کک 








أو ا ل 
ن © لا متدرا د رم 4 [الترة: هي ا 

0 شيخ الإسلام ابن تيمية: «اتفق الأئمة على أن مَنْ سب 
نبياً فتلء ومن سب غير النبي لا يقتل بكل سب سه بل يفصل في 
ذلك» فإن من قذف آم النبي كه قُتلء مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه 
قدح في نسبه» Ss‏ 
يقتل»' . وقد حكى ابن القيم إجماع الصحابة و ومن بعدهم على 
أن من سب النبي ئي فهو كافر مرتدء وعلتيكطة ا "9" بوكلا کا 
الخطابي” "2 ا الإسلام ابن تيمية“ . 

قوله: «أو تَشْبِيهُهُ بخَلقِهِه أي: إثبات مشابه لله تعالى فيما 
يختص به من حقوق أو صفات» فمن شبه الله بخلقه فقد كفر؛ لأنه 
من الشرك بالله» ويتضمن النقص في حق الله» حيث شبهه بالمخلوق 
الناقص . 

قوله: «فَيُسْتَتَابُ تلان فإن أَسْلَمَ وإلّا فُتِلَ هذا هو حكم 
المرتدء وهو أنه يستتاب ثلاثة أيام» لحديث جابر يه : «أن امرأ 
يقال لها: أم مَروَان ارتدّت عن الإسلامء فَأَمَرٌ النَبتْ له أن يُعرَضَ 
عَليها الإسلام» فإن رَجَعَتْء وإلا قْتِلَثْ0"”“. ولأن الردة إنما تكون 
عن شبهة» وهي لا تزول في الحال» ولأنه أمكن إصلاحه فلم يجز 
)١(‏ «الفتاوی» (ه”/ 7؟١).‏ (؟) «زاد المعاد» (۳/ .)55٠‏ 
2 «معالم السنن» .)١99/5(‏ 
)٤(‏ مقدمة كتابه: «الصارم المسلول على شاتم الرسول». 


4 أخرجه الدارقطني )1۱۸/۳ _۔ 11۹( ومن طريقه البيهقي (۸/ ۰۳ °( وإسناده ضعيف » 


ووؤقت آنا - آثار عن الصحابة ' وهي معلولة. انظر: «البدر المتيير) 
١(‏ تمدهت 055). 


9045 











يجح بَابُ الرّدَّةِ 








إتلافه قبل ١‏ ستصلاحه» وهذا هو المذهب» وهو وجوب الاستتابة» 
وهو قول مالك» والمشهور عند الشافعية . 

وعن آحمد: ا تجب الاستتابة» بل تستحب» ويجوز قتله 5 
الحال» وهو قول أبى حنيفة» وقول عند الشافعية» لقوله كله : (م 
1 ديئه ل" ولم يذكر فيه استتابة» ولحديث ا مو سی که 


قا : «قَدمَ عَلَىَ مُعَاذْ ون باليمَن وَرَجْلَ كَانَ ا I‏ 


3 


u‏ : لا ازل عَنْ دَابْبِي > 7 حَتَى يقل 


Ou 


فقتل) 

وعنه: تجب الاستتابة دون eal‏ والأظهر أله يجوز قتله 
في الحال» لظاهر الحديث» لكن إن رأى الإمام المصلحة في تأجيله 
واستتابته فله ذلك» وعليه يحمل ما ورد من الي وتتحقق توبته 
بإتيانه بالشهادتين وإقراره بما ححده. 

قوله: «وَمَالَةُ فَيءعٌ» ذكر المصنف ين مسا لتك من أحكام 
المرتد: الأولى: حكم ماله في قوله: «وَمَالَهَ في*» أي: وإن مات 
الفرتد على رهه أو قدا ما ضار مالك فا فيفل إلى نت 
المال؛ لأنه لا وارث له من المسلمين ولا من غيرهم» وهذا هو 
)١(‏ تقدم تخريجه في آخر باب «البغاة) . 
() أخرجه أبو داود »)٤١۷  :7”04(‏ والنسائي »)٠٠١/۷(‏ وأحمد (۳۲/ ٤)٤0‏ - 

١©؛»‏ والحديث أصله في «الصحيحين»: البخاري »)۷٠١١( »)1۹۲۳( ,))555١(‏ 


وسيل 11م 08 


© انظر: «الشرح الک مع الإنصاف» (۲۷/ »)١١۷‏ افتح القدير) (587/5)» (نهاية 
المحتاج» (۳۹۸/۷)ء «بداية المجتهد) (577/5). 














- ١١ 





OR ةالو‎ 


الصحيح من المذهب» وهو قول مالك والشافعي”'. 

أما قبل موته فإن ملكه لا يزول عن ماله؛ لأن الردة سبب يبيح 
دمه» فلم يزل ملكه بذلك» كزنا المحصن . 

والقول الا أن مال المرتد لورثته من المسلمين› وهو 
مروي عن جماعة من الصحابة واا چ وهو رواية فخ آخمد؛ 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» جاء في «الاختيارات»: «والمرتد 
إن قتل في ردته أو مات عليها فماله لوارثه المسلم» وهو رواية عن 
الإمام أحمد» وهو المعروف عن الصحابة» ولأن ردته كمرض 

e 

وقال ابن القيم في كلامه على الحيل: «أما على القول الراجح 
أنه لورثته المسلمين فلا تتم الحيلة على حرمان الوارث بالردة» وهذا 
القول هو الصواب» فإن ارتداده أعظم من مرض الموت المخوف» 
وهو في الحال قد تعلق حق الورثة بماله» فليس له أن يسقط هذا 
ا فهكذا المرتد» بردته تعلق حق الورثة بماله إذ صار 

و لمن +440 

قوله: «ولا مرق ولا وَلَدْهُ الذي ولد قَيْلَ الرّدّة» هذه المسألة 
الثانية من أحكام المرتد» وهي فنا استرقاق المرتد وولده» 
وقوله: «ولا يُرَّ» أي: لا يجري الرق على المرتدء لقوله ككلةِ: «م 
يذل وك لتر ام .و لكان امسر فاته إقران له غل کر ركذا فى واد 
)١(‏ «المهذب» (5857/5). «الكافي» لابن عبد البر (۲/ ۹۰٠۱)ء‏ «الإنصاف» (۷/ 057057 . 


0 «المغني) (157/9). (۳) «الاختيارات») ص950١).‏ 
)2 «إعلام الموقعين» .)٠٠١٤/۳(‏ 

















من أولاد المرتدين قبل الردة فإنه لا يجوز استرقاقه وهو صغيرء بل 
يحكم بإسلامه تبعاً لأبويه في الإسلام» ولا يتبعهما في الردة؛ لأن 
الإسلام يعلو. 

أما من ولد لهما بعد الردة فإنه يجوز استرقاقه؛ لأنه محكوم 
بكفره من غير سبق إسلام» كولد الحربي» وهذا هو المذهب» وأحد 
القولين عند الشافعية”''. 

والقول الثانى: أنه لا يجوز استرقاقه» وهو القول الثانى فى 
مذهب الشافعية» كه الموفّق احتمالاً» وابن عقيل رواية واخختاره 
ابن حامد”"'؛ لأن آباءهم لا يجوز استرقاقهم» ولأنهم لا يقرون 
بالجزية» فلا يقرون بالاسترقاق» والله تعالى أعلم. 


.)755/1١١( «الإنصاف»‎ )١( 
.)۲۸۷ /۲( «المغنى) (۱۲/ ۲۸۲ - 587). «المهذب»‎ )۲( 




















الحدود: جمع حدء وهو في الأصل المنع» وكل ما يحجز 
بين الشيئين فهو حد. 

والحدود لفظ يطلق على محارم الله تعالى» قال تعالى: يلك 
حُدُودُ أله فلا تفروهًا [البقرة: 2]187 ويطلق على ما حدّده الشرع 
و كالمواريث» والجمع في الزواج بين الأربع ونحو ذلك» قال 
تعالى: اتلك حدود الله فلا ستدوها [البقرة: ۲۲۹]» ويطلق على 
العقوبات المقدّرة» لكونها تمنع عن المعاودة» ولأنها مقدّرة من 
الشارع . 

وال فعا عقزية ا مقدرة روا ا ابلك ال 

وقولنا: «عقوبة): جنس في التعريف . 

وقولنا: «بدنية»: قيد أول يخرج العقوبة المالية» مثل: جزاء 
ا 

ورلا امقدرة شرها»: قيد ثان يخرج التعزير؛ لأنه غير 
007 

وقولنا: «لحق الله تعالى»: يخرج القصاص ونحوه مما يكون 
فيه الحق للآدمى» وهذا باعتبار الأغلب؛ لأن القصاص وإن كان فيه 
حق لله تعالى إلا أله حت حق الآدمي» ولهذا إذا عفا الأولياء سقط 
القصاص . 

والحكمة من إقامة الحدود أن الحدود جوابر وزواجر» فهي 

















ڪڪ كاب الحُدُودٍ 
— 18:5 


5 5 ص 5 
ااا ا ل كالم الخ وة 515010 
E 2 OS‏ 2 كذ 








زواجر تمنع من الوقوع في مثل هذه الجريمة» وتمنع من انتشار 
الفساد وشيوع الجرائم» وتحقق الأمن في البلاد. وهي جوابرء 
لحديث عبادة بن الصامت ولي وفيه: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذلك شيئا 
فَعُوقِبَ به فَهُوَ فار . 

قوله: «إِنْمَا يَحِبْ على مُكَلَفِهِ أي: إنما يقام الحد على مكلف : 
وهو البالغ العاقل» فلا حَدَّ على صغير ولا مجنون؛ لأنهما غير 
لتر فالحد من باب أولى» ولقوله كَل : (رَذْ فِعَ القَلَمُ عَنْ 
ثَلانَقه"''» وذكر منهم الصغير والمجنون. 

قوله: «عَالِم بالتّحريم» إشارة إلى الشرط الثاني» عق أن يكون 
عالماً بتحريم سلو الحيحية: فان كان جاه ؛ كحديث عهد 
بالإسلامء أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حدّ عليه؛ لأن 
الحد يدراً بالشبهة» والجهل شبهة. فإن ادعى الجهل وقد نشأ في 
بلاد الإسلام لم تقبل دعواه. 

وقوله: («إِنَّمَا يَحِبُ) أشار به إلى أن إقامة الحدود واجبة» 
بدلالة الكتاب والستة و وستأتي الأدلة - إن شاء الله -. 

لكن ظاهر كلامه وجوب إقامة الحد مطلقاًء مع أنه سيأتي في 
باب المحاربة: أن من تاب منهم قبل الظفر سقط عنه ما كان لله 
تعالى» وهذا موضع اتفاق» ومن تاب من زناء أو سرقة» أو شرب 
قبل ثبوته عند الحاكم سقط عنه» على الراجح من قولي آهل العلم» 


(۲) تقدم تخريجه في أول كتاب «الصلاة». 











كتَابٌ الحَدُودٍ و 
\oo‏ ڪڪ 








0 5 1 وى ن ر و ا ا E‏ 
وَل بقبعه يِقِيمّه إلا الإمَام أو ناقهة أو .سد الخاد اکا 


سام 


هه ےم مھ 


وأما إقامة الحد على ماعزء والغامدية ويي مع أنهما جاءا تائبين فهو 
وكانة يرى أن 17 الد أبلغ . هرم الطهيوة بالتو ة7 . 

فد «ولا نُقيمّة إل الإماخ أو نَايَيْةُ» اق لا يقيم الحد إلا إمام 
كالأمراء والقضاة على حسب عادة الإمام. 

وإنما حص إقامة الحد بالإمام أو نائبه؛ لأن إقامته تفتقر إلى 
ثبوت واجتهاد ونظرء ولأجل أن يؤمن الحيف في استيفائه» وأما 
كونه يجوز لنائب الإمام أن يقيمهء فلأن أنيسا ويه رجم امرأة بطريق 
النيابة عن النبى يله كما فى حديث زيد بن خالد وأبى هريرة ويا 
وسباق ب إت ا2 ا 

قوله: «أو سَيِّدٌ بالجلدٍ A‏ هذا معطوف على ما قرله ؛ آی: 
ولا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبهء أو السيد إذا كان الحد جلداًء فله 
أن يقيمه على رَقِيقِه ادي هريرة ونه قال : سمحت رسول عله 
يَقُولُ: ذا رَنَثْ أَمَة أَحَدِكُمْ فَتَبَبّنَ زِنَامَا مَليَجْلِدْمَا الحَدَ...) 
الحديف + روصن عى قال فاك تسوك الله 0 الوا 
الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيْمَانكمْ». والجمهور على أن السيد يجلد 
رقيقه للزناء واختلفوا في القطع للسرقة» والجلد للشرب» ورجح ابن 
(۱) انظر: «الاختیارات» ص(2)595 (إعلام الموقعين» (۷۹/۲)» .)٠١١/۳(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 2»)75١951(‏ ومسلم (1707). 


(۳) أخرجه أبو داود (4477) وفي سنده ضعف» وقد أخرجه مسلم )17١5(‏ موقوفاً على 
على طل . انظر: «منحة العلام» .)٤١۳١/۸(‏ 











ڪڪ كاب الحُدُودٍ 
۱٥٦ 9‏ 








عي غير عقي .عي 


ہے ص کے پو س ر3 ور يي م ع ر و2 
ويتتضصف بالرق» و يحتست عصه » ومن رَجَع بعد إِقَرَارهِ به حلي » 


۰ ٠ 


حزم القول بالعموم''". 

والأظهر: أن الحد اللي تجوز للسيد أن شه على عبدة هو 
الحد الذي ليس فيه إتلاف عضو ولا نفس» وهو الجلد؛ لأنه أقرب 
إلى التأديب» وللسيد تأديب رقيقه. 

قوله: «وَيَتَتَصَفُ بِالرّقٌ» أي : ويتنصف الجلد بسبب الرق» في 
ق الذكر والا ئ فاد الآمة إذا رتت خم حلدف لقوله 
تعالى: وین اوت بحست من صف مَا عل الْمحْصَكَتٍ ت 
َلْمَدَاَِ» [الساء: 2155 وإذا ثبت التنصيف في حق الأمة فإنه يقاس 
عليها الرقيق» وهذا قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن حد الرقيق الذكر مائة كحد الحرء لعموم: 
م اجَلدوا کل وید مما ماد ادو ا 

قوله: «وَيُحِتَسبُ بِبَعْضِه» أي: وإن كان الزاني نصف حر 
ونضصف رقيق» فحلة حمس وسبعون جلدة4 لآن آرش جراحه على 
العف عن ار الع هو اليد ك جو وعد الكر غير 
المحضخ مات .ولضفها خسرت وحدك العيل شمسوة» وتصنها 
خمس وعشرون» فإذا ضممت نصفي الحد كان خمساً وسبعين. 

قوله: «ومَنْ رَحَعَ بعد إقرارِهِ به خُلَّيّه أي: ومن أقر بما يوجب 
حداً كزناء ثم رجع عن إقراره قبل منه وثّرك» وكذا لو رجع في أثناء 
إقامة الحد عليه فإنه لا يتمم الحد؛ لأن الصحابة ون لما ذكروا 


.)١55/1١1١( انظر: «المحلى»‎ )١( 
.) 58/1١ 5( «الشرح الممتع)‎ ٠ /:( (؟) «بداية المجتهد»‎ 











كتَابٌ الحَدُودٍ و 








للنبي يا أن ماعزاً ينه هرب قال: «هَلا تَرَكتْمُوة''. ولأن الرجوع 
شبهة» والحدود تدرا بالشبهات» وإذا سقط جميع الحد بالرجوع 
فلآن يسقط تمامه بطريق الأولى. 

ومفهوم قوله: «بعد إقراره» أن من أقيم عليه الحد ببينة فهرب 
أنه لا يترك؛ لأنه ثبت عليه على وجه ليس له الرجوع فيه بالقول. 

قوله: «ولا تَتَدَاخَلُ حُقوق آدَمِيّ» أي: إذا كان موجب العقوبة 
من حقوق الآدميين؛ كحدٌ قذفٍ. وقطع يد وقتل» فإنها تستوفى 
كلهاء ولا تتداخل؛ لأنه يمكن استيفاؤها كلهاء فوجب ذلك» 
كسائر حقوقهم» وهذا قول الجمهور من الشافعية» والمالكية» 
والحنابلة40, 

قوله: «جَلْ يُبِدَأ بغَير القتلٍ» أي: عند الاستيفاء يبدأ بغير 
الل تفط واه ثم يحل ا نة ن لر يدع والقفل ات 
استيفاء باقي الحقوق» وهو لا يجوز. 

قوله: «وثَقَدّمُ عَلَى عيرها» أي: إذا اجتمعت حقوق الآدميين 
مع حدود الله تعالى قدمت حقوق الآدميين؛ لأن حقوقهم مبنية على 
الشح» والضيق» وحقوق الله مبنية على العفو والمسامحةء فإذا زنا 
وشرب» وقذف» وقطع ا حت أول4 لأله س ا 
لآدمي» بدليل سقوطه بإسقاطه» ثم يحد للقذف؛ لأنه مختلف في 


0 وإسناده‎ »)۲٥٥٤( وابء ماجه‎ ,.)١578( والت مذى‎ »)557١( اخ جه أبو داود‎ )١( 
ق ي وابن ماج ول جن‎ E 


كما فى «التلخيص» (590/5). 
(۲) «نهاية المحتاج» (/ 4).» «المنتقى» للباجى (۷/ 2)١١5‏ «المغنى) (۱۲/ .)59١‏ 











پڪ كاب الحُدُودٍ 
حدم 0۸ 








2 , ل ا ا N‏ 0 0 ا 
وما دود الله فتتداخل إن كانت هن حتسن » أو فا 
له 1 0 کے 
قتل دخلت فيه» وإلا فلا اط عا ل ese emo‏ 


كونه لآدمي» ثم يحد للشرب؛ لأنه أخفء ثم يحد للزنا؛ لأنه أشد 
الحدودء ولا يستوفى حد حتى يبرا من الذي قبله - كما سيآتي -. 


قوله: «وآمًا حُدودٌ اث فَتَتَدَاخَلُ إِنْ كانت من جنسء أو فِيها قتل 
دخلث فبه» أي وان اجتمعت حدود الله تال وکاب مره چ 
واجد فقا الزقا خواراه. أو السرقة غرارا» أن الشريب كذلاف». ها 
تتداخل ويجزئ حد واحد؛ لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك 
فى المستقبل» وذلك حاصل بالحد الواحد» ولأن الواجب هنا من 
جين واد چ ا ی #الكقاراك انان كان ا قل 
مثل: إن شرب» وسرق» وزنا وهو محصن» أو لزمه قتل بردة» فإنها 
تتداخل - أيضاً - ويستوفى القتل» ويسقط سائرهاء على الراجح من 
قولي أهل العلم» وهو قول الجمهور. 

وقد ورد عن ابن مسعود ونه أنه قال: (إِذَا جَاءَ المَثْلَ مَحَا 
سيه وعن عطاء وابن شهاب والنخعي وحماد وغيرهم أنهم 
قالوا مثل ذلك . قال ابن قدامة: «وهذه أقوال انتشرت فى عصر 
الما والداعيوة رل يكير لها ا ات جا 
ولأن المقصود من إقامة الحد هو الزجر وهو يحصل بالقتل» ولا 
فائدة تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه فيكتفى به. 

قوله: «وإلا قلا أي: وإلا تكن الحدود من جنس واحد كزنا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۹/۱۰). (۲) المصدر السابق. 
9) «المغنى» .)٤۸۸/۱۲(‏ 











كتَابٌ الحَدُودٍ ڪڪ 
48 8 س— 








2 ےر وام f 3 Tok‏ 3 4 - 
کر بيد ل ا أ بالأححفٌ, وَبَعل ما ما قبله» وَلا يقام فى مسجد» 


غير محصن» وشربء أو لم يكن فيها قتل فلا تتداخل؛ لأن التداخل 

إئها يمك إذا كانت من جس واحك آما من أجناس فلا پمكن؛: 

تشمو كلها لأنه لو خد فى واحد عن الحدود ريما اعتقد أنه لا بحذ 

للباته قلا ووس عا ا تقام عليه كلها درو لان الجدوى دلي 
مقاصدهاء فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول. والمقصود من 

حد الزنا صيانة الأنساب» وحد السرقة حفظ الأموال» وهكذا. 
قوله: «لكن يُبدا بالأحَفه أي: إذا أريد إقامة أكثر من حد فإنه 

يبدأ بالأخف منهاء فإذا زناء وشرب» وسرق» بدئ بالجلد للشرب» 

ثم الجلد للزنا؛ لأن الأول أخف من الثاني» ثم قطعت يده. 
قوله: «وبعد بُرءِ ما قَبْلَهُ» أي: لا يستوفى الحد الثاني إلا إذا 

برئ من الحد الذي قبله» لغلا تتوالى عليه الحدودء فتؤدي إلى تلقهء 

وليس ذلك مطلوباً في الحد. 
قوله: «ولا يُقامٌ في مَسْحِدِء» أي: لا يجوز إقامة الحد في 

مسجد» لما ورد عن ابن عباس ويا عن النبي بي قال: «لا نَقَامُ 

الحدود شض المَسَاجيه» ولأن إقامة الحدود فى المساجد ينافى 

تطهيرها ا من السعاشات والاقذار: كما قاف حفظها 2 

اللغط والأصوات. ٠‏ 

43 أخيعة اا 0 را ع اماجه 275517 من طريق إسماعيل بن ملم المكي» 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس وا مرفوعاء وقد تكلم بعض أهل 
العلم في إسماعيل من قبل حفظه. كما قال الترمذي» لكن تابعه سعيد بن بشير 
وعبيد الله بن الحسن العنبري وقتادة» ثلاثتهم عن عمرو بن دينار» به» وله شواهد 


يتقوى بهاء كما ذكر الحافظ فى «التلخيص» (85/5). انظر: «الإرواء» »)۲۷١/۷(‏ 
«منحة العلام) (0/كاه). 











كحدخص2ا 1 كاب الحدود 








قوله: «ولا حرم إنْ لم يَفْعَلهُ فيه» هذا الموضع الثاني الذي لا 
تقام فيه الحدود» وهو TT‏ تعالى: ومن € “اما 


[آل عمران: /ا9]» ولان النبي و د : ن ا الله ولم 

يُحَدمها النانخ» فلا 05 لمر يُؤْمِنْ بالله E‏ الآخر ن يَسْفِك بها 
EW,‏ 

ما .. الحديث 


ولا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز إقامة الحد داخل 
المسجد الحرام؛ لأنه إذا منع من التنفيذ في غيره من المساجد 
فالمسجد الحرام أولى» باعتباره أفضلها وأعظمها شأناً. 

وإنما الخلاف في تنفيذ الحد خارج المسجد الحرام وداخل 
حدود الحرم» وما ذكره المصنف هو المذهب"" ٠‏ وهو أن من قَتَلَ 
أو أتى حدّاً خارج الحرمء ثم لجأ إليه لم يُستوف منه فيه» وهذا هو 
الأظهر من أقوال أهل العلم. 

وقوله: إن لَمْ يفْعَلهُ فيو» مفهومه أنه إن فعل ما يوجب الحد 
في الحرم استوفي منه فيه؛ لأن الله تعالى حرم القتال في الحرم 
وأباحه لمن قاتل فيه» فقال تعالى: «إولا قيلوهم عند اَلَنْجِدٍ لَفْرَارِ حى 
يتلوم فيه إن لوك اوشم [البقرة: 5 ولأنه انتهك حرمة الحرم 
وعَرَضَ نفسه للعقوبة» ولأن آهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عند 
ارتكاب المعاصي» حفظاً لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم» كما يحتاج 
إليه غيرهم» فلو لم يشرع الحد على من ارتكبه في الحرم» لتعطلت 


.)٠۳١٤( ومسلم‎ »)٠١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱١۷/۱١( «الإنصاف»‎ )۲( 











كتَابٌ الحَدُودٍ ڪڪ 
١5١‏ - 








بل ضبن عَليّْهِ برك البَيْع وَالشَرَاء حى يَخْرْجَ إلى الجل» 
حدود الله في حقهم» وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها. 

قوله: «بل يُضَيَّقُ عليه بتركِ البيع والشراءِ حَمَّى يَخْرْجَ إلى الحلّ 
فيْقامَ حينئذ» أي: ومن قتل أو أتى حداً خارج الحرم ثم لجأ إليه 
لاسرا - كما تقدم ‏ ولكن يضيق عليه» فلا يباع عليه 
رلا يشفرق مه سح يخرج إلى الحل قيقاء.عليه» لآن الاسيفاء 
واجب في الجملة» وفي مبايعته ومشاراته إبقاءٌ له في الحرم» وذلك 
يفضي إلى عدم استيفاء الواجب. 

والمراد بالحرم: حرم مكة»ء فأما حرم المدينة فليس كذلك 
على الصحيح من المذهب» لأن النصّ إنما ورد في حرم الله تعالى» 
وحرم المدينة دونه في الحرمة» فإن الحرم المكي محل الأنساك, 
وقبلة المسلمين» وفيه مقام إبراهيم» وعليه فلا يصح قياس حرم 
المدينة على حرم مكة"'". والله تعالى أعلم. 


.)١58/١١( «الإنصاف»‎ »)5١5 /١١( انظر: «المغنى)‎ )١( 











20 بَابُ الزَّنَا 


























0 و م ص‎ 5-0 - 2 rd 
211111111 ص ادمِئٌ › حخراما» محا مختارا» بلا شىهة›‎ 


ذكر المصنف هذا الباب للأحكام المتعلقة بحد الزناء وذكر 
ضمنه أحكام التعزير» وأحكام القذف» وقد أفردت كل واحد منهما 
في باب مستقل على نسق ما تقدم : 

والرّنَا: اسم مقصور على لغة أهل الحجاز» وبها ورد القرآن 
الكريم» وهو مصدر زنا يزني زناءً بالمد على لغة أهل نجد» وقيل : 
لبني تميم منهم خاصة» أو زنا بالقصر كما مضى» ويطلق في اللغة 
على عدة معان منها: الفجور؛ أي: وطء المرأة من غير عقد 


009 


سر عي 


9. 


والأصل أن کت الكلمة بالألف المقصورة» وعليه جرى 
الرسم في القرآن» ويجور كتابتها بالالف الممدودة (الزنا) . 

واصطلاحا: ذكره بقوله: «وهو تَغْدِيبُ الحَشَفَةٍ أو قدرهَا في 
قَبْلِ أصلِيٌء أو دبرء من آدَمِيّ» حَرَاماً مخضاًء مُختاراًء بلا شيهة» وهذا 
تعريف مَظوّل؛ لأن المصنف ضَمَّنه ثلاثة شروط لوجوب حد الزناء 
مع أن الشروط غير داخلة فى التعاريف: 

فالشرط الأول: تغييب الحشفة أو قدرها؛ أي: تغييب الزاني 
حشفته» والحشفة بالتحريك: القسم المكشوف من رأس الذكر بعد 
الختان. 


.)5١90(ص «المفردات فى غريب القرآن»‎ )١( 


























بَابُ الزَّنَا > 








فإن كان مقطوع الحشفة فإنَّ قدرها بمئْزلتهاء فيأخذ حكمهاء 
فإن حصل تغييب بعض الحشفة أو و ع دون الفرج فليس بزناء فلا 
يثبت به الحد» لكن يعزرء كما سيأتي إن شاء الله . 

وقوله : «في قبل أصلِيٌ' احتراز من الخنثى المشكل لو جومع 
في قَبّله فلا حَدَّ اويل أن کون کر لكن على الواطى 
التعزير . 

وقوله: «أو دبرا أي: أو تغييب الحشفة في دبر امرأة أجنبية 
000 يحد الواطئ حد الزناء قال الموقّق: «والوطء في الدبر 

ا مثل الوطء في القبل - في كونه زنا؛ لأنه وطء في فرج 
امرآة لا ملك فيها ولا شبهة» فكان زناً كالوطء فى القبلا > وعلى 
هذا فوطء المرآة فى دبرها يعتبر زنا» فيشمله ا وعقوبته 
عقونة الالء واا ف اه اا ا اا عل 
الخلاف عندهم في عقوبته» وعند الحنفية أنه كاللواط» لا حدّ فيه 

` 
بل فيه التعزير . 

وقوله: «من آدَمِىٌّ» احتراز من غير الآدمى» بأن يطأ بهيمة» 
قلا يعر اء ل رل شترعاء ولا يجب فيه الحد» بل يعزر على 
الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأنه فَعَل محرماً مجمعاً عليه. 
فاستحق العقوبة» والبهيمة لا حرمة لها ( ولیس بمرغوب فيهاء 
حاجة للزجر عنها بالحدء وأما حديث ابن عباس وي: ١مَنْ‏ 
)۱( «المغني» (۱۲/ .)۳٤١‏ 


(۲) انظر: «فتح القدير» (5177/5)» «روضة الطالبين» .)41/٠١(‏ «حاشية الخرشي» 
(۸4۹/۸). 











جح بَابُ الزَّنَا 








کک 
وَجَدْتَمُوهُ وَقَعَ عَلَى ب بَهِيمَةٍ فَاقَتُلُوهُ وَاقْتُلُوا فلم يقبت بوتا 
Tay‏ جد N‏ ن عباس و ا 
غا 


و 


وقوله: ١حَرَاماً‏ محضاً) أي: في فرج تمض تحريمه» قبلاً 
كان أم دبرا وقد قَلَّ من الفقهاء من ذكر هذا الوصف» مع ذكر 
انتفاء الشبهة الآتي بعد» وأكثرهم يقتصرون على اشتراط انتفاء 
الشبهة» وممن ذكرهما الحجاوي في زاد المستقنع»» وذكر الشارح 
البهوتي أن هذا الوصف بمعنى انتفاء الشبهة» فهما بمعنى شرط 
واحد» لکن قد يشكل على هذا أن الحصتف هتا = فصل هما 
قول #تختارا» على أنه يمكن أن يُمثل لهذا الوصف ببعض الأمثلة 


(o) ةو‎ 1 

التي مثلوا بها للشبهة : 
فقوله: «مُختَاراً» هذا را الثاني من شروط وجوب حد 
الزناء وکو أن یکوت الزاني مار اء ان کان مکرھا قلا ك غليه: 


2))9857/5( والنسائي في «الكبرى)‎ .»)١505( أخرجه أبو داود (5555)». والترمذي‎ )١( 
من طريق عمرو بن أبي تھے د عن عكرمة. عن‎ )۲٤۳ - ۲٤۲/۹ وأحمد‎ 
ابن عباس ڪا مرفوعاً» وعمرو بن أبي عمرو متكلم فيه ب ره كر‎ 
الأئمة هذا الحديث» وقد صح عن ابن عباس ا من طريق عاصم» عن أبي رزين»‎ 
عنه أنه قال: «ليس على من أتى بهيمة حد) أخرجه بو داود (5555)» والترمذي‎ 
وابن 0 ۰ ) وقال الترمذي: «هذا اس‎ (0 

e. (۲)‏ دين أخرجه ابن أبي شيبة ( »©>/٠‏ وما ورد عن ابن عباس وا 

() انظر : «التذكرة» لابن عقيل ص(598). 

() انظر: «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (۷/ *(. 

(5) انظر: «الوجيز» ص(559)» «نهاية المحتاج» (۷/ 575)» «الجانب التعزيري في 
جريمة الزنا) ص(54؟١5).‏ 

















لقوله كَلهِ: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ امي الخَطَأً وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتْكْرِمُوا 
کله 

ولأن الإكراه يمنع من نسبة الفعل إلى الفاعل» وهذا بالنسبة 
إلى المرأة إذا أكرهت» وأما الرجل إذا أكره على الزنا فالمذهب أنه 
يحد؛ لأن الإكراه في حقه غير متصورهء فإن الوطء لا يتم إلا 
بالانتشار» وذلك لا يحصل إلا من شهوته وإرادته» وحصول الشهوة 
والإرادة تنفي حصول الإكراه. 

والقول الثاني: أنه لا يُحد إذا كان مُكرهاً على الزناء وهو 
رواية عن أحمدء قال ابن قدامة: «وهذا أصح الأقوال إن شاء الله 
تعالى»”''.اه. ودليله ما تقدم» ولأن الحد يدرأ بالشبهة» والإكراه 
شنبية». وما ذكره أضصحات القول الأول هق أن الأكراة غير متضور ؛ 
لآنه إذا انتشرت آلته فقد اختار» غير صحيح» فإنه قد يكون قوي 
الشهوة فيكره على الزنا وهو لا يختارء وشدة شهوته توجب له 
الانتشار ولو على الإكراه. 

وقوله: «بلا شَبْهَةَا هذا الشرط الثالث من شروط وجوب 
الحدء وھ اا الشبهة» والشبهة: التردد بين الحلال والحرام» أو 
ما لم بيقن كونه حراماً أو حلالاً» فلا بد من انتفاء الشبهة لإقامة 
الحد» فإن كان في ثبوت الزنا شبهة فلا حد. 

وقد منوا لذلك بوطء امرأته في حيضها أو دبرهاء أو وطئ امرأة 
)1١(‏ تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 


(۲) «المغنى) .)۳٤۸/۱۲(‏ 
(۳) انظر: (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» (۲/ .)١١١‏ 











سڪ باب الزَّنَا 








ل له زوجته» أو وطئ امرأة ة في نكاح باطل اعتقد صحته» 

أو أكرهت المراةاعلى الزن - كما تقدم - وغير ذلك من الأمثلة"'' . 

والدليل على أن الجا لوا ا 

١‏ اوتف وردت في الموضوع وفيها مقال» ومنها حديث 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله ي : «ادفعّوا الحذود مَا وَجَّدتمْ 
اي 

وأاحاوية هذه الا © قد بايا الاه بالقبول» ,اغا ا 
فقهاء الأمصارء واتفقوا على أن الحدود تدرأ بالشبهات» وإن كانوا 
يدينه يعتبر شبهة 0 
من جهة المتن» ومعناه مقطوع به من جهة الشرعء وموافق لمقتضى 
العقل. بل هو من الحقوق الأساسية للإنسان التى لا يجوز الإخلال 
بهاء .وإن الشك فيه شك فى ضرورئ: 

قال ابن عابدين: «طعن بعض الظاهرية في الحديثء بأنه لم 
يثبت مرفوعاً. والجواب: أن له حكم الرفع؛ لأن إسقاط الواجب 
() «الوجيز» ص(519)» «الجانب التعزيري في جريمة الزنا» ص(9١5).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه )٠٠٤١(‏ بإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» وقد ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والدارقطني وغيرهم» 
وقد نقل الحافظ أقوال الأئمة فيه» ولخص حاله في «التقريب» فقال: (متروك). 
انظر: «تهذيب التهذيب» .)١17١/1١(‏ 

وجا ابا عن ديت ا و اهرجه العرفلي 401600 اتاد 

ضعيف ؛ لأنه من رواية يزيل د بن أبي زياد الدمشقي› قال فيه البخاري والنسائي 


وأبو حاتم: منكر الحديث» وقال النسائي: متزوك:. تهذيب التهذيب» ( ١١9/٠١‏ ). 
(۳) «المغنى» »)۳٤٤/۱۲(‏ «المحلى) .)١97”/١١(‏ 











بَابُ الزَّنَا ڪڪ 








و و ر و روم غ8 { وو 2 وده بق “A‏ 
فيرجم المحصَّنء وَيجلد عيره مائة » يغرت عاما» 5 


بعد کرت بالثبية غاا ف الغا 
٣‏ - وفي تتبع المروي عن النبي بل ما يفيد في تقوية هذه 
المسالة» فقد ثبت أنه & قال لماغز وك : الغلك قبَلَتَ» أو 


ر ام 


عَمَرْتَء أو نَظَرْتَ؟”'"'. كل ذلك يلقنه أن يقول: نعمء بعد إقراره 
بالزناء. ولا فاقذة عم ذلك إلا كرت إذا قالها درك وكذا ها جاء فى 
قصة الغامدية. ٠‏ 

٤‏ - وقد ورد عن الصحابة وين ما يدل على أن الحدود تدرا 
ا ا ابن د 4 N‏ 
وَالقَئْنَ عَن المُسْلِمِينَ مَا اسَطعْتَمْ». قال الترمذي: «وقد روي عن 
غير ا الصحابة ون أنهم قالوا ذلك . وحصل في وقائع 
متعددة عن عمر وعثمان وعلي وير أنهم درءوا الحد بالشبهة . 

وبقي شرط رابع» وهو ثبوت الزنا عند القاضي» إما بالإقرارء 
أو ال وشار الم ذلك 

قوله: «قَيْرجَمُ المُحصَنء ويُجِلدُ غير مائة» ويْعَرَبُ عَاماً» هذا 
بيان حد الزناء وهو أن المحصن - وسيأتي تعريفه ‏ يرجم بالحجارة 
)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)٠١ /٤(‏ وانظر: شرح فتح القدير) ۲٤۸ /٥(‏ - 5594). «مجلة 


لبحوث الفقهية المعاصرة» العدد السابع والعشرون ص( - .)۷١‏ 

(؟) أخرجه البخاري (5874). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (507/10)» وابن أبى شيبة (571//9)» والبيهقى فى «السنن 
لكبرى» (۲۳۸/۸)» وفي «المعرفة» »)۳۲۸/١١(‏ وقال: (إنه أصح ما روي في هذا 
لباب» . 

2 «جامع الترمذي» (۳/ .)٩٥‏ 

(5) انظر: «الجانب التعزيري فى جريمة الزنا» ص(7١5)»‏ «الحدود والتعزيرات عند 
بن القيم) لبكر أبو زيد ص(154١).‏ 














جيل بَابُ الزَّنَا 








ج يمرت واا قير الجسضة جال ما و بعل عن بلك ساد ؛ 
السددف أبي هريرة وزيد بن ¿ خالد الجهني وي وفيه : «والاي فيي 
بِيْلِهِ أَْضِيّنَّ بَينَكُمَا بکتاب اله: الوَلِيدَة ل رَد عَليكء وَعَلَى 
بي جل مِائَةٍ غريب عام واغة يا أنَيْسْ إلى انرأو هَذًا إن 
امدقت ازج . 


قوله: «بمَحرّم للمرأة» أي: ويجب التغريب على المرأة إذا 
زنت وهي بكرء ويكون معها ممحرمهاء وهو قول الشافعية 
والحنابلة'"'» لعموم الأدلة الواردة في وجوب التغريب» فإن ظاهرها 
شمول الأنثى» فقد ورد في حديث عبادة بن الصامت نه قال: قال 
رسول الله يَلِِ: «خُذُوا عَنْيء خُذُوا عَئي» قد جَعَلَ الله لَهُنَّ سيلا 
البكرُ بالبكر جلد مِائَةٍ وتف سَنَةِ...) الحديك 3" 


وقال الإمام مالك: إن التغريب مشروع في حق الزاني البكر 
دون الزانية'*'» لحديث عبد الله بن عمر واا أن رسول الله كَل 
قال: «لا تُسَافِرٍ المَرْأَةٌ ئّلاثاً إلا وَمَعَهَا ذو حرم وتغريب 
المرأة بدون محرّم يخالف ما يقتضيه الحديث» وتغريبها مع 
تخا که عقي الها رة يه وا عالت اه ال 
و 7 وازدة ودْرَ زی [الأنعام: كه Yê‏ تغريب الغرأة قد 
يؤدي إلى إغرائها بالفاحشة مرة أخرى ووقوعها في الفتنة لبعدها 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۷٠١(‏ ومسلم »)١198(‏ وتقدم في باب «الوكالة». 

(0) «المغنى») .)7757/١5(‏ «المهذب» (557/5). 

9 أخرجه مسل 00۹40 (:) «بداية المجتهد» (09/4"). 
)62 تقدم تخريجه في «الحج». 











بَابُ الزَّنَا > 








والتلوظ زناء ا 505710”ظ12 


عمن يحفظها ويصونها""'. 

وقالت الحنفية: إن التغريب ليس من تمام الحذّء وإنما هو 
عقوبة تعزيرية يوقعها الإمام حسب المصلحة» وهذا القول رواية عند 
ا 

والأظهر في المسألة ‏ والله أعلم ‏ أنه إن وجد محرم متبرع 
بالسفر معها إلى محل التغريب مع كونه آمناً فإنها تغرب» عملاً 
بأحاديث التغريب» وإن لم يوجد فلا تغرب» عملاً بأحاديث النهي 
عن السفر بدون محرم”". على القول باشتراط المسافة حك 

0 مسافة التغريب فإن النصوص مطلقة لم تُقَيَدْ بمسافة 

ينة» فيجوز التغريب إلى مسافة القصرء وإلى ما 5 > كما قال 

3 بعض أهل العلي“. 

قوله: «والتَلَوّط زِنَاه التلوط: عمل قوم لوط. ويقال: تلوط 
ولاط؛ أي: عمل عمل قوم لوط. ولهم أفعال مذمومة أشهرها 
وأقبحها إتيان الذكور من الدبر”'» كما ذكر الله ذلك في القرآن» ونقل 
الذهبي الاتفاق على أن ذلك من كبائر الذنوب» لما ورد من لعنه” . 

وقوله: «زتا) اغ کا شل که فا كان مستا رجمء وإن 
كان غير سخصق جلا مات رغرب غاما: القاعل والمتعول به 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي »)١۹/١(‏ «شرح الزرقاني على الموطأً' 

.(A/0 

(؟) «بدائع الصنائع» (۷/ ۳۹)ء «الإنصاف» .)٤/٠١(‏ 


(۳) انظر: «الإنصاف» .)٠۷١ /٠١(‏ «أضواء البيان» (57/5). 


() انظر: «المغنی» .)۳۲٤/۱۲(‏ «سبل السلام» (:/ .)1٠١‏ 
(5) «الدر النقي» .)۷٤۹/۳(‏ (5) «الکبائر» ص(۸۱). 











جح بَابُ الزَّنَا 








سواءء وهذا هو المذهب. و تاه تعالى 
قال: ولا تَفَريواأً وأ لر | إل کان فَحِسَّة» [الاسراء: ۳۲]» وقال تعالى فى 
شأن قوم لوط اتات الْفْحِمَّةَ» [الأعراف: ١6]ء‏ كلا 
الفعلين فاحشة» واشتراكهما في الاسم يدل على اشتر 
الحكم. 
وروي عن أبي موسى الأشعري 5 ونه أن النبي كك ل: «إذا 
2 چو 2 
أنَى الرّجل الرَجُلَ فَهُمَا رَانِيّان». 
محصن -» وهو رواية عن أحمدء قال عنها ابن القيم: (إنها أصح 
۳( 5 327 2 : 
الروايتين عنه») » وهو قول للشافعيء والراجح من مذهب 
المالكية"”*'» لحديث ابن عباس وي قال: قال رسول الله يَكِهِ: «مَنْ 


ر ا ا al‏ ع )2 
وَجَدتَمُوهٌ يَعْمَل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وَالمفعول ب . 


.)١55/5( «المغني» (١١/۹٤۳)ء «مغني المحتاج»‎ )١( 


الروك د ا ا ¿ القشيري» وقد كذبه 
07 «الداء ل صرلة 4 0١‏ . 020 اتبصرة (۲/ ST‏ 


(5) أخرجه أبو داود (5557)» والترمذي 4)١555(‏ وابن ماجه(١555).‏ وأحمد 
(414/4) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس ويا مرفوعاًء 
وعمرو بن أبي عمرو متكلم فيه» وقد نقل الترمذي في «العلل» (5/؟١57)‏ عن 
البخاري أنه قال: «عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولم 
يذكر فى شىء من ذلك أنه سمع من عكرمة»» وقد ضعفه ابن معين وأبو داود 
والنسائي» ووثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم» ونقل الحافظ في «الدراية» )٠١۳١/۲(‏ 
عن ابن معين أنه قال: «عمرو ثقة» يُنكر عليه هذا الحديث». انظر: «منحة العلام» 
(/ ؟١:ة).‏ 

















قال ابن القيم: (إن الإمام أحمد احتجّ بهذا الحديث"''. وقد 
نقل ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إجماع 
الصحابة على قتله» يقول ابن القيم: «اتفق أصحاب رسول الله كلل 
على قتله» ولم يختلف فيه منهم رجلان» وإنما اختلفت أقوالهم في 
صفة قتله» فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله» 
فحكاها مسال نزاع بين الصحابة ون وهي بينهم سال إجماع. لا 
مسألة نزاع». 

والقول الثالث: أنه يعرّر» وهو قول أبي حنيفة» والظاهرية» 
وقول هبحد التاقيي a E‏ ااا اخشلقوا قف 
واختلافهم فيه يدل على أنه ليس فيه نص صحيح, وأنه من مسائل 
الاجتهاد. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن عقوبته القتل مطلقاًء أحصن أم لم 
يحصن» إن ثبت إجماع الصحابة الذي حكاه من تقدم ذكرهمء وإلا 
فالقول الثالث أظهر؛ لأن حديث ابن عباس وط لا ينتهض على 
إباحة دم المسلم» والمسألة مرجعها إلى اجتهاد القاضي ونظره. 

وعلى القول بقتله فالراجح أن المرجع في صفته إلى اجتهاد 
الإمام» من القتل بالسيف أو الرّجم بالحجارة» ونحو ذلك حسب 
مصلحة الرّدع والرّجر. 

وأما الدليل الأول لأصحاب القول الأول وهو اشتراك الزنا 


00 «الداء والدواء») ص57 .)١‏ )225 المصدر السادق ٠.‏ 
(۳) «المحلى) (۱۱/ 2,78١‏ «فتح القدير) (4/ 5557 -555). 











5 بَابُ الزَّنَا 
ڪڪ VY‏ 








وَعَنْهُ فِيمَنْ زَنَا بذاتِ مَحْرَّم: الرَّجْمْ a‏ 


واللواط في مسمى الفاحشة» فإن ذلك لا يلزم منه أن يستويا في 
العقوبة» فإن الله تعالى أطلق لفظ الفواحش على كبائر الذنوب» قال 
تعالى: فل إِنَمَا حرم ری الْمَوئْحِسَ ما ظَهَرٌ ينا وا بى [الأعراف: ]2 
فيلزم على قوله أن يعاقب كل من ارتكب كبيرة بعقوبة الزنا على 
اعتبار أن الكبائر تسمى فواحش» ولا قائل بذلك. 

وأما حديث أبي موسى نه فقد صرح الحافظان ابن حجر 
والذهبي بأنه حديث ضعيف» ولو سلمنا بصحته فإن المراد به ثبوت 
إثم الزناة ليماء بذليل آخخر الحديت: ا انك المرأة القراة فعا 
زَانيقان1: وأما القياسن عل الزنا فهو قياس فاس الاعهارة لأنه فى 
٠ 0 0‏ 

قوله: «وَعَنْهُ فِيمَنْ زَنَا بِدَاتِ مَحْرَم: الرَخْمُ لما كان كلام 
المصنف المتقدم يتناول بعمومه من رَنا بذات محرمء ذكر هنا الرواية 
القانية فى المنهب: وهی أن من را اجا مارم كع أو 
الآ او ولك آنه تقل رجه بالحشارة مطلتاء نواد 
أكان محصناً أم غير محصن. 

أما القول الأول: وهو أنه كغيره من الزناء يرجم إن كان 
محصناء ويجلد ويغرب إن كان غير محصن فهو قول الجمهورء. 
استدلالاً بالأدلة العامة في حكم الزاني» وأنها تشمل بعمومها من 
زنا بأجنبية أو بذات محر . 
أما دليل قتله فما ورد عن البراء بن عازب ونه قال: ١بَيْنَا‏ 


.)757/١7( «المغنى)‎ )١( 











بَابُ الزَّنَا > 
۷۳ 9 — 








a2‏ س ا 5 ,ص ي م 4 وم وے ٠ ٥‏ 2 ل 
ومن وَطَِىَ زوجَته في نكاح صَحجيح قبلا وهما مكلفان حران 


فَهُمَا مخْصّنَان» م لتق قئاع طبع إن لبر ف ع قالع ese naa‏ 
آنا أظوف عَلَى إبل فى خلضه زآينه تزارمة تكلة 011 كارا 
يك رَجُلٍ مِنَ الغربء قَصَرَبُوا عق فَسَأَلتُ عَنْ دبوا فَقَالُوا : 
عرس َامرََة أبيه» وهو يقرأ سورة النساءء وقد نزل فيها: هرلا 
تَكحوَأْ ما نكم ٤اباؤڪم‏ ين ألنساء [النساء: »]۲١‏ وفي رواية: 
«مَرّ بي حَالِي أبُو بُرَدَةَ بْنُ نيار وَمَعَهُ لِوَاءٌ فَقُلتٌ: أينّ تَرِيدٌ؟. 
قَالَ: بَعَتَنِي رَسُولُ الله كَل إِلَى رَجُل تَرَوَّجَ امْرَأَةَ أبيه أن آتِيَهُ 


ر ١‏ 
برَأسِو)” 2 


ولان وطء ذات المحرم لا يباح بحال من الأحوال» فهو لیس 
كوطء الأجنبية» وقد اختار ابن القيم هذا الرأي وقال: (إنه مقتضى 
حكم رسول الله کل . 

أما ما استذل به الأولون فهى أدلة غامة» وحديث البراء طقن 
خاص» فيحمل العام على الخاص» كما في الأصول. 

قوله: «ومَنْ وَطئ زوجتة فِي نِكاح صَحِيح قبْلاً وهُمَا مُكَلفانِ 
حُرَانِ فَهُمَا مُحصّنان» ذكر المصنف تعريف الإحصانء» وضمنه 
شروطه. والإحصان فون اللغة: مصدر اخ ضيه احا وهو 
في الأصل: المنع والحفظ والحياطة والحرز. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5555)» والترمذي .4)١757(‏ وابن ماجه (57501)» والحديث له 


طرق» وقد أعل بالاضطراب. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »2507/١(‏ وللدارقطني 
5٠١ /5(‏ «الإرواء» (۱۸/۸). 
(۲) «زاد المعاد» (۳/ 557)» «الداء والدواء» ص١(١5١).‏ 











جح بَابُ الزَّنَا 








وقد ورد إطلاقه على معان متعددة» لوجود معنى المنع والحفظ 
فيهاء ومنها: الزواج. يقال: أحصنت المرأة زوجها فهو محصنء 
وأحصنها زوجها فهي محصنة؛ لأن الزواج يحصّن كلاً من الرجل 
والمرأة؛ أي: يمنعهما يدبن ا ليد > قال 
تغالى : وووالمخصَنت من أ نك ال ما ملكت ات حك 4 ا 4014 


ع 


أي: ذوات الأزواج» والإحصان نوعان: 
١‏ إحصان الرجمء وهو المراد هنا. 
؟ - إحصان القذف» ويأتي إن شاء الله. 

فأما إحصان الرجم فلا يتحقق إلا بالشروط الآتية» كما يؤخذ 
من كلام المصنف: 

١‏ تحقق الوطء بتغبيب الحشفة» أو قدرها من فاقدها في 
القبلء ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط هذا الشرطء وأن النكاح 
الاي فو ا ته د ا اليك اليب 

مِانَةٍ وَالرّجُم)”''. والثيوبة إنما تحصل بالوطء في القبلء لا 
رو ا الخالي عن الوطء. 

۲ - كون الوطء في نكاح صحيح» فإن كان النكاح باطلاً - وهو 
ما أجمع العلماء على بطلانه -؛ كأن يتزوج أخت زوجته أو معتدة 
زمن عدتها لم يحصل به إحصان. 

وإن كان النكاح فاسداً ‏ وهو ما اختلف العلماء في فساده _؛ 
كأن يتزوج بلا ولي» لم يحصل به إحصان ‏ أيضا - عند الجمهور؛ 


3 هو حديث عبادة بن الصامت ضيه وقد تقدم . 

















لآن الإحصان إنما يعتبر إذا اكتملت به المتعة والنعمة في حق 
الواطئ» وذلك لا يكون إلا في النكاح الصحيح. 

١‏ اکال فى الروسيق ال الوط بان یکر كل مهما بالا 
عافاة بحرا #إك انا ل قاين الى يفيضا نهنا 
الإحصان عند الجمهور. قال ابن قدامة: «فلو وطئ وهو صبي أو 
مجدون» ثم بلغ أو عقل لم يكن محصناًء وهذا قول أكثر آهل 
العلم»"'2. وكذا لو كان الزوج غير حر» أو الموطوءة غير حرة فلا 
إحصان في قول جمهور أهل العلم؛ لأن الله تعالى لم يبح نكاح الأمَة 
إلا عند الضرورة ‏ كما تقدم في النكاح -» فالنعمة بها ليست كاملة؛ 
لأن كمالها في هذا الشأن أن يكون العقد على حرة ويدخل بهاء 
فيقضي كمال وطره» ويعطي شهوته حقهاء ويضعها موضعها'"' . 

قوله: «وإِنَمَا يب بإقرارٍ أربعَ مراتٍ» أي: إن حَدَّ الزنا يثبت 
باع ريه 1 

الأولمة أن بهن الواتئ ی هوا رات رهزا هي 
الله وقرل الح "مسال عا لف والقناين» آم اض ف 
ما روى أبو هريرة طب قال: أَنَّى رَجُلُ مِنَ المُسِلِمِينَ رَسُولَ الله كلل 
وَهُوَ في المَسْجِدِء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي رَنَيِتُء كَأَغْرَض عَنْهُ 
فى تلقاء وَجهِوء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله» إني رَنيث» فَأَغْرَض عَنْهُ 
حى ّى ذَلِكَ عليه أَرْبَعَ مَرَاتِء قَلَمّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)۸١‏ 
)۳( «بدائع الصنائع» (۷/ .)٥٩‏ «المغنی» .)٥٤/۱۲(‏ 











پڪ ڪڪ بَابٌ الزَّنَا 
— 1 








١ 6‏ تيو نت الواح رين 8 و 
أو شهادة اربعة رجال قدول» قح فق ا د قوق حرق ادق E‏ اف اق اق EET‏ اا اوداق بق رده 


دَعَاهُ رَسُولُ الله بي فَمَالَ: «أبك جُنُونٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَل 
أخصَنْت؟». قَالَ: نَعَمْء فقال رَسُولُ الله يله «اذْهَبُوا به 
ا 

ووجه الاستدلال: أن قوله: «قَلَْمَّا شَهِدَ. . . إلخ» إشعار بأن 
العدد هو العلة فى تأخير إقامة الحد عليه» وإلا لأمر برجمه فى أول 
مرة. ٠ ٠‏ 

أها القياس فقد قاسوا الاقرار على الشهادة بالزناء فإذا كان لا 
يقبل إلا أربعة شهود» فكذا لا يقبل إلا أربع إقرارات. 

والقول الثانى: أنه يكفى الإقرار مرة واحدة» وهو مذهب 
المالكة والهاني ا لحد ا إلى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ 
اعْتَرَعَتْ فَارْجمُْهَاا"". ولم يذكر أنه أقر أربع مرات» مع أن امقاء 
مقام بيان واستيفاء . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ هو الجمع بين الأدلة والعمل بهاء 
وهو أن مَنْ كان مشكوكاً في عقله» ملتبساً أمره» فلا بد من الإقرار 
أربع مرات» ومن عرف صحة عقله» واتضاح أمره فيكفي إقراره مرة 


3 
وا أ 


قوله: «أو شَهَادةٍ أربَعَةٍ رِجَالٍ غُدولٍ» هذا الثاني مما يثبت به 
حل الزنا وهو الشهادةء لما ورد عن عبر وه آنه قال فى خطيعه: 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲۷۱(‏ ومسلم .)١5( »)۱٦۹۱(‏ 
(0) انظر: «مغنى المحتاج» (5/ »)١6١‏ «بداية المجتهد) (5/ ۳۸۳). 


(۳) تقدم تخريجه قريبا . 
(5) انظر: «نيل الأوطار» (۷/ 221١١‏ «أضواء البيان» (75/5). 

















«وَِنَّ الرّجْمّ فِي کاب الله حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَخْصَّنَ مِنّ الرّجَالٍ 
والساء إِذَا قَامتِ الب أو كان الحبل» أو الاغيراف. 

وأما كونهم أربعة فلقوله تعالى : بو جام مين أرب 4 
[النور: »]١١‏ وقوله تعالى: #افاستشدوا عله أرب مه شڪ [العساء: 
٥‏ وهذا بالإجماع. واا شتراط كونهم رجالا فهذا على قول 
الجمهور من أهل العلم؛ لآن في شهادة النساء شبهة» لما في قبول 
شهادتهن من الاختلاف» والحدود ترا بالشبيات» ولظاهر اليك 
فإن الله تعالى قال : ارب يبحت يه 

وآما أشتراط كونهم عدولاً فبالإجماع؛ لأن ذلك شرط في سائر 
الشهادات. فلآن يشترط ذلك فيما يحتاط فيه بطريق الأول 

قوله: «بزناً وَاحِدِه أي: يشهدون على فعل واحد غير متعددء 
فلو شهد رجلان أنه زنى في الصباحء ورجلان على أنه زنى في 
المساء فهذان فعلان» أو اجتمعوا ونظروا واحدا بعد واحد لم تصح 
شهادتهم» لاحتمال تعدد الوطءء وأن الثاني را إيلاجا غير الذي 
رآه مَنْ قبله؛ لأن الأفعال لا يُضم بعضها إلى بعض» فلا تقبل 
الشهادة. 

قوله: «في مَكانٍ ولعي آل يشترط ذكر الككان اللق حصل 
فية اوقا ه نان ق السيوة على شكاة واهد؛ لجواق أن يكون هنا 
كيك يه ا جلها غي عا هد به الاک ولان الو ان خان 
قفن فصي الك ا ارق لل 


.)١191( أخرجه البخاري (1۸۲۹)» (5870) في حديث طويل» ومسلم‎ )١( 











ڪڪ بَا الزَّنَا 
حم ۱۷۸ 








م ا و ر 3 2 E‏ 
برمن واحڍ» من وراحد» وَإلا حد الشهود للقذف . 


والقول الناتي* أنه لا يشعرط ذكر اكان + لأله لم يرد 
لذلك ذكر في قصة ماعز ونه ولا في قصة اليهوديين . 

قوله: «بِرَّمَنٍ وَاحدِ» أي: يشترط اتفاق الشهود على زمن 
واحد؛ أي: في وقت معين أو يوم معين» فإن اختلفوا فهم قَذفة» 
وعليهم حد القذف» قال صاحب «الفروع»: «على الأصح)"" . 

قوله: «من وَاحِدِ» أي: يشترط أن يتفق الشهود على شخص 
واحد» فإن اختلفوا بأن ذكر بعضهم شخصا وبعضهم شخصا آخر لم 
شت الحد؟ لآق ذلك شبية تدرأ الحد. 

قوله: «وإلًا خدّ الشَهُودُ للقذف» أي: وإن لم تتحقق هذه 
الشروط خد الشهودء لكونهم قذفة» كما لو شهدوا بزنائين» أو كانوا 
أقل من أربعة» أو اختلفوا في تحديد المكان أو الزمان فهم قذفة؛ 
لأنهم لم تكتمل شهادتهم على فعل واحد. 

والقول الثاني: أنهم لا يحدون إذا اختلفوا في الزمان أو 
المكان ‏ كما تقدم ‏ وهو رواية عن الإمام أحمد» اختارها بعض 
فقهاء الحنابلة”''» والله تعالى أعلم. 


.)07506/١1( «المغنى)‎ )١( 

سن اشا البخاري (55557)» (2»)5841 ومسلم .)١599(‏ 
(۳) «الفروع» (079/5. 

(:) «الإنصاف» (۱۹۳/۱۰). 











ناث الزن پو 
للح م ۷۹| ل 
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ب و دون ا م عرو چ ي و 
وجب التعزير في كل لا حد فيهًا ولا كمارَة» 























م همسج 


ياب التعزير 

قوله: «وَيَحِبُ التّعزيرُ في كل مَعصِيةٍ لا حدّ فيها ولا كفارة» 
التعزير: مصدر عَرَّرَ من العزرء وهو الرد والمنع» وسمي التأديب 
الذي دون الحد تعزيراً؛ لأنه يمنع الجاني من المعاودة""'. 

والنيها : ڈت على معصية لا حد فيها ولا كفارة» مثل: 
الإفطار في نهار رمضانء والخلوة بالمرأة الأجنبية» والاستمتاع منها 
بما دون الجماع» والتخلف عن صلاة الجماعة» وسرقة ما لا قطع 
فيه» والرشوة» ونحو ذلك . 

فخرج بذلك الزناء والشرب» والسرقة؛ لأن فيها الحدء 
وخرج بذلك الجماع في نهار رمضان؛ لآن فيه كفارة. 

وقد ذكر العصتفه ان القعوىواجي» لآن المعضية تق إلى 
ما يمنع من فعلهاء فإذا لم يجب فيها حد ولا كفارة وجب أن يشرع 
فيها التعزيرء ليتحقق المانع من فعلها. 

والقول الثاني: أن التعزير ليس بواجب» وإنما هو راجع إلى 
اجتهاد الحاكو""' . 

ودليل التعزير قوله 4ية: «لا يُجْلَّدُ قوق عَشَرَةٍ أَسْوَاطٍ إلا في 


() انظر: «المطلع» ص .)۳۷٤٣(‏ 
(۲) «المغنى» »)٥۲۹/۱۲(‏ «المهذب» (5159/5). 


























يحح نات التعزفر 
چڪ ١/٠‏ - 








کو طءِ دون المَرْجء أو در امرأته» ere E Eee aR Serê ê‏ 


خد لوه الله کن" والمراد بحدود الله : محارمه» من ترك 
واجب أو فعل محرم» كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه لطائفة 
من أهل العلم» وتبعه ابن القيم"» وهو الراجح في معنى الحديث. 

ويكون المراد بقوله: «لا يُجْلَدُ قوق عة ة أَسْوَاطِ) القاديت 
للمصالح؛ كتأديب الأب ابنه» والمعلم صبيه» فإن كان التعزير في 
«حدود الله) أي : محارمه زد في ذلك على ما يراه الإمام. 

قوله: «كوطء دُونَ القرج» هذا مثال لما يجب فيه التعزير» فإذا 
وطئ امرأة دون الفرج ثبت التعزير؛ لأن ذلك معصية» ليل 1د 


5 


ر م عو 


النبي َيه جعله سيئة» ولذا قال للرجل الذي قال E‏ مرأة 
منهًا ما ون أن أَطأمًا : 8 إن اکت ذه السا تِه [هود: اانا 
قوله: «أو دُيْرَ امرّأته» أي ومن وطئ امرأته في دبرها غَزر) 
لأنه فَعَلَ e‏ قل على تحريمه الكتاب والسلة» وقد تقدم ذلك 
في كتاب «النكاح». 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطء المرأة في دبرها حرام 
بالكتاب والسئة؛ وهو قرول جماهير السلف والخلت» بل هو اللوطية 
الصغرى). وقال: اومن وطىئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على 
ذلك عقوبة تزجرهماء فإن عَلم أنهما لا ينزجران فإنه يجب أن يفرق 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)584/8 ومسلم (۱۷۰۸). 
(؟) «الفتاوى» (۲۸/ ›)۳٤۷‏ «إعلام الموقعين» (۲۹/۲). 


(۳) أخرجه البخاري »)٤٩۸۷(‏ ومسلم (۲۷۹۳). 
(4) «الفتاوی» .)۲٦٦۹/۳۲(‏ 











باب التّعزير و 








ق ق 


O‏ أو استمنى › چ ق ق ا ها ده ها و ف قد يها ا 


قوله: «آو تَشَاحَفَمَاه التساحق: إتيان المرأة المرأة» وهذه 


قوله: «آو اسْتَمْنَى» أ ومن استمنى من رجل أو امرأة لغير 
حاجة فإنه يعزر على قول الجمهور'"'؛ لأنه فعل محرماً لم يحدد 
الشارع له عقوبة ولا كفارة» فيعزر عليه» والاستمناء: استدعاء 
خروج المني بغير جماع» سواء كان باليد وهو الغالب آم بغيرهاء 
رسس «العادة ا لأن الغالب فعله في 0 0 

1 2 > ر < باو بحو ر 
00 ازجم لكك ل اي د ا 

فن اسن ورا ذلك ويك هم م الْعَادوت [المؤمنون: 5 - ۷]» والعادي 
هو المتجاوز للحد» وهذا يدل على التحريم» كما استدلوا بقوله 
SE 0 ATOR ET EEE‏ 
ال ا والاسضفات : طلب العمة بحفظ الفرج من جميع أنواع 
ا ا وهذا 0 يراد 3 e‏ 
عن الباءة إلى الصوم. ولو کا کان ا 8 ا 0 الخ ل 
لأنه أخف وأهونء ولأن فيه لذة. 

وقد ذكر بعض الباحثين أن الاستمناء له أضرار عظيمة» فهو 
يضعف البصر› وينهيك القوى» ويجهد الأعصاب» و ع عضو 


() انظر: «الجانب التعزيري فى جريمة الزنا» ص(550). 
(۲) انظر: «الأم» للشافعي (5/ .)٠١١ 23١7-31١١‏ 











ڪڪ بابٌ التّعزيرٍ 
س س 


لا لِخَوْفٍِ زناً. 


السعاس + وعدت فيه ارمكاء قا زوق على العلاقة بين الروخين: 
ويجعل فاعله سريع الإنزال» بحيث ينزل بمجرد احتكاك شيء بذكره 
أقل احتكاك» ومن مضار هذه العادة السيئة أن المدمن عليها قد لا 
يتخلى عنها ولو بعد الزواج"'". 

والقول الثاني : أن الاستمناء مكروه» ولا إثم فيه» ولا عقوبة 
على فاعلة». وهذا قرل الظاهرية» .وقد ووق. عن يعضن السيلف 
إباحته"؛ لأنه لم يرد نص صريح في تحريمه» وقد ذكر ابن حزم 
وجه كراهتهء وهو أنه ليس من مكارم الأخلاق» ولا من الفضائل . 
ويبدو أن القائلين بإباحته لم يروا أن الأدلة المذكورة كافية في 
تحريمه» لكونها غير صريحة» وكذا ما ذكر عن أضراره» وقد نصر 
الشوكاني هذا القول» وألّف فيه رسالة مستقلة. 

قوله: «لا لخوف زناً» أي: إن من خاف الوقوع في الزنا أو 
عَمَل قوم لوط أبيح له الاستمناء؛ لأن ذلك حال ضرورة وحاجة» 
وَشَرَط الفقهاء ألا يكون قادراً على النكاح ولو نكاح أمَّة ''. ونقل 
ابن رجب عن ابن عقيل الحنبلي أنه يرى تحريم الاستمناء بكل 
حال» وحكاه رواية قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الاستمناء 
باليد حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في مذهب 








)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» /۲١(‏ 50 -/57)» رسالة: «الاستقصاء لأدلة تحريم 
الاستمناء» للحسينى الإدريسى» ورسالة: «الانتصار على العادة السرية» أعدها: 
را ننم غا اي ١‏ 

6 اظر: الصف لبد الرؤاق 79 ۴۹۰ ءالمعل 054/113 

() انظر: «شرح المنتهى» للبهوتي (5597/5). 

() «الذيل على طبقات الحنابلة» .)٠١۹/۱(‏ 

















أحمد» وكذلك يعزر من فعله» وفي القول الآخر: هو مكروه غير 
محرم» وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره» وثُقِلَ عن طائفة 
من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة» مثل أن يخشى 
الزنا فلا يُعصم منه إلا به» ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض› 
وشذا'قول أحمد وغيرة» 'وآمها يدون الضرووة» كما علميت أحذا 
رخص فيهء والله أعلم)"''. 

ومن باب التعزير: ما جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء عند 
كلامهم على الأنظمة التي يضعها ولي الأمر؛ تحقيقاً للمصلحة» في 
الأمور التي ليس فيها نص شرعي . 

ومن ذلك: تنظيم العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات 
والمدارس بتحديد زمان العمل ومكانه» ووضع اللوائح ومناهج 
العلوم وجداول الدراسة» ونحو ذلك مما يضبط العمل ويساعد على 
الاستفادة منه على أكمل الوجوه» فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت 
طاعته وحق له تعزير من يعصيه ويخالفه بما يراه مكافتاً لمخالفته. 

ومنه: تنظيم خط السير في الطرق برأ وبحرا وجواء وإلزام 
قادة السيارات» والبواخر»ء والطائرات» ونحوهاء خطواطا محدودة» 
وسرعة مقدرة ومواعيد مؤقتة» وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم 
في القيادة» وتدل على صلاحيتهم لهاء فيجب على قادة وسائل النقل 
والمواصلات أن يلتزموا بما وضع لهم؛ محافظة على الأمن والدماء 
وسائر المصالح. ودفعاً للفوضى والأضطراب» وما ينجم عنهما من 


.)١5ا/١/5( هلاه (2)5759/95 وانظر: «بدائع الفوائد»‎ _ ٥۷۳ /١٠١( «الفتاوى»‎ )١( 

















الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح» ومن خالف في 
لك كات من المهفدية:.وضق لول الآمر أو اة أذ ره يما 
يردعه ويحفظ الأمن والمصلحة والاطمئنان» من حبس وسحب بطاقة 
القيادة وغرامة مالية» في قول بعض العلماء» وحرمانه من القيادة» 
ونحو ذلك» ومن جنى على غيره وهو مخالف للنظام ضَمِنَ ما 


آضات کن سل وال 


)١(‏ انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء» 5١14 /١(‏ ١٠١)ء‏ «قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
فى جدة» ص(”57١)»2‏ «فتاوى ابن باز» /١(‏ ۲۷۲)» «مسؤولية سائق السيارة فى ضوء 
الفقه الاسلامى» بحث فى مجلة العدل. عدد )۳١(‏ ص(50١).‏ 











باب حَد القذف ص 


e‏ کد 


ضٍ و e‏ و واه و و م 
وجب بقذف مكلف: مسلما مكلفا حرا غفيفا» 
ع0 ٠‏ ذه > ند ~ هو 























باب حَد القَذْفٍ 

قوله: «ويّحِبُ بِقَذْفٍ مكلّفٍ مُسلماً... نَمَانُونَ جَلدَةّ» القذف في 
الا ی ا ر را مما ووذ ونين" ابعر السب 
وتوجيه العيوب» بجامع الإضرار والإيذاء في كل . 

وشرعاً: الرمي بوطء يوجب الحد على المقذوف» وذلك 
كالرمي بزنا أو لواطء كما ذكر المصنف. 

ول وف مُكَلّْف) من إضافة المصدر إلى فاعله؛ أي: 
برط أن کر القاذف مكلفاًء وهو البالغ العاقل المختارء 
ودليل ذلك قواعد الشريعة المأخوذة من النصوص العامة؛ 
كحديث : رفع القَلَمُ عَنْ ثَلانَقها''. وحديث: (إنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ 

مى الخَطاً وَالتُسْيَانَ وَمَا اسْبُكُرهُوا علا ولان القذف حنايةع 
الصبي والمحدون: لا و صف باه اة 

E اله‎ TT O TE 
العقل مدار التكليف ومناطه» والمجنون لا يعتد بكلامه» فلا يؤثر‎ 
تلقد فإن كان الصبى حرافقا يجيت يوذى قلفه فاه يعون تير‎ 
اسا كن لذ اد أنه لب ولغ‎ 

قوله: «مُسيماً مُكلّفاً خُرَاً عفِيفا» هذه شروط المقذوف» وبها 
)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب «الصلاة». 
(؟) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام). 
































يتحقق الإحصان في باب الف قال تعالے: وران ا 
لْمحَصَنَتِ م ل ياوا باريعة شب كاجلدوشر تسين جلدم [النور: »]٤‏ والرجال 
مثل النساء في هذا بالإجماع» وشروطه: 

ااا کو وا ا ی مه لخر ال 
طن لين بوت لصتت القت المؤْمتت لينا في اليا والآيْرة» 
[النور: ۲۳]» فمن كفر بالله فلا حد على قاذفه على قول الجمهور؛ 
لآنه ل يمورغ عن الزنا» آذ ليس هتاك ما يردعيه عن اركاب 
القاحفة» ولان عرض الكافر لا حرمة له كالفاسق المعلن لا حرمة 
لعوضه» بل الكاشر آرليء الرادة الق على الفسق الم . 

E E E O 
كان مجنوناً لم يجب الحد على القاذف» بل يعزرء وكذا إن كان‎ 
ا 315010 ای لا ج غلية الح كلا بخ اا‎ 
بالقدذف+ كونا ازمر ولأن البلوغ أحد شرطي التكليف» أشبه‎ 
العقل» وهذا قول الشافعي» وأصحاب الرأي» وهو رواية عن الإمام‎ 
احمد.‎ 

والقول الثاني : أنه لا يشترط البلوغ» وهذا رواية عن أحمدء 
وقول مالك وإسحاق؛ لأنه حر عاقل عفيف يتعَيّر بهذا القول الممكن 
صدقهء فأشبه الكبير» وحددوا ذلك بأن يكون مثله يطأ أو يوطأ. 

والأول أظهر وهو أن من قذف غير بالغ لا يُحدء ولكنه يعزر؛ 
لأن من لم يبلغ من الذكور والإناث مرفوع عنه القلمء ولا مَعَرَةَ 


.)١1737١/( «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

















ل اي اغ ا 
أن ق راء لان e‏ يطلق على الحرية» كما في 

قوله تعالى: فلن يِضَفٌ ما عَلَ الْمخْصَكَتٍ ى الْمَذَابِ»# 
[النساء: 76]؟ ا الحرائرء فالرقيق ليس سيفيد بهذا المعنى على 
قزل السبيور»..وقالت_الظاهرية: يقام الحد على قاذف العبدء لعموم 
قوله ڪي : هِإِنَّ دِمَاءَكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرام > ولم 
يفرق في ذلك بين الحر وال 

# د أن يكون عقيف + أ عفيقا عن الرناء لقوله الى ؛ 
رانين بم لصتت [النور: ٤]؛‏ أي: العفيفات» قال فى 
الاللماة ا اتال اهراة خان وخاصى» وك امرأة علب 
Te‏ ا 

فمن قذف المعروف بفجوره» أو المشتهر بالعبث والمجون فلا 
يحد؛ لأن القذف إنما شرع لحفظ كرامة الإنسان الفاضل» ولا كرامة 
لاسن الماجنء وعذا مسغاد من الاج الكريمة: 

قوله: «بزناً آو تَلَؤْطِ متعلق بالمصدر في قوله: «يَجبٌ قف 
مُكلّف»» فإذا قال: يا زانِ» اوا من يعمل عمل قوم لول اوا 
عاهر؛ وجب الحدء وهذا صريح القذف؟ لان ذلك لا يحتمل غير 
القت بها ذكر» والكتاية عمقل : فضت روجكة أى تكست راسهه 
)١(‏ «المغني» .)۳۸١/١١(‏ «تفسير القرطبي» /١۲(‏ ١۱۷)ء‏ «المهذب» »)۳٤۹/۲(‏ «الشرح 

.(TAA/۱ %0) الممتع»‎ 


(۲) تقدم تخريجه في باب «الغصب». (۳) «المحلی» (۲۷۲/۱۱). 
(5) «اللسان» 1/ 0٠‏ مادة: (حصن) . 











حب باب حَد القَدْفٍ 








أو: يا قحبةء أو: يا خبيثة» ونحو ذلك» وهذه لا تعتبر قذفاً إلا مع 
ریا تل على الهراف. 

ولا خلاف بين أهل العلم في أن الرمي بالزنا قذف موجب 
للحد على القاذف» وإنما الخلاف في الرمي بعمل قوم لوطء وهذا 
مبني على الخلاف في اعتباره زناء فمن اعتبره زناء قال: الرمي به 
مثل الرمي بالزناء وهو قول مالك والشافعي وأحمد» ومن لم يعتبره 
زناً» قال: إن الرمي به يوجب التعزير» وهو قول أبي حنيفة""' . 

قوله: «تَمانُونَ جلدة» فاعل يجب؛ أي: يجب بالقذف ثمانون 
جلدة» وهذه عقوبة القذف. ويتبعها عقوبتان وهي : عدم قبول 
شهادته» إلا إن تاب على الراجح من قولي أهل العلم'''» ووصفه 
بالفسق؟ لآنه ارح كبيرة ار الاب کا تال تعالى : 
ولي 52 لمكت 6 2 يهأ ار 25 اوھ فين ا ولا كا 
ف شبد ل وَأوْليِكَ هم الْفسِفُقَ» [النور: 4]» وظاهر كلامه أن 
الثمانين تجب على الحر وعلى العبد؛ لأنه أطلق» وبه قال جماعة 
من السلف» واختاره الشنقيطي لعموم الآية. 

والقول الثاني: أن حَدَّ العبد أربعون» وهو قول الجمهور'". 
ا ا على د 5 تنصيفه على الأمة بقوله تعالى: ين اټ 

بتر عل صف ما َل الْمحْصكت مت ألْمَدَابِ» [النساء: »]۲١‏ 

ححا د 
(۱) «التشريع الجنائي» (9/”؟5ة). 


(۲) انظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص .)۲۲٣‏ 
(9) انظر: «المغنی» (۱۲/ ۳۸۷). «أضواء البیان» (5/ 97 "97). 











باب حَد القذفِ و 


- 8 








8 ع ا و 0 ا ۶ه a‏ ر ي 2 ر 20 
إن طلبه» ويتسقط بعموه) أو ينه » ويورت عله . 


قوله: «إنْ طَلَيَة» هذا شرط إقامة الحدء. وهو أن يطلبه 
المقذوف» وهذا مبني غا أن القذف حق للآدمي» فلا يقام إلا 

قوله: «ويَشْقط بعَفوه» أي: ويسقط حد القذف إن عفا 
المققرت عع ااا وظامر كادمه أنه سقط مظلقاً ولرريله 
الإمام» والذي يظهر ‏ والله أعلم - أنه إذا بلغ الإمام فإنه لا يسقط 
ولو عفا المقذوف. لعموم قوله كَلةِ: «تَعَاقُوا الحَدُودَ فِيمًا يِيتكم. فْمَا 
بني مِنْ حد ققد وح حت 7 

وظاهره أنه لا يعزرء لكن إن رأى ولي الأمر تعزيره إصلاحا 
للمجتمع› ف للأعراض فله ذلك» وهذا يقوي القول بأن القذف 
فيه شائبة من حق الله» وحق العبد؛ لأن الله حرم القذف» وشرع 
عقوبة فاعله» وفيه أذية للمخلوق. 

قوله: «أو بَيِنَهِه أي: ويسقط حد القذف إذا أقام القاذف البينة 
على صحة ما يقولء لقوله ي : «البَبنَةَ وَإلا حَدّ في ظَهْرِك)”"'. 

قوله: «وَيُورَتُ عَنّْهُ أي: وإن مات المقذوف ولم يطالب في 
زمن حياته سقط» وإن طالب به قبل موته ثم مات قام الورثة مقامه 
فطالبوا به؛ لأنه تعيير لهم» وطعن في نسبهم» والله تعالى أعلم. 


(۱) أخر جه أبو داود كلا والنسائى )۸/ ۷°(« من طريق عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده» وسنده حسن . 
(۲) تقدم تخريجه في باب «اللعان». 
































E الكل‎ O 
63 
.  هبئان‎ 
ف(المال): تقدم تعريفه فى أول كتاب «البيع» وهو: ما له قيمة‎ 
يباع بهاء وجاز شرعاً الانتفاع به» ولزم متلفه الضمان» وخرج بذلك‎ 
غير الال کر كلب زان كان شعليا + لاه ل بعال وميرقة‎ 
الحو وا هان س ك وار كان ر لاه امن يمال اها‎ 
والقول الثاني : أنه يقطع إذا سرق حراً صغيراً؛ لأنه غير مميزء‎ 
اة العرك:‎ 
ولا قطع بسرقة ما على الصغير من حلي ونحوه» على‎ 
والقول الثاني: أنه يقطع بسرقة ما على الصغير» وقيده الشيخ‎ 
غك ارج اللي يما عد تفريظا كالخ 'الكين وت"‎ 
وقولنا: «(محترم) هو مال المسلم والذمى. بخلاف مال‎ 
انظر: «القاموس» (۲/ 000 ترتیبه).‎ )١( 
.)١585 /5( انظر: «منتهى الإرادات»‎ )۲( 
«الشرح الكبير مع الإنصاف» (١۷۹/۲٤)ء «الأجوبة السعدية على المسائل القصيمية»‎ )۳( 


ص(*٠۷)»‏ تعليق: ابن عثيمين على «الروض المربع» ص(575)» «الشرح الممتع) 
"9١/1١59‏ ). 


























باب حَدَ السَرقَة حح 








يَجِبُ بِسَرِقَةٍ مكلف ٠‏ عير أضل أو فُرع» E ê‏ به بم نه 


الحربي» فلا حرمة له » ومن معاني المحترم : ما يحل تملكه ويصح 
مع ياف الات اللي والط ت" : 

وقولنا: «عَلى وجه الاختفاء»: هذا هو العنصر الأساسي في 
السرقة» وذكره ذ فى التعريف لبيان محترزه» فخرج به ما كان على 
وجه العلانية؛ لنب والمكتلس:» > فلا قطع عليهماء والمنتهب: 
الك لش من و و ا الثم محقية 
صاحبه في غفلة منه والهرب به. 

وقولنا > ليخ مالک أو ناقا ناي المالك+ كل من كان مال 
غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه؛ كالمستعير» والمستأجرءع 
والمودع» وولي اليتي ونحوهم› فخرج ما لو سرق ھا من 
غاصبه فلا قطع؛ لآنه عين الخاصب لا حرمة 0 

قوله: «يَجبُ بسرقة مُكلَّف» ذكر المصنف شروط حد السرقةء 
فالأول: أن يكون السارق مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً. وتقدم أدلة 
ذلك. 

قوله: «لغير أصلء آو فرع» هذا الشرط الثاني وهو أن 3 
الشبهة. وقوله : «لغير آصل» اق للسارق» کان يسرق الولد من 
أنية» «أو ف أي 7 افرع سارف کان يسرق الآت من مال 1" 
فلا قطع؛ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخرء ولأن كل واحد 
مما يبيط فن بال اا و كله لانت ومالك لأبيك)””" . 
)١(‏ انظر: «نوازل السرقة» ص(559). 


(۲) انظر: «كشاف القناع» .)١7١/5(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في «الهبة»» وانظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص(780). 

















ولأن النفقة تجب للابن في مال أبيه حفظاً له» فلا يجوز 
إتلافه حفظاً للمالء فالأصول والفروع لا يقطع أحد منهم بالسرقة 
من مال الآخرء وهذا هو المشهور من المذهب» وهو قول 
الشا في 


والقول الثاني: أن كل قريب سرق من قريبه يقطع» إلا الأب 
إذا سرق من مال ولده فلا يقطع» لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
القطع» واستثني الأب» للحديث المتقدم» وهذا أحد القولين في 

والقول الثالث : أن كل دی رحم محرّم لا يقطع بالسرقة من 
مال رحمه» فل" يقطع الأخ ا وهذا مذهب أن حنيفة» وهذا 
أوسع المذاهب في القرابة. 

والقول الرابع: أن من وجبت عليه نفقته لم يقطع بالسرقة منه 
وإلا قطع”"» وهذا القول فيه وجاهة» كما أن القول الثاني فيه 
ا 

قوله: «أو سَيِّدٍ آو عيد» أف" إذا سرق سيد من فال عبده؟ 
أي: مكاتبه» أو سرق عبد من مال سيده فلا قطع؛ لأن السيد يملك 


تعجيز مكاتبه في الجفيلةة ولان عبد ما بقي عليه در 


(1) «الإنصاف» :)97/8/٠١(‏ «المهذب؛ (۳۹/۲). 

(0) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ١۷)ء‏ «المغني» (511/17)» «التشريع الجنائي الإسلامي» 
داه 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)5١١-5١١/٠١(‏ «المغني) (؟١١/509)»‏ (إرواء 
الغليل» (//07/57). 
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۶ 7 5 55 عن 2 
أو مربت وبحوو» نصَابا بع دینار» TT‏ 


وقد روئ عبد الرزاق قضيايا عن السلف وذكر أبن قدامة متها 
طرفاء ثم قال: «وهذه قضايا تُشْتَهَرٌء ولم يخالفها أحدٌء فتكون 
أجاف وهذا يخص عموم الآية» ولآن هذا إجماع من أهل 
اللي 

قوله: «أو شريكِ» أي: إذا سرق الشريك من مال شريكه فلا 
قطع؛ لأنه إذا لم يقطع الأب بسرقة مال ابنه لأن له فيه شبهة» فلآن 
لا يقطع من مال له فيه شركة من باب أولى . 

قوله: «ونحودو»” أي: كما لو سرقت الزوجة من مال زوجهاء 
أو العكس فلا قطع؛ لأن كلاً منهما يرث صاحبه بغير حجبء 
ويتبسط فى مال الآخر عادة» فأشبه الوالد والولدء وهذا على رواية 
TT‏ 

والقول الثاني : يُقطع. لعموم الآية. 

والقول الثالث: يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة؛ لأن لها النفقة 
في مال وها 

قوله: «نّصاباً رُيْعَ ديتّار» هذا مفعول المصدر المضاف لفاعله 
(بسرقة مُكلّف). وقوله: اربع دينار» بدل أو عطف بيان» وهذا هو 
الشرط الثالث» وهو أن يكون المسروق نصاباء وهو ربع دينار من 
الذهب» لحديث عائشة وها قالت: قال رسول الله 46 : ا 


و 


سَارق إلا في ربع بتار ُصَاعِدا! ل وهذا الحديث وغيره مقي لإطلاق 


.)55١/1١15؟( «المغني») (؟١/550). (۲) انظر: «المغنى»‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ 2)١84( أخرجه البخاري (51789)» ومسلم‎ )( 











سم باب حَدّ السَرقَة 


کڪ ۹ 








شير 
ا اه 


و قَدْرَهُ مخترماء مِنْ حزز مِثْله aT‏ 
الآية الدالة على القطع في القليل والكثيرء والدينار يزن بالجرامات 
)٤٠٠٠(‏ أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام» - كما 
تقدم في الزكاة ‏ فيكون نصاب القطع ما يساوي جراما من الذهب . 

فإذا سرق ما يقابل جراماً من الذهب الخالص قطعء والقطع 
ينذا المقدار وان كان تايلا > فيو لمات الأموال والتضاء على 
ا 

قوله: «أو قَدرَه» أ 0 ما قيمته ربع دينار من الفضة أو 
العروض؛ لأن حديث عائشة وا جعل الذهب أصلاً يُرجع إليه في 
تقدير النصاب» فما ساوى ربع دينار مما ذكر قطع. وإلا فلاء وهذا 
هو الراجح في مسألة النصاب. 

قوله: «مُخْتَرَماً, هذا الشرط الرابع» وهو أن يكون المسروق 
فالا ما الا ها والشرة والاطعية و الي التاقعة وفص دلا 
فلا قطع بسرقة مال غير محترم؛ لأنه لا حرمة له؛ كمال حربي» 
وخمرء وآلة لهوء ونحو ذلك» وتقدم هذا. 

قوله: «مِنْ حزز مِنْلِهِ» هذا الشرط الخامس» وهو أن تكون 
السرقة هن رر ل ما يحفظ فيه المال عادة؛ لأنه لم يرد 
تقديره في الشرع» وإنما ورد مجملاًء فاعتبر فيه العرف"" . 

وقوله: «مِثْلِهِ) فيه إشارة إلى أن مرجعه إلى العرف» وذلك 
يختلف» باعدلاف الآموال». :واليلداث؛ وباشقلاف"الزماث» واخدللاف 


() انظر: «مجلة البحوث الإسلامية» العدد «الخامس والعشرون» ص(۳*٠").‏ 
(© ساف الى على قبل الماربة ص (49), 
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الليل والنهار» واختلااف السلطان من جهة عدله وقوته. وجوره 
وتء قرز اللود ب لا .غير مدق الجاشية وكا ر الأطلعية 
والأمتعة وغيرها. 
وقد فصل الفقهاء الأحراز باختلاف الأموال على حسب زمانهم 
وعرفهم» وهذا قد يتغير باختلاف الزمان» وتغير العادات» فيصير ما 
E a : 1‏ 
جعلوه حرزاء ليس بحرزء وما لم يجعلوه حرزاء يصير حرزا . 
وقد ظهر في هذه الأزمنة أنواع متعددة من الصور والتطبيقات 
المعاصرة» التي تستدعي اجتهاد القاضي في إدراجها تحت مفهوم السرقة 
وتحقق شروطها أو عدم ذلك» ومن هذه الصور: السرقة من كبائن 
الضرافه الآلى» والسرقة هن سيار التصرق التى تقل النقود» وسرقة 
الأموال من الحسابات التي في المصرف عن طريق سرقة البطاقة» أو 
معرفة رقمها السرّي خفية أو تخرصاء ومن ذلك أيضا: سرقة خطوط 
الهاتف. أو التيار الكهربائي ونحو ذلك من الصور المستجدة”" . 
والدليل على اشتراط الحرز دخوله في مفهوم السرقة لغة» كما 
: يذ 
في ال ا وغيره ٠"‏ وقوله ية في سارق التمر: «وَمَنْ حَرَجَ 
بشيءِ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ مَبَلَعَ ثَمَنَ المِجَنَّ فَعَلَيهِ القَطْمَ» . 
(1) انظر: «المغني» »2555/5١(‏ «نوازل السرقة» ص‌(۳۹۱). 
(۲) تراجع رسالة: «نوازل السرقة» ورسالة «النوازل الفقهية في الجنايات والحدود» للشيخ 
سعد بن علي الجلعود. وهي رسائل علمية في المعهد العالي للقضا 
(۳) «القاموس» (۲/ 500 ترتیبه)» «سبل السلام» JE)‏ ل" 
(4) أخرجه أبو داود »)٤۳۹۰(‏ والنسائي (8/ »)۸٥‏ والحاكم (6/ ۳۸۰) من طريق عمرو بن 


شعيب » عن أبيه» عن جله به» وسنده حسن . وَالجَرِينٌ : تقدم تعريفه في باب بيع 
الأصول والثمار». 

















قوله: «ما لا يُعَدٌّ به مُضَيّعاً» أي: فإن كان المسروق بمكان 
كذ رای ا قطع» واو ااا ل أت عليه ا 
النص فيما عندي من كتب الحنابلة» ورأيتها في كتب الحنفية» 
A a‏ هن ماله ln‏ 
مضيعاً” '» ويُرجع في ذلك إلى العرف» وما ذكروه ضابط جيد في 
نظرى» فإن ل البيوت الى فى البساتين أو الطرق أو الصحراء إذا 
لم يكن فيها جد للييوت اجر ا بير م كانت مقلقة أ O‏ 
فى كرك کات فى كان حال من الاس والس واف عم ا 
ب ا لود أخلق اه وكذا لو نام وجعل ثيابه عنده فليس 
بحرز لهاء وكذا لو دفن ماله في صحن الدار فلا قطع بسرقته؛ لأنه 
مضيع 0 


ومما له صلة بموضوع الحرز مسألة سرقة السيارات» فإن 
وجهات النظر بين القضاة قد تختلف فى صفة حرزهاء والذي يظهر 
وا علد أن" السبارة إا كانت مر وانجا. سور المتول6 
وأبواب السور مغلقة» فإن السيارة في هذه الحال تكون محرزة» فمن 
سرقها فقد سرقها من حرزء فإن كان باب السور مفتوحاً أو لا باب 
له» فإن كانت السيارة مغلقة فهي محرزةء وإلا فلا؛ لأن النقصان في 
الحرزية يمنع من وجوب القطعء. لكن يعزر المعتدي على قاعدة 
سرقة ما لا قطع فيه. 


)١(‏ انظر: «شرح فتح القدير» (5/ 2078٠‏ «مختصر خليل» ص(١2»)551‏ «مغني المحتاج» 
(15/5). 


(۲) انظر: «المغنى» 2)571/١75(‏ «تكملة المجموع) )۲°۰/ «A‏ 66 ). 
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وإن كانت السيارة موقفة أمام المنزل» مطفأة المحرك» مقفلة 
الأيواب» فهذا إخراق لهاء ولما فيها من الات مشدودة فيها أو أمتعة 
بداخلها؛ لأن الناس لا يسعهم إلا هذا؛ لأن إلزامهم بإحراز 
سياراتهم داخل منازلهم فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي الشريعة 
بمثله» فمن أوقفها أمام بابه وأغلقها فقد أحرزهاء ولا يعد بذلك 
مشبيفا + ناذا قل اسياة فليا أو ا واا د 
بداخلهاء اق رثك قينا من آلاتها المشدودة فيها قطعت يده إذا بلغ 
المسروق نصاباًء وتحققت بقية شروط القطع؛ لأن المرجع في 
ضابط الحرز إلى العرف» يضاف إليه عدم التفريط كما تقدم في كلام 
المصنف؛ لأن التفريط يضعف الحرز. 
فان كانتت غير مقفلة أو غير مطنفأة السحرك» أو ترك مقتاحها 
فيها أو قريباً منهاء فأخذها أو أخذ شيئاً مما في داخلها لم يُعَدَّ 
سارقا؛ لعدم الإحراز؛ وكذا لو كانت مقفلة وبداخلها نقود فأخذت 
قلا قطمة لأن السيارة ليست حرزا للتقود» .وصاحبها يعد مضيعاً. 
أمنا السرقة من معارض بيع السيارات»فإن كان صباحب 
المعرض أو غيره من العاملين موجوداً» فالسيارات فيه محرزة؛ لأن 
ا الأقسان. درق اعا أو وااو رمه قبن سول 
بحضرة رب المال قطع» آم إن كان السعر قن مخفا ات السارات 
التى بداخله محرزة ببناته المغلق» ومثل هذا يقال فى السيارات التى 
فى اناكق التصليح والصيانة. ۰ ٠‏ 
فإن كانت لان غار الم علق ظريق من الظرق ال 
تربط بين المدن» فإن كان صاحبها فيها أو ملاحظاً لها فهي محرزة. 

















حدم ۱۹۸ 
اک شهة) بطلب ر 6د ا E Ee‏ قا ف Sie SEES‏ 


وهله المسألة وغيرها من مسائل سرقة السيارات هي من 
مسائل الاجتهاد؛ لعدم وجود نص فيهاء ولآن الفقهاء لم يتكلموا 
عنها؛ لعدم وجودها في زمانهم؛ وإنما يستفاد حكمها إما من قياسها 
على سرقة الدّواب التي فصل فيها الفقهاء» وإما من القول بأنها 
محرزة» لكون المرجع في الحرز إلى العرف والعادة. وعلى هذا 
فالمرجع في هذه المسألة إلى القاضي» وتبقى مهمته في تحقيق 
المناط» وهو هل مسائل سرقة السيارات داخلة فيما ذكر أم لا؟» 
والله تعالى أعلم. 
قوله: «بلا شَيْهَةِ» هذا الشرط تقدم الكلام عليه» والفقهاء 
يذكرون تحته سرقة الأصول والفروع بعضهم من بعض وغير ذلك» 
كما تقدم» وكسرقة المسلم من بيت المال فلا قطع فيه على قول 
الجمهورء خلافاً لمالك» لما ورد عن عمر وعلي وڪ ولأن له 
فيه نصيباًء فصار هذا دارئاً للشبهة» لکن يعزر بما يردعه» وكذا لو 
سر هاما عام مَجَاعَةِ لم يقطع . 
قوله: «بِطَلَبٍ رَبّهِ» هذا الشرط السادس من شروط القطع» وهو 
مطالبة المسروق منه بماله» وهذا هو المذهب؛ لأن المال مباح 
بالبذل والإباحة» فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إياه أو وَقَمَهُ على 
)١(‏ انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» »)۱٤١/١١(‏ «مكافحة جريمة السرقة في الإسلام» 
ص(۷۲)» «حرز السيارات. . صوره وأحكامه» بحث في مجلة العدل» عدد (؟") 


ص١("5‏ وما بعدها)» «نوازل السرقة) ص١(١55).‏ 


(۲) انظر: «تفسير القرطبی» »)١59/5(‏ «المغنى) .)578/١5(‏ 
(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (١١/7؟7١5).‏ 
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7 وم دبعو 5 
. م يُمْنَاهُ مِنَ الكوع. عع ماه EE‏ فاق مق لأ لعاف ene ET a‏ 


ع 


طائفة من المسلمين والسارق منهم»ء أو أذن له في دخول حرزء 
فا فرت المطالة» ارول اله 

والقول الثاني : أن ذلك لا يشترط› وهو رواية عن الإمام 
ااحيد» اخعايها او یک راب E‏ ال الزركقي > اوم تر 
بإطلاق الآية الكريمة وعامة الأحاديث» فإنه ليون كن ات 
مالاا ول د ا 

وهذا قوي جداً؛ فإن السرقة إذا ثبتت وجب القطع» لحفظ 
الآأموال واستعيات الآمخ» ولبسن :الك قا خاضا يبهذا الرجا 
المسروق منه حتى نقول: إنه إذا طالب به قطع وإلا فلا. 

قوله: «قَطعٌ يُمْنَاهُ من الكوع» هذا فاعل «(يَجبٌ) فى أول 
لات ا و 00 ممكات ودلا ولك قله 
تعالى : ج والسارف وَالسَارِفَةَ فأقطعوا أيديهمًا [المائدة: *]ء والدليل 
على أنها اليمين قراءة ابن مسعود طايه : «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهِمَااء وهي 
EEE‏ :توهنذا إن عاق تراه ةوالة فسني 
تفسيرا أ وهذا قول أبي بكر» وعمر وا ولا مخالف لهماء كما 
حكاه الموفّق وغيره. 

والدليل على أنها من الكوع وهو مفصل الكف أن هذا هو 
المتبادر عند الإطلاق» فهو أقل ما يطلق عليه اسم اليد؛ لأن اليد 
قبل السرقة كانت محترمةء فلما جاء النص بقطعها ‏ وهي تطلق على 
)١(‏ «الإنصاف» .)586/1١(‏ (۲( شرح الزركشي» (5/ةه؟). 
(۳) انظر: «فتح الباري» (44/۱۲). (5) «المغني» .)٤٤١/۱۲(‏ 
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سا وو" 


ان لم تک ار غاد فده الشرى» yy‏ 


الكف وما فوقه._ وجب أن يؤخل بالمتيقن ويترك ما عداه ولهذا إذا 
اوك باليد ما قوق اكتف کی كبا فى قولة ھال جز اا 


کے سے ت 


7 و إلى ألمرافق#ه [المائدة: .]١‏ 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس ل اي د 
إن الله قَالَ في تابه جين كر الوُضُوءَ: #فاعيلوا جوک ويک 
إلى الْمَرَافْقٍِ4. وَقَالَ في التَيَمُم' قا مسحو بوجويكُم f‏ 
[التساء: ٣٤]ء‏ وقال: E‏ أيد يما [المائدة: ۳۸]» 
كانت الستَة في القَظع الكَمْيْنِ ٠‏ إِنَمَا هُوَ الوَجْه وَالكَمَانِ؛ يَعْنِي: 








و 


ا وقوله: ME‏ » يفيد أنه مرفوع حكماً. وأن الله 
تعالى حدد الوضوء إلى المرفقين فوقفنا عند تحديده» وأطلق القول فى 
الندين فى الم شعملناء على قافر مطلق اس اليد وهو الكناك: 
وكذا في السرقة" قال البخاري: «وقَطع عَلِيٌ له مِنَ الكت . 
قوله: سرت كن أو عَادَء فَقَدَمْهُ ادر أ : ومن سرق 
اليسرى؛ n‏ 
إلى ما يلي تلك» ولآن الرّجَل تقطع في السرقة الثانية» فلن تقطع 
فون الاو لتعذر اليمنى من باب ا ولان في قطع الرّجل 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١40(‏ من طريق محمد بن خالد القرشي» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس زاء وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» وهذا 
فيه نظرء فإن محمد بن خالد القرشي مجهولء كما قال الحافظ في «التقريب»» وقال 
عن داود بن الحصين : (ثقة إلا في عكرمة». 
(۲) انظر: «جامع الترمذي» (١/۲۷۲)ء‏ «عارضة الأحوذي) .)١515-741/١(‏ 
(۳) انظر: «فتح الباري» .)95/١17(‏ 

















البسرى رفقا به؛ لأآنه يمكنه المشي على خشبة» بخلاف قطع الرجل 
اليمنى» فلأنها إذا قطعت لا يمكنه ذلك . 

قوله: «فإن عَادَ خبس» أي: فإن عاد وسرق بعد قطع يده 
اليمنى ورجله اليسرى فسرق ثالثاً حبس» ولا يقطع؛ لأن في قطع 
اليدين تعطيلا لمنفعة الجنس» فلم يشرع في حدء 0 ومرادهم 
خیس سنس بعرت" “» وهو ظاهر كلام ابن قدامة” رو ا 
عن الصحابة ر في ذلك . 

والقول بأنه لا يقطع في السرقة الثالثة قوي جداًء ولكن يعزر 
تعزيراً بليغاً بما يراه الحاكم من حبس أو جلد أو بهماء و خا وا 
eT‏ 

قوله: «ويَغْرَمُ لعير» أي: يجتمع على السارق القطع 
والضمان؛ لأنهما حقان: خن لل وحق للآدمي» فجاز اجتماعهما 
فإن كانت العين االسروقة مرحو وجي عليه رودا إلى مالا 
لأنها ملكه قبضت بطريق التعدي» ولا خلاف في هذا بين أهل 
العلم» فإن كانت تالفة وجب عليه ضمانها بقيمتها؛ لأن ما وجب 
رده إن كان ياقيا وجب غرامفة إن كان الفا¿ كالعين المخصوية 
ويدل لذلك قوله تعالى : وولا تاوا مهلك بنك بالطل [البقرة: .]٠۸۸‏ 
وقوله کل : الا جل تال امْرِئْ إلا بطيب تفس ين . 


ت 


.)٤٤۸/۱۲( «المغني»‎ )۲( .)۳۹١ /٥( «شرح فتح القدیر»‎ )١( 

(۳) انظر: «مصنف عبد الرزاق» »)۱۸١/٠١(‏ «السنن الكبرى» للبيهقي (۸/١٤۲۷)ء‏ «فتح 
الباري» )٠٠١ /١١(‏ 

(6) تقدم تخريجه في باب «الكتابة» . 











حح باب حه السَرقَة 


ڪڪ 








رن نی برو و 9 20 
وإنما يست بإقرار مردين ۰ TET‏ مف وا اه TOTO CTT EET TTT‏ 


وهذا قول الشافعية والحنابلة» ورواية عن أبي حنيفة» وجماعة 
من السلف» قال e‏ فول FOSS‏ 

قوله: «وإِنَّما يَثبتُ بإقرارٍ مَرَتَينٍ» أي: إنما يثبت القطع بأحد 
أمرين : 

الأول اقرار الساوق بالسرقة مرتيو» وهلا هن سردات 
المذهب» لما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي ية أي بص قد 
اعترف» فقال: «مَا ِخَانُكَ سَرَقَتَ قال : لے ع 5 5 في 
ا ال ية َأَمَرَ به مط . ولأنه يتضمن إتلافاً في حد. 
اف شرطه ار ا 

والقول الثاني: أنه يكفي الإقرار مرة واحدة» وهو قول 
الجمهررة لان ال قد طبرت ا ر كشي په کا 
القصاص وحد القذف”" 1 1 

وأما الحديث ‏ إن صح - فالمراد به الاستثبات وتلقين المسقط 


(۱) «المغني» (555/10))» «سبل السلام) 2270 

(۲) أخرجه أبو داود »)٤۳۸٠(‏ والنسائي »)٩۷/۸(‏ وأحمد (۳۷/ )۱۸٤‏ وسنده ضعيف؛ 
لأنه من رواية أبي المنذر مولى أبي ذر تيء عن أبي أمية المخزومي» مجهول» 
كما قال الحافظ في «التقريب» وله شاهد من حديث أبي هريرة نه عند البزار 
(25)». والطحاوي .)١18/5(‏ والدارقطني (7/ 42٠١”‏ والحاكم »)۳۸۱/٤(‏ 
والبيهقى (8/ »)۲۷١ - 7٠/5‏ من طريق الدراوردي: أخبرنى يزيد بن خصيفة» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: عن أبي هريرة ك4 وساقه يمعتى حديث أبي أمية 
المخزومي» إلا أنه لم يذكر فيه الاعتراف» وهذا الإسناد ظاهره الصحة» كما قال 
الحاكم : «صحيح على شرط مسلم» وسكت عنه الذهبي» لكنه معلول بأن الدراوردي 
أخطأ في وصل الحديث» كما قال الدارقطني عقبه: «رواه الثوري» عن يزيد بن 
خصيفة مرسلاً). ا 


.)555/١5( «المغنى)‎ )9( 











باب حَدَ السَرقَة حح 


— ۳ 








أو ات عَذْلِين؛ وَنَحْسَمٌ برَيتِ مِنْ سالة: 


للحدء ولأن الراوي تردد هل مرتين أو ثلاثأء فطريق الاحتياط في 
الأبفد لكل :أت شرلوا +الذقر ان لازنا + 

قوله: «أو شَهادةٍ عَدنَينِ» هذا الأمر الثاني الذي يثبت به 
القطع» وهو شهادة رجلين عدلين» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم» وعلى هذا فلا تثبت عقوبة القطع بشهادة رجل واحدء ولا 
بشهادة النساء. 

قوله: «وتَحسَمُ بزيتٍ من مَاله» أي: إذا قطعت يد السارق 
وجب حسمها بغمسها في زيت مغلي» اع أفواه العروق فينقطع 
الدم» ويقوم مقام الحسم كل علاج لإيقاف الدم. 

والزيت الذي يحسم به من مال السارق؛ لأنه يلزمه حفظ 
نفسهء وهذا منه؛ لأنه إذا لم يحسم لم يأمن على نفسه التلف» وأما 
أجرة القطع فهي من بيت المال؛ لأن ذلك من مصالح المسلمين. 

واعلم أنه لا يجوز إعادة ما قطع من الأعضاء بِحَدٌ على 
الراجح من أقوال أهل العلم؛ لأن إعادة العضو المقطوع تتطلب 
الفورية في عرف الطب الحديث» وهذا يكون بتواطؤ وإعداد طبي 
خاص» 57 عن التهاون في جذّية إقامة الحدء والقرآن يفيد ٠‏ عدم 
الجرازء نان تعالى قال: ولتار والقاركة #اقطكوا يتما 
ضرا يا ا E‏ " و 77 ر کر [المائدة: ۳۸]» ٠‏ 
٤‏ يتم إلا بالقطع. والنكال لا يتم إلا برؤية اليد المقطوعة ليحصل 
الردع والزجرء وإعادتها مفرّت لذلك”'» والله تعالى أعلم. 


.)5٠ «الجراحة التجميلية) ص(‎ »)٤١ انظر: «أحكام الجراحة الطبية» ص(‎ )١( 











ص بَابٌ المّحَارَبَةٍ 
بح 5 


Es‏ بَابُ المُحَارَبَة ال" 


























ذكر المصنف في هذا الباب أحكام المحاربة» وأضاف إليها 
أحكام الصائل» ومسألة ما أتلفته البهائم ليلاً. 


والمحاربة في اللغة: مصدر حارب يحارب حرابة ومحارية» 
واسم الفاعل محارب» مأخوذ من الحرب الذي هو نقيض السَّلمء 
اى الخرب بع الف :وبي المعصية» لول تا 8 نما 
وا الذن ارون لَه وَرَسُوله»* الا ]4 أي : بالخروج عن 
طاعتهماء والإفساد في الأرض» من حمل السلاح» والقتل» وأخذ 
الأموال» وإغافة السييل" : وياتى تمعتى السلب» يقال: ريه 


02 5 3 0 


واصطلاحاً: المحاربة والحرابة وقطع الطريق بمعنى واحدء 
وهو تعرض ا لمكلف ا لملتزم ذي الشوكة والقوة للمسلمت: مع تعذر 
الخغوث» في العراء أو البنيان أو البحر أو الجوء لأخذ مال محترم 
أو انتهاك فرج» مجاهرةً لا خفية"'". 


وقولنا: «تعرض المكلف»: هذا يخرج تعرض الصبي 
والمجنون والحربي» فإنه لا يعتبر حرابة» لكونه غير مكلف» وفعله 
لا يوصف بالجناية. 
(۱) «تفسير ابن سعدي» ص(۲۲۹ - ۲۳۰). 


(۲) «معجم مقاييس اللغة» .)٤۸/۲(‏ 
(۳) انظر: «عقوبة الإعدام» ص(۲۸۷). 
































وقولنا: «الملتزم» أي: التزام الجاني بأحكام الإسلام» إما 
لإسلامه» وإما بعقد الذمة؛ لأن الآية الكريمة عامة» لم تخصّ 
ميلد چن ی 

وقولنا: «ذي الشوكة والقوة»: يخرج ما إذا كان التعرض 
صادرا ممن لا شوكة له ولا قوة» فإنه لا يعتبر محارباء ولا ينقطع به 
ا 

وقولنا: «مع تعذر الغوث»: يخرج ما إذا كان الغوث ممكناً 
والنجدة متيسرة فإنه لا يعتبر حرابة. 

وقولنا: «في العراء... إلخ»: بيان مواضع الحرابة» وأنه لا 
007 كونها خارج العمران» على الصحيح من آراء العلماءء لعموم 

ملع فى الا فح الاد اء بل دمل ما ذكرة :وقد 

أشار البهوتي في شرحه على «الزاد' إلى ذكر البحر وإعطائه حكم 
الحرابة» أما الجو فلم يذكروه؛ لأن الطائرات لم تكن موجودة في 
زمانهم» لكن لها حكم ما ذكرء فإن الاعتداء على ركاب الطائرات 
المدنية وملاحيها وتهديدهم بالسلاح لقطع الرحلات الجوية أو 
الاتجاه قهراً إلى بلدٍ ماء يعد من قطع الطريق والإفساد في الأرض» 
لا سيما إذا وقع في ديار المسلمين. 

وقولنا: «لأخذ مال محترم»: يخرج غير المحترم» كالخمر 
ر 
)١(‏ انظر: «الإشراف» (۷/١١٤۲)ء‏ «المغني» .)۲٤١١/١١(‏ انهاية المحتاج» (۳/۸)ء «حذ 


الحرابة») ص(50). 
(۲) «الروض المربع بحاشية ابن قاسم» (۷/ ۳۷۷)» «عقوبة الإعدام» ص(۲۸۷). 











حص بَابٌ المّحَارَبَةٍ 
اکم ١‏ 


و 57 و ا چ ا 
من أاخافت السبيل فقط شرد»› Sie a e‏ 


وقولنا: «أو انتهاك فرج»: يفيد أن الحرابة كما تكون لأخذ 
مال تكون للاعتداء على الفروج المحرمة. 

وقولنا: «مجاهرة لا خفية»: لإخراج السرقة. 

وسميت هذه الجريمة حرابة ومحاربة لما فيها من سلب 
الأموال أو إزهاق الأرواح» ولما فيها من مخالفةٍ وعصيانٍ لأمر الله 
تعالى» وبعض الفقهاء يسميها: فصع الطريق» وبعضهم - كالمصنف - 
بالحرابة أو المحاربة» وهذا أحسن لأمرين: 

الأول: أن هذا اللفظ مطابق لما ورد في القرآن الكريم. 

الثاني: أنه أعم من غيره وأدل على المراد حيث يشمل جميع 
الود 

والأصل في جريمة الحرابة وعقوبتها قوله تعالى: ©##إِنَّمَا جر 
لين كارو اله ورخراف تنتكزة ى انض فلك أن شنا اذ 7 

أو تُقَطمَ يديه وَاتقلقم مِنْ خف أو يقرا ورت الأرض دزت 

لوو ق الا ويرف اة عاف ب عَظيم # [المائدة: ]٣٣‏ . 

قوله: «مَنْ أَخَافَ السَبِيلَ فقط شَرد» أي: إن المحارب أنواع. 
فالأول: من أخاف السبيلء ولم يقتل ولم يأخذ مالا فإنه يشرد؛ 
أي: يُنفى» فلا يترك يأوي إلى بلد. وهذا قول الحنابلة؛ لقوله 
تعالى : او نعو ف لْرَضٍ). وظاهر اللفظ أن النفي معناه: 
الطرد والإبعاد""» والنفي دن ااي ,ينتقي ای .من حا 
وهذا معتى أله يشردء فلا يرك يأوي إلى بلد. 








مقي 


.)٤۸۳ - ٤۸۲ /۱۲( «المغنى)‎ )١( 











بَابٌ المُحَارَبَةٍ حم 








ات 
واحدء 2 کا انق لقو . ا ل 
والقول الثاني: أن النفي هو السَّجَنُء وهو قول الحنفية 

5 


والشافعية» ورواية عن حمل 


والقول الثالث: أنه ينفى إلى بلد آخر ويُسجن فيه» وهذا قول 
لمالك» واختاره ابن جريرء والشنقيطي”"'. 

فإن كانوا جماعة نموا مفرقين» ولا يزال الواحد منهم منفياً 
حتى تظهر توبته» على الصحيح من المذهب» إلا إن كان شرهم لا 
يندفع بتشريدهم فيتوجه القول بالحبس على القول الثاني في تفسير 
النفي”؛ لأن المقصود دفع شرهم. 

قوله: «فإن أَخَدَ نِصَاباً قَطِعَتْ عَفَهُ اليُمنَى وَقَدَمُهُ اليُسرى» هذا 
النوع الثاني» وهو أن يأخذ مالاً يبلغ نصاباًء ولم يقتل» فعقوبته أن 
بنع من خلاف» فتقطع يده اليمنى» ورجله اليسرى» لقوله تعالى : 
أو نَع أَيَدِيِهِمَ انهم من فضإ [المائدة: ۳۳]. 

قوله: «بمقام واجد» ا لا ينتظر اندمال اليد في ° الرّجل 
بل يقطعان مما لأن الله تعالى قال: أو تََََ ا 
وََنَجَلُّهُم»# والواو للجمع والاشتراك. 

قوله: «وَمَنْ قَتَلَ انْحَتَمَ القَوَدُ هذا النوع الثالث. وهو أن يقتل 
المحارب» فيجب القود فيقتل» وهو قول أبي حنيفة والشافعي 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (40/1). «تفسير ابن كثير» (۳/ 4245 «المهذب» »)۳١٤/۲(‏ 

«الإنصاف» (1۹۸/۱۰). 


(؟) «تفسير ابن جرير» .)۲۸٤/٠١(‏ «بداية المجتهد) (5/ .)57١‏ «أضواء البيان» (۲/ .)۹١‏ 
(۳) «الإنصاف» (۲۹۸/۱۰). 











ص بَابٌ المّحَارَبَةٍ 
اک >" ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


5 ج جين ر لد و ا بے 
E‏ أ یز ا 2 چ و -ه 
ومن خد وقتل قتل دم صلب ذخ SE ENS OS E EE‏ 


رواحم فى وروا ٠‏ مرك كان هذا الل مما رى ليه التضامن 
اا وال ا ا كان" لا ق 
القصاص» كما لو قتل ولده أو قتل حر عبداً فيقتل به؛ لأن هذا حد 
على الفساد العام وإخافة السبيل» وليس من باب القصاص حتى 
يشترط فيه شروطه» ولا يجوز العفو عنه على قول الجمهور؛ لأن 
قتل المحارب من باب الحدود» لا من باب القصاص» ولأن آية 
المحاربة بينت أن عقوبة القتل عقوبة تثبت جزاءً لمحاربة الله تعالى» 
وها كان ا بكق اوا a‏ اور هله 
الجريمة ضرر عام للمجتمع بأسره غير مختص بالمجني عليه» وإذا 
قتل المحارب فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن. 

قوله: «وَمَنْ أَخَدَ وَقَتَلَ قَتِلَ ْم صلِتَ» هذا النوع الرابع» وهو 
أن من آخذ المال وقتل فيتعين قتله» ثم صلبه» وهو قول الإمام 
جمد والشاقى وبع الخ الله الى ون يكوا أو 
صدا ا ]و موا لاي فيها تقديم القتل على الصلب؛ لأن 
المقصود ردع غيره» وقد اختلف العلماء في مدة الصلب» والأظهر 
حتى يشتهر أمره؛ لأن المقصود يحصل به. 

فهذه أربعة أنواع من عقوبات المحارب: 

الفى. 
- القطع : 
- القتل. 
- القتل والصّلب. 








ص 


n. چ‎ ¢ 


000 البدائع الصنائع) (0/ 4۳). «المهذب» »)۳۹٤/۲(‏ «المغنى) .)٤۷٥/١۲(‏ 











بَابٌ المَحَارَبَةٍ ححح 








وظاهر الآية الكريمة لا يدل على هذا التقسيم؛ لأن الحرف 
©أوّ» أصله للتخيير» لكنّ القائلين بذلك يرون أن الآية فيها قيود 
مقدرة» والمعنى: أن يقتلوا إذا قتلوا ولم يأخذوا المال» أو يصلبوا 
إذا لوا .واتعمذوا الال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا 
أخذوا المال ولم يفيلو أحدا» أن فوا عن ارق إا أخنافوا السلا 
ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وهذا قول الجمهورء من الشافعية» 
والحنفية» والحنابلة”''» واستدلوا بما ورد عن ابن عباس وهي أنه قال 
في فاع E‏ واعذوة لكان لوا و واوا ةا قرا 
وَل E‏ المّال قُتَلُوا وَلَم رضلا وإِذا ادي لفان وَلَم يفوا 
تلك أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهِمْ وإِذَا ادي السبيل ا 
مِنَ الأرض”"©. قالوا: فتكون أو في الآية للتنويع والتفصيل» 
فتنوع العقوبة على حسب الجريمة» ولكن هذا التفسير عن 
ابن عباس ويا ضعيف جداء وقالت المالكية: إن تعدد العقوبات هنا 
يقصد به التخيير”"» وأن الإمام مخيرء فيجتهد في اختيار العقوبة 
الملائمة للجريمة» ما لم يقتل المحارب» فإن قتل فلا بد من قتله» 
وعند هؤلاء لا تقدير في الآية؛ لأن القول بزيادة القيود على ظاهر 
القرآن يحتاج إلى نص من كتاب أو سنة» وهذا القول فيه وجاهة. 
0 ايداع الصنائع» (0/ ) «المهذب») (5/ 209555 «المغني) (كك/ردلاة). 


2020 أخرجه الشافعي 11/0(« الي ١م «(YAT‏ من طريق إبراهيم» عن صالح 
مولى عن ابن ا“ قال اي «هذا ده 0 ذا :ساح 
«الإرواء» (8/؟97). 

(۳) «بداية المجتهد) (24)519/4 «تفسير آيات الأحكام» للسايس (۱۸۳/۲). 

















حت باب المُحَارَبَةٍ 
2 ۲1° 222 ور ڪڪ کک 
ِن نَاب قَبْلَ الظَمَرِء سَقَط الحَدَّء لا حى آدَمِي. 

ويدفع الصائِل عَلى نفس أو مَالٍ أو حَرِيْم ِالأَسَْهَلِ 


قوله: «قإن تاب قَبِلَ الظفرء سقط الحَدء لا حَقّ آڌهِي» أي : فان 
تات الات ف ال و هر عله بك عا ر هه 
ا مجع عل > القوله ل 
الد ا من قبل 35 تقدرواً مَل قاعلا کک لَه ا ا حيم که 
[المائدة: 0154 فختم الآية اسمن كريسن يذلان على الي والمعقرةء 
فيسقط عنه تحتم القتل والصلب والنفي. 

اما ها تعلق ل الاد فلا سقط بل تق مسو و لأ عه 
فإن كان أخذ مالا فعليه رده» وإن كان قَتَلَ أو جَرَحَ فعليه القصاص 
أو اللهك وتسقق ةفل الراجح بتركه ما كان عليه من الحرابة 
وإتيانه إلى الإمام طاتعا مختارا ملقياً سلاحة فل القادرة صلية: 

أما إذا تاب المحارب بعد القدرة عليه فإنه لا يسقط عنه شىء 
فخ التعتدوو» لقرله حاتي > واا يرت انا ين قل أن ردا 
عل € [المائدة: 4*] . 

ووسه الاستدلال: أن .الله تعالى آوجب الحد على المحارييةه 
وذكر حورته لم الى الاين قبل القدرة علييي» لى من 
عداهم على العموم» ولأن توبته قبل القدرة عليه لا تهمة فيهاء أما 
عدا اطا اها ننية مزع اناا الحد ع . 

قوله: «وَيُدْقَعٌ الصَّائِلُ على نفس أو مَالٍ أو حَرِيْم بالأسهل» 
الك «المغني» )۱۲/ «(EAT‏ «إعلام الموقعين» (۷۸/۲)» «الإفصاح» ETE)‏ 
52 «المغني» )۱۲/ (EAT‏ 

















الصاكل: اسم فاغل من صال يضول صولاً: إذا سطا ووكئب»؛ 
فالصائل على شىء: القاصد الوثوب عليه. والمراد هنا: من سطا 
عد على يرن روك فض و عرضه أو مالة»..سواة كان الصا ادها 
أو هة 

وقوله: «أو حَرِيُم» حريم الرجل: نساؤه. 

وقولةة «بالأسيل 4 متلق ا کی نال عليه ا وريد 


نفسه أو حريمه» اه ودلته وأشيتة وزوجته» أو يريد ماله فله دفعه 
بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به» فإذا اندفع بالتهديد فلا 
يضربه» وإن كان لا يندفع إلا بالضرب ضربه بيده» ثم بعصاء 


ومتى أمكن الأسهل حرم الأصعب؛ كضربه بحديدة» لعدم الحاجة 
إليه . 

قوله: «ثْمَ إِنْ قْتِلَ فَهَدَْه أي: فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل 
فللمصول عليه قتله» ولا ضمان عليه؛ لأنه قتله لدفع شرهء فإن قتل 
المصول عليه فهو شهيد»ء اجنين سعيلدين رد وه قال : 7 
رسول الله اة : مَنْ فيل دُونَ مَالِهِ فهو * N‏ درا دبنه فهو 
مح لي وال ره 
شَهيد»". فإن خاف أن يبتدره فله الدفع بالأصعب”" . 


0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7//ا4)» والترمذي »)١55١(‏ والنسائي »)١١7/19(‏ وابن ماجه 
(222». وهذا السياق للترمذي والنسائى» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
صحيح). ورواه البخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو وا 
مرفوعاً» ولفظه: «من قتل دون ماله فهو شهيد). 

.)007/1١١( «الإنصاف)‎ )۲( 











س بَابٌ المّحَارَبَةٍ 








ا 
رمَا لَه البَهَايِم ليلا ضْمِنَء لا تارا إن م يكن 
صَاحِيْهًا مَعَهَّاء وَإِنْ گان مَعَهَا فَيَضْمَنُ ما أَتْلَمَتْهُ بِمَمِها أَوْ يَدِهَا 


أو رجلهاء O‏ 

قوله: «وَمَا أَنْلَقَنَهُ البَهَايِمُ ليلا ضَمِنَ» هذه المسألة يذكرها فقهاء 
الحنابلة في آخر باب «الغصب»» وذكرها المصنف هنا لمناسبة 
الصائل؛ أي: وما أتلفت البهائم من الزرع والشجر وغيرهما ليلا 
ضمنه صاحبهاء لما ورد عن حرام بن محيّصة الأنصاري: أن ناقة 
لليراء بن ازا نكم ولت حاقط رجحل فافسدتةة فضي 
رسول الله 5ة على أهل الأموال حفظها بالنهارء وعلى أهل 
المواشي حفظها بالليل؛ وفي لفظ آخر: اذ حلط العامة شِيّةٍ بالليل 
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عَلَى أَهْلِهَاء وَأنَّ عَلَى أَهْل المَاشِيَةٍ مَا أَصَابَتْ مَاشِينُه لبهم الین" 

قوله: «لا نَهاراً إِنْ لَهْ يَكنْ صاحيّهًا مَعَهَاه أي: لا يضمن 
اا ا ت الما إلا إن كان ا اا 
فإنه يضمن؛ لأنها لم تُفْسِدُ إلا بتفريطه. 


قوله: «وَإِنْ کان مَعَها فَيَضْمِنُ ما أتْلفتَة بقَمِهًا أو يَدِهَا أو رخُلها» 
: وإن كان صاحبها معها من راكب أو قائد أو سائق ضمن ما أتلفته 


,.)058/90( والنسائي فى «الكبرى) (75/5”). وأحمد‎ »)٣۷۰( رواه أبو داود‎ )١( 
من طريق الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن‎ )۴٣۵ ۳٣٤ /۱۳( وابن حبان‎ 
. مُحيّصةء عن البراء بن عازب ويه مرفوعاً‎ 

وهذا الحديث مداره على الزهري› وفي سنده اختلاف في وصله وإرساله» وفى 
زيادة في بعض أسائيدهء والراجح إرساله» قال ابن عبد البر في «التمهيدة (11/ ۸۴): 
«هذا الحديث ‏ وإن كان م - فهو حديث مشهور»› أرسكالة الأكمةغ؛ وحدث به 
الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز» وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة العمل به». 
انظر: «منحة العلام» (9550/8). ا 


O 











بَابٌ المَحَارَبَةٍ ححح 
EU‏ 








دون ا ا 
بفمها أو يدها أو وطئته برجلها؛ لأنه يمكنه أن يحفظها ويمنعها من 


والقول الثاني: أنه لا يضمن ما وطئت برجلها"'. والأول 
أظهر؛ لأنه يقدر على حبسهاء فإن لم يكن صاحبها معها لم يضمن 
ما أتلفته» لقوله كَلِةِ: «العَجْمَاءُ جُبَارَه''' أي: هَدَرٌء والعجماء: هي 
البهيمة» سميت به لأنها لا تتكلمء والمعنى: جناية البهيمة هدر غير 
مصمول . 

قوله: «دُونَ نَفْحِهًا اْتِدَاءَ» يقال: نفحت الدابة برجلها؛ أي: 
ضريق سارها "4 اذا شح الفا برها اغا قلا صان على 
صاحبها؛ لأنه لا يمكنه منعها من ذلك . 


وقوله: «ابِتَدَاءً») يخرج ما إذا نفحت بسبب؛ كنخسهاء فإن 


هذا وقد تحدث الفقهاء ‏ رحمهم الله عن حوادث الآت 
النقل والمواصلاات في زمانهم من السفن والدواب» وهي موجودة 
في هذا الزمان» مع ما جد من وسائل أخرى كالسيارات والدراجات 
الأصول الشرعية وما سبق من النظائر التي حكم فيها أئمة الفقه 
باجتهادهم . 
)١(‏ انظر: «المغني» .)٥٤٤/١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)١599(‏ ومسلم .)۱۷۱١(‏ 
(۳) «المصباح المنير؛ ص(9١1).‏ 

















ومن ذلك: إذا صدمت سيارةٌ سائرةٌ سيارةً واقفةً في ملك 
صاحبهاء أو خارج طريق السيارات» أو على جانب طريق واسع» 
ضمن سائق السائرة ما تلف في الواقفة من نفس ومالٍ بصدمته؛ لأنه 
المتعدي» وإن كانت واقفة في طريق ضيق غير مملوك لصاحبهاء 
فالضمان على صاحب الواقفة» لتعديه بوقوفه» ويحتمل أن يكون 
الضمان بينهما لتفريط كل منهما وتعديه. 

وا ضمت سار تال عد صقبة دمعلا ار ضاعد؟ 
الفا على سائق المتحدرةه إلا إذا كان مقلويا على امروء فا 
ضهان عليه أى كان سائق الضاغدة يمكنة العدول عن طريق البازلةع 
فلم يفعل فالضمان بينهما . 

وإن أدركت سيارةٌ سيارةً أمامهاء فصدمتهاء ضمن سائق 
اللاحقة ما تلف من النفوس والأموال في سيارته والسيارة 
المفدية أن عمد صف اليا al‏ والامامعية وبكدلة الراقفة 
بطريق واسع» إلا إذا حصل من سائق الأمامية فعل يعتبر سببا 
- أيضاً - في الحادث» كأن يوقف سيارته فجأة» أو يرجع بها إلى 
الخلف» أو ينحرف بها إلى ممر اللاحقة؛ فيعترض طريقهاء 
لمان مها : 

وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور ‏ مثلاً ‏ 
ينتظر فتح الطريق» فصدمت سيارة مؤخَرَ سيارته صدمة دفعتها إلى 
الأمام» فصلست يعفن المشاةب مغلا فمات». أو أصيب بكسور: 
ضَمِنَ من صَدَمّتْ سيارته مؤخر السيارة الأخرى كل ما تلف من نفس 
وال لأنه ع اها والسيارة الأسافيية يمل اة مال 

















للخلفية» فلا ضمان على سائقها؛ لعدم تعديه'"' . 

أما ما تسببه البهائم التي ترعى حول الطرق المعبدة بالقَارٍ من 
حوادث السيرء فإن أربابها يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلهاء 
إذا كانوا مقصرين فى ضبطهاء والفصل فى ذلك إلى القضاء . والله 


تعالى أعلم . 


.)٠٠١ /١( انظر: «أبحاث هيئة كبار العلماء»‎ )١( 

(؟) انظر: «قرارات مجمع الفقه الإسلامي في جدة» ص(۳٦١)ء‏ وانظر بحثاً عن: 
المواشي السائبة على الطرق العامة في «أبحاث هيئة كبار العلماء» »)٤٤٥ /٥(‏ 
«مسؤولية سائق السيارة في ضوء الفقه الإسلامي» بحث في مجلة العدل. عدد )8١(‏ 
ص(55١).‏ 











EI‏ باب حَدّ المُسَكر 
کد آل کک 























المشكر: اسم فاعل من أسكره الشراب فهو مُسْكِرٌ: إذا كان 
فيه قوة تجعل متناوله يزول صحوه ويستتر عقله» والشّكران: من زال 
صحوه» واستتر تتر عقله» ومّن داوم على السّكر قيل له: سكير - بكسر 
ال و ا ما ارالك هو افر هد 
عصير كل شيء أو نقيعه» سواءً كان من العنب أو التمر أو الشعير 
أو غيرها» موا كان م غا أو غير مطبوخ» فالمدار على الإسكار 
وغ با ا وهذا مذهب الج قد ك ل نكر 
حن ول نکر حرام . وعن عمر طف قال: انَرَلَ تَخرِيم 
الجَمْرٍ وَهِيَ مِنْ حَمْسَّةٍ: مِنَ العِنّبء وَالثَمْرِهِ وَالعَسَلِء والجنطة 
oS‏ ۰ 


و ال الجر غر آل مو ماع الدب 6 اق واف 
بالزيد» وما كالاد مي مره لا مستي جيرا ولا يتناوله اسم 


2 


الي ةة وهر قزل امال للق اعت ل اا 
ولفهم الصحابة وي ل 


)١(‏ انظر: «أدب الكاتب» لابن قتيبة ص(*۳۳)ء «المعجم الوسيط» ص(478). 
(۲) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)5١5/55(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۰۳) 

(:) أخرجه البخاري »)٥٥۸۱(‏ ومسلم (۳۰۳۲). 

(5) انظر: «تكملة فتح القدير» .)41١/٠١١(‏ 

5 «سبل السلام» .)١١/٤(‏ 
































وقد حرم الله تعالى الخمر لما تشتمل عليه من الأضرار 
والمفاست العظيخة» ال كتنف الطب الحديف هن كتير ها يما ليه 
من وسائل اج علمية و وهي كما قال المصطفى 5 لمن 
سال عن الشمر ا لوا نه انيت ِدَوَاءٍ ولا ا 

والخمر تحتوي على مواد كيماوية كثيرة» أهمها: مادة «العّول 
الإيثيلي» وتسمى «الكحول)» وهي تنتج عن تخمر مادة الس وهي 
السبب في جميع الأضرار الناتجة عن تعاطي الخمور بأنواعهاء 
وتوجد في السوائل الأخرى بنسب قليلة» وترتفع في المقّطّرة منهاء 
وتحديد الخمر وما يتبعها من السوائل المسكرة لا يتوقف على تساوي 
النسب» ولا على ارتفاع وجودهاء بل يتوقف على مجرد الوجود وإن 
كانت نسبتها قليلة؛ كالبيرة مثلاء والغول سريع الذوبان في الماع 
ويصل إلى الدم» ويتوزع على جميع أخلاط البدن وأنسجته بسرعة 
فائقة» ولا سيما إذا أخذ على معدة فارغة» ولعل هذا هو السر فى أن 
الول یور على جم أجواء الاه ا ينعفني ها قم .و کر 
الأجهزة تأثراً في حالة الشّكر هو الدماغء ثم جهاز الدوران الدمويء 
والجهاز العصبي» والعقل» ثم الجهاز الهضمي بجميع أجزائه. ثم 
الكبد والبتكرياسء ثم الجهاز التنفسي والبولي» وما ينشأ عن ذلك 
فن الآمرافى الننسية والعشلية» والفيشيحخة الشكرة والصوت 
المقاجي» وضعف مقاومة الجسم للأمراض» ثم الأضرار 
الأجشماعية» والاقعصادية» ختى نشل الإنسان لم يسلم من أذ 
المسكرات» بل وصل إلى الأجنة في بطون أمهاتها . 


.)۱۹۸٤( أخرجه مسلم‎ )١( 











EI‏ باب حَد الشتكر 
کو دبج د 


7 و ر عو #۶ و ممه 5 ا ا زو و و 
یجب على كل مختار عَالِم إن كان كثِيره يسكرء 
تت س 








وبالجملة فهي أم الخبائث» وجماع الإثم» ومجمع الأمراض» 
ولهذا تجد السكارى غالباً هم أفقر الناس» وأتعس الناس» وأشقى 
الا 

قوله: «يَحِبْ على كُلَّ مُخْتَارٍ عَالِم إِنْ كَانَ كَثِيرْهُ يُسْكِنُ» أي : 
سب ا روجف على كل معان , + لله قاع الصف ن 
عقوبة الشارب لها أربعة شروط : 

ال 0 وا تطعا واه إن شرا که قل معن طايه : 
لقوله يكلِ: «إِنَّ الله تَجَاوَرٌَ عَنْ أُمّيِى الحَطًَاً وَالنّمْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا 
وا كان اکا اعا اد اشرب أو لے إلى 
شربهاء بأن يُفتح فُوه وتصب فيه . 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بالتحريم» فإن كان جاهلاً 
معذوراً بجهله فلا حد عليه» كأن يكون حديث عهد بالإسلام» أو 
قا بلدا دة عن العلماء حك بخ علية آمر الشنرع ‏ فت ادع 
أنه جاهل بالتحريم وقد نشأ بين المسلمين لم يقبل. 

الشرظ. الكالك: أن بكرن عالما أن كثير هذا المشروب سكع 
فإن لم يعلم أن كثيره يُسكر فلا حدّ علیه» وكذا لو شربه ظاناً أنه 
لبس بک وكاو قد سے الاسكار كاذ هه عليه ولي سار 
منه» لعموم ما تقدم» ولأنه جاهل بحال هذا الشراب» ولم يقصد 
)١(‏ انظر: «مع الطب في القرآن الكريم» ص(50١)»‏ «فقه الأشربة وحدّها» ص(۷۷)ء 


«موقف الإسلام من الخمر» ص(7١)»‏ «الخمر والإدمان الكحولي» ص(١١)»‏ «أحكام 
الأطعمة في الإسلام» ص(590١).‏ 


(۲) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 
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نه شرب » 


- 


ہب 


ےت 
0 عساو ع 
ت ا 1 


ET 


إن 
ارتكاب المعصية» وهذه الشروط الثلاثة شروط للحد وللحرمة. 


قوله: «إِنْ نَبِتَ أنه شَرِبَ» هذا الشرط الرابع» وهو ثبوت 
شرب المسكرء إما بإقرار مرة واحدة» أو ببيّنة» وهي شهادة عدلين» 
وظاهر كلامه أن الحد لا يقام بالقرينة» كمن رات مدق وائحة 
الخمرء أو شوهد يتقيؤهاء وهذا قول الجمهور» ومنهم أبو حنيفة› 
والشافعي› واج في إحدى الروايتين» كما حكاه ابن قدامة» 
وقال لعو قول أكثر آهل العلم»'. 

إلا إذا انضم إلى ذلك قرينة يقتنع بها القاضي تنفي الشبهة 
لبعد الاختال؛ كأن يرجك جماغة من القسقة على شراب فسكر 
بعضهم وتنبعث الرائحة من أفواه الآخرين فيحد الجميع» أو توجد 
الرائحة من شخص مشهور بإدمان شرب الخمر ونحو ذلك . 

قوله: «أو اشْتَعط» السَّعُوط: بالفتح» دواء يصب في الأنف» 
فإذا صب المسكر في أنفه فحكمه حكم شربه. 

قوله: «أو أَكَلَهُ بطعام» كان ياك چا لت به سك أو طبخ 
به لحم فشرب من مَرَقِهِ؛ لأن عين الخمر موجودة في ذلك فإن 
استهلكت الخمر في المخلوط وضاع أثرها فلا حدّ في شربهاء لكن 
يحرم من أجل نجاسته وملابستهاء على الخلاف الذي تقدم في 
كتاب «الطهارة» . 

قوله: «َربَعونَ جَلدَةَ فاعل (يَجبٌ) المتقدم في أول الباب» 
000 «المغني) (۱۲/ ا 0 
(0) انظر: «الحدود والتعزيرات عند ابن القیم» ص( ”50 .)551١‏ 

















وغا فى بيان عقوية الشاري» واله اربعوة جللة» وهو قول 
الشافعى» ورواية عن الإمام اجك اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية» 
و اي e‏ : وللإمام أن ويد على ال ر ن عور : 
لما ورد عن أنس طون : «أنّ التي له تي بِرَجُلٍ قَذْ شَرِبَ الحُمْرَ 
ل ين قَالَّ: 0 او 
ار ودع (N)‏ 

فا به عمر) ٠.‏ 


والقول الثانى: أن عقوبته ثمانون» وهو قول أبى حنيفة ومالك 
ورواية عند الع وقول للشافعي” ٠‏ لفعل ڪه فإنه 
استشار الصحابة» ولم ينقل eT‏ كان اع 

والقول الثالث: أنها عقوبة تعزيرية ولا حد فيهاء وقد حكى 
الطبري وابن المنذر وغيرهما ذلك عن طائفة من أهل العله”*'. 
اختيار الشوكاني”» وعلى هذا القول فمرجعها إلى الإمام يقدرها 
بناءًَ على المصلحة وما يتحقق به الزجرء وهو قول قوي» يؤيده ما 
يلي : 


6 


| - فهم الصحابة ا لاص لاس 0 «إن 


رسول الله ية لم يَقِثْ في الخَمْرِ حَدَاً"''. وعن علي له قال: 


.)5/8/05( «الاختیارات» ص(599)» «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (9/ا/51)» ومسلم (2)1705 وهذا لفظ مسلم. 

() «الشرح الكبير مع الإنصاف» (575/55)». «بداية المجتهد) .)۹٤ /٤(‏ «المهذب» 
(//ا5”)», «البحر الرائق» .)۳١/١(‏ 

.)١١١/۷( «فتح الباري» (۷۲/۱۲). (5) «نيل الأوطار»‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود (4415)» قال في «فتح الباري» :)17/١7(‏ «إسناده قوي». 

















وَمَا اشكر کیره فَقَلِيلُهُ حَرَامُ ا 


«إن رَسول الله ية لَمْ يَسْنَّ فيه - أي: الخمر ‏ شيا . 
؟ أن الصحابة ين أعملوا رأيهم في تقدير العقوبة لما 
استشارهم عمر ذَبِهء وقد فهموا أن الأربعين ليست حداء وإلا لما 
قالوا فيه بالرأي» كما لم يقولوا بغيره» قال الشوكاني: «ومما يؤيد 
عدم ثبوت مقدار معين عنه ييه طلب عمر ونه المشورة من 
الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان ثبت تقديره عنه بي لما 
E 1‏ 
on‏ أنه ورد الضرب ادق والنعال اقاب والظاهر أن 
٤‏ أن هذا القول تجتمع به الأدلة ولا يشكل عليه شيء منها. 
قوله: «وَمَا أَسْكَرَ كَثِيِرْهُ فَقَلِيلَهُ حَرَامٌ, هذا لفظ خی 
جابر ل أن رسول الله ل قال: «مَا أَسَكرَ کیره فَقَلِيلهُ حرام“ 
و«مَا) اسم مواضيو ل فد العموم؛ أي : أي شىء ا وإن 1 00 
مروا «فقليله حَرَامَ) أى : إن ما أسكر کنتر ةه حرم كثبيرة وقليله. 
)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۷۸)» ومسلم (۱۷۰۷). 
(0) «نيل الأوطار» .)١١١/۷(‏ 
() أخرجه البخاري (/الا/71)» من حديث أبي هريرة ذه 
(:) أخرجه أبو داود (7741)» والترمذي (محمى ا ماجه (۳۳۹۳). وأحمد 
(OD‏ وسنده حسن ؟ لأنه من رواية ذاود بن بكر بن أبي الفرات» عن محمد بن 
لمنكدر» عن جابر ر و ضلينء به مرفوعاً . وداود حسن الحديث» ثم إنه لم يتفرد به فقد 
تابعه موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدر عند ابن حبان »)5١7/١7(‏ وإسناده 
قوي» كما تابعه سلمة بن صالح الأحمر عند ابن عدي (7/ 370 20771١‏ وفيه 


ضعف» والحديث له شواهد صحيحة من حديث ابن عمر» وابن عمرو» وسعد بن 
أبي وقاص وي . انظر: «منحة العلام» (018/4). 




















ووجب الحد على من شربه» وإنما حرم القليل وحُدّ شاربه وإن كان 
لا يسكر حسما لمادة الفسادء وفيه رد صريح على من قال من 
الحنفية: إن الخمر ‏ وهو عصير العنب عندهم ‏ يحرم قليله وكثيره» 
وغيره من المسكرات يحرم قدر المسكر منه» دون القليل الذي لا 
يسكر» وعدا قزل ضعيف» ترده الأحاديك الكثيرة الصحيحة 
الصريحة؛ لأن الرسول كله وصف القليل بأنه حرام» ولأن السَكرَ 
إنما يحصل بالمجموع من الشراب» لا من الشربة الأخيرة فقطء فإن 
الشربة الأخيرة إنما أثرت في السّكر بانضمامها إلى ما قبلهاء وقد 
ورد عن عائشة 38 ينا أنها قالت : قال رسول الله يَلِ: «مَا أَسْكرٌَ مِنهُ 
المُوَق قَمِلءٌ الكف مِنْهُ حرام 3 

قوله: «وَلّو َم لِعَصِيرٍ تَلاتَة يام حَرْم» ا إن عصير العنب 
را العمر وتحوة: إذا آى.عليه قلاثة أيام الها ع ولو لم 
يوجد منه غليان» وهذا هو المذهب» وهو من المفردات""» لما ورد 
عن ابن عباس و قال: ١كَانَ‏ رَسول الله يِه يُنْبَدْ لَه الزَّبِيبُ في 
ET‏ بو انعد يقد الغو ا قن الاك ااانا شري 
ا ل د هاا الخدت ل عدن جواز 
الانتباذ» وجواز ليب الم ما دام حلواً لم يتغير ولم يغل» وقوله: 
(وَسَقَاه) أي : سقاه الخادم» كما في بعض المرويات. 

والقول الثاني: أنه لا يحرم شرب العصير ما لم يغل ولو زاد 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7541)» والترمذي 2»)١877(‏ وأحمد /٤١(‏ ۳۹۲)ء وقال الترمذي: 


هذا حديث حسن» و«القَرّق» بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً . 
20 «الإنصاف» ( 1° (. قرف أخرجه مسلم )€ °°(« (65). 
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لا أنْ يَمِْن قبل ذلك قرم ويره الكليطان: o.‏ 
على ثلاثة أيام» وهذا قول الجمهورء ورواية عن الإمام أحمدء 
اختارها أبو الخطاب"''. وحمل كلام الإمام أحمد على عصير 
يتخمر فى ثلاث غالباء لحديث بريدة و قال: قال رسول الله عللله: 
اربوا في كُلَّ وِعَاءٍء غَيرَ ألا تَرَبُوا مرا ولأن علة تحريمه 
القن المطرية وعذا فى السك حاص وا ال كيد ا 
لأت الأشرية سرع إلبها العشمر في عض 'البللاد قبل غيرها» .ركذا 
الآواتى + فالباكة الحارة ليست كالباردة» والآنية المشرغة من الهواء 
ليست كغيرهاء وكذا ما يوضع في ثلاجة لا يفسد ولو مضى عليه 
مدة» ولعل هذا هو سبب اختلاف الأحاديث واختلاف الفقهاءء 
والضابط لذلك أن ما لم يصل إلى حد الإسكار باشتداده وغليانه فهو 
حلال» وما وصل فهو حرام. 

قوله: «إل آَنْ يَغْلِي قَبلَ ذَلكَ فيَخْرُمٌ» أي: إلا أن يغلي عصير 
العنب ونحوه قبل ثلاثة أيام فيحرم؛ لأن علة التحريم: الشدة 
الحادثة» وهي توجد بوجود الغليان» وذلك بأن يقذف بزبده» وهذا 
يدل على عا ارت بهذا الجاني»: سيت رصحت عله الضوايظ» 
لضمان عدم تحول النبيذ أو العصير إلى مسكر. 

قوله: «ويكرةُ الخَلِيطَانٍ» وهو أن ينبذ شيئان: كالتمر والزبيب» 
وذلك. لآن الآنواع إذا اختلفت: في الاتعياذ كان أسرغ إلى درجة 
الإسكار؛ لأن أحدهما يشتد بالآخر فَنْهِيَ عن ذلك مبالغة في سد 


السام 


.)٤١١ /۲١( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ »)۱١۸/۲( «الهداية»‎ )١( 
.)1986 ۔‎ ۱٥۸٤ /۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 











EP‏ باب حَد الشتكر 
ححا 516 








ر عير 


6 ر٤‏ ت 5 06 o7‏ 5 2 ا و 

ولا بان بالفقاعء وتر تمر ونحوه في المَاءِ لِيَاخذ ملوخته. 
ا o7‏ لهست ۶ه س 2 1 

ما لم شتلك | ناض کاله کا ت 000 


النبي ي : «نَهَى أن يُخْلَط الزَّيبُ وَالثّمرُ وَالبسر وَالثَمْوُه2"1» والنهي 
عند الور اة ل يحرم ما لم يصل إلى خد الأسكار؛ 
لأن مناط التحريم هو الإسكار باتفاق» ولا يصير الشراب مسكرا 
بمجرد الخلطء. لكن لما كان ذلك مظنة الإسكار المتغير السريع نَهى 
عنه الشرع خشية أن يكون قد أسكر ولم يعلم به الشارب. 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الخليط يحرم؛ لأن الشرع 
نهى عنهء وما نهى عنه كان حراماء فمن شربه قبل حدوث الشدة فهو 
آثم ولا حد عليه» ومن شربه بعد حدوثها فهو آثم وعليه الحد'"' . 

قوله: «ولا باس بالفقاع» المُقَاع: بوزن رُمَّانَء شراب يتخذ من 
الشعير» سمي بذلك لما يعلوه من الزبدء فهذا لا بأس به؛ لأنه لا 
يسكرء بل يتخذ لهضم الطعام» وإذا ترك فسدء بخلاف الخمرء قال 
ابن قدامة: «لا أعلم في إباحته خلافاً»”" . 

قوله: «وَتَرْكِ تَمْرٍ ودّحوه في الماء ليَخُدَ مُلوحَتَهُ» معطوف على 
ما قبله؛ أي: ولا بأس بترك تمر وزبيب» أو مشمش ونحوها في 
الاك حلت وإزالة مارت رها هو اليذه ليت أبى سيد ف 
قال: قال رسول الله ڳل : «مَنْ شرب اليد مِنْكمْ فَليَسْرَبْهُ بيبا قُرْدا 
أو f‏ راء أو ردا . 

قوله: «مَا لم يَشْتَدَ أو نَأتِ عليه ثلاث» أي : ما لم يغل ويقذف 
)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0501 ومسلم .)١985(‏ 


(۲) انظر: «نيل الأوطار» (8/ .)5١١‏ (۳) «المغنى) .)6١5/1١7(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۸۷)» (۲۲). 











يَابٌ حَدّ المُسّكر حح- 
سيت ببببب لبهي ب!٠‏ لا ا اللل2 








مط ود عض عد د ةل وه الوط م ارو ل ل م 0006 
: وَحَسَ لله عله حد فحَات قله سط انق 
ير كن 2 د 8 فى رواية 


في الثلاث اا ا العصين »> وقد ا هريرة طض قال : 


يه عي دمرعو 6 


غرفت أذ زشوة الل كلل كان يضرم فحنت فطره ا 


2 
ت 


فى دبَاءِ» ثم أنه به قدا هر ر فَقَالَ: اضرب بهذا الحَايْطًء 


قان هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخِر» ٠‏ ومعنى: «يَنِئْن) 
ع يغلي . 1 

قوله: «وَمَنْ وَحَبَ ل عليه حَذَّ فَتاب قَبْلَهُ سقط في رواية» أي: 
ومن وجب لله تعالى عليه حد من زنا أو سرقة ونحوهما فتاب قبل 
أن يقام عليه» سقط في رواية عن الإمام أحمدء وهي المذهب”"'. 
قال في ا (اخغاره الأكشر") رقو EE TEC‏ 
الا وذلك لقوله تعالى: #وَالدان انها مڪ 2006 
كن تابا وَأصْلحا فَأَعَرصُوا a‏ [النساء: »]١١‏ وقال تعالى: من 
ای ها بك عليه وای ت أله وت عد إن الله حر يحم * 
[المائدة: ۳۹]» ولأن الحد خالص حق الله فسقط بالتوبة؛ كحد 
المحارسة» وهذا القوك فيه وحاهة. 

والقول الثاني : أنه لا يسقط. وهو رواية عن الإمام | خا 
وذكر بعضهم أنها المذهب» وهو قول الجمهور من المالكيةء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۷۱١(‏ والنسائي (۰۳۰۱/۸٣۳۲)ء‏ وابن ماجه (404") من 


طرق» عن زيد بن واقد» عن خالد بن عبد الله بن حسين» عن أبي هريرة ديه 
ولعله بمجموع طرقه يكون حسناً . 

020 «إعلام الموقعين» (۷۹/۲)» «الإنصاف» .)٠١/٠١(‏ 

.)١57/5( «الفروع»‎ )۳( 

(:) «المهذب» (557/5). 











م باب حَنَّ المُسَكر 








A 
E E e ا ر # بر‎ 
000 ولو مَاتَ مِنَ الحَد فَهَدَرَء وَإِن رَادَ فالديةء‎ 


والحنفية» وقول للشافعي”؛ لأن الله تعالى قال: «إالزانية ولزن 
فاجلدوا كنَّ ويد مما [النور: ۲]» وقال تعالى: «لوالسارف اا 
E‏ ید یھ ماه [المافدة: ۴۸]ء من غير فرق بين التائب وعيرةء ولا 
مخصص لهء ولأن الرسول ية رجم الغامدية وقد جاءت تائبة» 
وسمى فعلها توبة. 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن حديث ماعز والغامدية وئ 
متحمول على من اختار إقامته غليهء كأنه يرئ أن تظهيرة بالحد 
أبلغ» وأما من تاب بعد اعترافه» ولم يطلب إقامة الحد عليه فلا 
يقام . 

أما مق تاب بعك ترت الحند عله بالبيئة قلا يبقط عنه الد 
اتفاقً”". لثلا تكون التوبة سبباً في إسقاط الحد عنه» وقد تقدم شيء 
من ذلك أول «الحدود). 

قوله: «ولو مَاتَ مِنَ الحدّ فَهَدَنٌ» أي: ومن أقيم عليه الحد 
كالجلدء فمات فيه فهو غير مضمون؛ لقول علي ذَبه : «مَا كُنْتُ 
كر هنا عي عر نوت َأَجِدَ في نَفْسِي إلا صَاحِبَ خَمْر نه 
لى قات قن ودلك أن مسوك الله عل ا ل 

قوله: «وإِنْ راد فالدّيَة» أي : وإن كان تلفه بزيادة فى الحد 
وععيشة الذية على من حا 4 تلفه دران ثافية ما TT‏ 
غير الحد e e Ey‏ 
(۱) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳۱/۲۷ - ۴۲). 


(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ .)١57” ١57‏ 
() أخرجه البخاري (7117/8)» ومسلم »)۱۷٠۷(‏ واللفظ للبخاري. 











باب حَدّ المُسّكر حرمو 
۷ 7- 








تعالى وعدوان الآدمي» فكان ضمان جميعه على الآدمي» كما لو 
ضرب مريضاً سوطاً فقتله. 

قوله: «وعَنْهُ: نِصْفْهَاء أي : وعن الإمام أحمد رواية أنه يُضمن 
خصضفك الدية"؟4 الأنه مات هخ قعل عضمون وغبر مهمون فكان 
عليه نصف الدية» كما لو جرح نفسه وجرحه آخر فمات» والله تعالى 


آل 


.)5١١/55( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 














۲۸ 


























- كتَابُ الأَطّعِمَةِ 





0م شر > و و وټ ره 
یجل كل طاهر غير مضر ولا مسکر» ê‏ 011011 


الأطعمة: جمع طعام» وهو اسم لكل ما يؤكل ويتشخل من 
القوت» وقال جماعة من أهل اللغة: الطعام يقع على كل ما يطعم 
حتى الماءء قال تعالى : کین رب ينه لبس مِقٍ وَس لَمْ يَلمَمَهُ كله 
مى [البقرة: 1744 وقال النبي ا في زمزم : ١طعَامُ‏ طَعم) !2 اقل 
هذا فالطعام يطلق غالباً على ما يؤكل» وقد يطلق على ما يشرب"'" . 

والأصل في الأطعمة الحلء قال تعالى: هو الى حَلَقََ لَكُم مَا 
ق الأرض کا انع 15 ووجه ادلا أن اللتعالى اسن على 
خلقه بما في الأرض جميعاً» ولا يمتن إلا بمباح ؛ إذ لا مِنَةَ في محرم» 
وخخصٌّ من ذلك بعض الأشياءء وهي الخبائثء» لما فيها من الضرر. 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه أن النبي بي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ 
المُسْلِمِينَ جُرْماً من سَألَ عَنْ شَيءٍ لَمْ يُحَرّمْ مَحُرْمَ مِنْ أجل 
مالع > قدل الحنييت على أن الأشياء ل حرم إلا يسريم 
خاص؛ لقوله: لم يَحَرَم): فكل ما لم يبيّن الله ولا رسوله تحريمه 
من المطاعم والمشارب فهو حلال على الأصل . 

قوله: «يَحِلٌَ كَل طَاهِرٍ غَيرُ مُضرّ ولا مُسْكِرِ» اعلم أن الأطعمة 
نوعان: 
)١(‏ أخرجه مسلم »)۲٤۷۲(‏ من حديث أبي ذر وَيينه» وهو حديث طويل» وتقدم في آخر 

«الحج». 


(۳) أخرجه البخاري (2»)5859 ومسلم .)۲۳٥۸(‏ 























١‏ حيوانية: والحيوان» بري وبحري» فالبري: ما لا يعيش 
إلا في البرء وهو إما آهلي» كبهيمة الأنعام» وإما وحشي» وهو 
حيوان البرء كالظباء والطيور. والبحري: ما لا يعيش إلا في الماءء 
وعيشه خارجه كعيش المذبوح» كالسمك والحيتان”''. وبقي قسم 
0 .وهو ما یعیش فی البر بوالبجر وسمى: برهاونا» مقا : 
السلحفاة» والسرطان» والضفدع وغيرها . 

اد قير رانا مغل الات وار والجاسات والمائعات: 

وقد ذكر المصنف ضابط ما يحل من الأطعمة» وهو ما فيه. 
ثلاثة أوصاف: 

الوصف الأول: أن يكون الطعام طاهراًء لا نجساً؛ كالدم 
والميتة وغير ذلك؛ لقوله تعالى: #ثل ل َد في مآ أب إل حرم 


دس 3 


عل طَاعِر يطعمة إل أن تک م e‏ َو دا 3 لح خفزير 
نه رجش »* [الأنعام: [14٥‏ ولا e‏ لا خبيث 2 بالنجاسة 
واختلط بهاء وقد حرم الله أكل الخبيث» ولما سئل النبي ئي عن 
ا وفيت کے سمخ راه ف ال العا وما حولها 
و 
وَكلوه» 1 

والوصف الثاني: ألا يكون فيه مضرة؛ كالسموم ونحوهاء مما 
تت مضرته ؛ لا يقتل 5-0 فيحرم اكله لإفضائه إلى الهلكة. قال 

ر r‏ سج بيرئسره > > .4 * 

تغالى: وا نحو انك #:[الساء: ١‏ والنهي عن فل الس 
)١(‏ انظر: «المجموع» (۹/ ۳١‏ ۳۲)». «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(۳۳ - 075 . 


(۲) انظر: «أحكام الأطعمة والذبائح» ص(726). 
(۳) أخرجه البخاري .)٥٥٤١(‏ 











کاب الأطعمَة ڪڪ 








عات رم . 7 م 
وكل حَيوانٍ سوى حشرات Sa‏ أ فاق مف فادها ده لاتق وا قوق ف لق فرق هد E E TAS‏ 


نهي عن أسباب القتل» ولذلك عُدَّ من أَظَعَمَّ السم لغيره قاتلآء وكذا 
ما أشبه السموم» لمشاركته لها في المضرة الموجبة للهلكة» مثل 
الدخانء فإنه مجمع على ضرره» لا يختلف فيه اثنان» فإن فيه 
إضاعة المال» وهو مضر بالصحة بإخبار الأطباء الحاذقين» حتى من 
يتعاطاه منهم» ومن ذلك الإصابة بالأمراض الصدرية» وإضعاف 
القلب وتصلب الشرايين» والإصابة بسرطان الرئة» واضطراب 
الأعصاب والتعب السريع والإرهاق» وهذا يؤدي إلى هبوط مستوى 
الذكاء» وعدم القدرة على التركيز والاستيعاب» وهو مُمْثَرٌّ للأعصاب 
إن لم يسكرء وهو يثقل على العبد الطاعات ولا سيما الصيامء 
وبلاعو ال مال الآزذال» وو عك فى مال الأخباي» وفين 
اا اع ۷ ای .ركو شر ل خير قد ور ١‏ 
نفع فيه" ٠‏ وكل ما كان بهذه الأوصاف فهو محرم شرعاً. 

فعلى العاقل أن يجتنب ما يضره» ويسعى للخلاص منه» وسبل 
العلاج كترة لين زه ا وصق يد 

الوصف الثالث: ألا يكون مسكرأًء وتقدم ذلك في باب «حد 
اسک 

قوله: «وكُلٌ كيوان سِوّى حَشَراتِ» هذا ضابط للأطعمة الحيوانية: 
فكل خيراتات البر Pe‏ حلال؛ كبهيمة الأنعام» والدجاج» 
والظباعع. والجمر ال والبديلف» ا اس ال 
)١(‏ انظر: رسالتي الشيخ محمد بن إبراهيم» وعبد الرحمن السعدي في حكم شرب 


الدخان» ورسالة: «المواعظ الحسنة الحسينية» ليحيى بن أحمد الصنعانى» دراسة 
وتعليق الدكتور: عبد الله الطيار. 











ڪڪ کاب الأطعِمّة 








فقوله: «سوّى حَشرَاتِ» وهي جمع حشرة» وهي الدابة 
الصغيرة من دواب الأرض”'» مما يطير أو لا يطير» مما ليس له دم 
سائل ؛ كجعلان» وعنکبوت» وديدانٍ» وعقرب» وخنفساءء أو له دم 
سائل؛ كالحية» والفأرة» فهذه محرمة؛ لأنها من الخبائث» فهى 
داخلة في قوله تعالى: «إوَمحَرْمْ E‏ تفرم واي 

قوله: «وضفيع» بكسر الضاد» وسكون الفاءء وكسر الدال: 
برف ات الي فلا يحل أكله» لحديث عبد الرحمن بن 
عثمان القرشي ضلنه : ان عيب سال الي يك عَنْ ضفي يلها في 
توادكع النوى E E‏ انيا'لو كانت تاولا لما 
نَهى عن قتلهاء فيؤخذ منه تحريم أكلها . 

قوله: «وَتِمْسَاح» بكسر التاء» وسكون الميم» وهو حيوان على 
صورة الصب” ٠»‏ وهو من حيوان الماء» وتحريم أكله؛ لأن له نابا 
يفترس بهء ولأنه يأكل الناس. فيدخل في عموم النهي عن أكل كل 
ناب من السباع» كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالى.-. 

واقتصر المصنف على الضفدع والتمساح» أما الضفدع فلا 
خلاف فيه عند الحنابلة» وقد نص عليه أحمد"'. أما التمساح 


.)١۳٣ «المصباح المنير» ص‎ )١( 

(۲) «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)۲١۷/۲۷(‏ 

() انظر: «المغنى» .)٤١ /١7(‏ «حياة الحيوان الكبرى» (۲/ .)۸٤‏ 

(5:) أخرجه أبو ذاوة ۸۷۷)» والنسائي (۷/ 2251١‏ وأحمد (75/55, »)٤۷١‏ والحاكم 
)5١1١/5(‏ وصححهء وسكت عنه الذهبي. انظر: «منحة العلام» .)5١7/9(‏ 

(5) «حياة الحيوان الكبرى» .)١57”/1١(‏ 

.)756/1١١( «الإنصاف»‎ )5( 

















فتحريمه هو الصحيح من المذهب لما تقدم» وعن أحمد أنه يباح 
أكله"'"؛ لعموم قوله تعالى: ايل لک صد البح وطمامد4 
[المائدة: »]۹٦‏ وظاهر کلام المصنف إباحة الحية» وهو السمك الذي 
في البحر على هيئة حية» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب”"'. وهو 
المكهون عند لشاف 

والقول الاش انها محم .وهو النتفى""" 4 لآنيا دة 
والله تعالى قرول طرف عَلَيَهِمٌ الْحَنيِتَ» [الأعراف: »]٠١۷١‏ وأجيب 
عن ذلك بأن المراد الحية التي تعيش في البر» فهي خبيثة» وقد أمر 

راما اليل يكونها م عد الست د والس حك 
عندهم محرم ‏ فليس بصحيح؛ لأن الاستخباث لا مدخل له في 
الحل والحرمة» فما لم يحرمه الشرع فهو حلالء والتحليل يتبع 
الطيب والمصلحة» والتحريم يتبع الخبث والمضرة في ذات 
الأشياء لا تک اعقاق اة وو اأ كلك ادق اى الف 
الأحكام فى الحلال والحرام واضطرابهاء وهذا يخالف قواعد 
ال 

والقول بحل جميع صيد البحر حتى ما له ناب يفترس به كما 
)١(‏ «الإنصاف» (۱۰/ »)۳٣١‏ «الشرح الممتع) .)٤/٠٥(‏ 
(۲) «حياة الحيوان الكبرى» (۲۸۲/۱). (۳) «الهداية» (۲/ .)١١١‏ 
0( «مغني المحتاج» .)۲۹۸/٤(‏ 
(5) «الإنصاف» .)756/١١(‏ 


(7) انظر: «مجموع الفتاوى) (۱۷/ ۱۷۸ ۔ »)۲٤/۱۹( .)١18٠١٠‏ «الاختیارات» ص(١؟2)57‏ 
«الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(077. 











پڪ کاب الأطعِمّة 








هو قول المالكية» EE e‏ وی س 


لعموم قوله تغالے: أجل کک صيد ليحر ا الا 
وقوله تغالی: وهر ای سَخَرَ الخ إتَأكأ مته لَحَما طَرِيًا» 
ا لاه الخو E‏ الحل مَيتَثّه)” "0 ولم يصح 
ما يخصص هذا العموم» إلا ما تقدم في النهي عن قتل الضفدع» أما 
التمساح فالأظهر أنه ليس من حيوانات البحرء وإنما هو مما يعيش 
في البحر والبرء إضافة إلى ما تقدم ' 

قوله: «وَمَا يَعْدُو بنَابِ» أي: كل ما يعدو بنابه من الحيوان فهو 
جرم 53 دافن وصعين : 

الأول اذ بكرو له تات والحات: هوالت الل باي 
ا . 


الثاقى: أن يعدو يه على رة معت أن تش ابه 
ويقترسن ا ويأكله فهر ورا كالأسدء واللكب5 والف: 
والفهد رة ونحوهاء لحديث ا هريرة ونه أن رسول الله کيا 
فال ل ذِي تاب مِنَّ السّبّاع كله حرام . 

قوله: «أو مِخْپ» أي: كل ما له مخلب من الطير يعدو به على 
غيره» والمراد 2 يصيد بمخلبه وحَدَّو فأكله حرام؛ کالبازي» 
والصقرء والعقاب ونحوهاء لحديث ابن عباس وي قال: «نهى 
)١(‏ «الشرح الكبير؛ (۲/ 242١١5‏ «مغني المحتاج» »)۲۹۱/٤(‏ «أضواء البيان» .)٠١۳١/١(‏ 
(۲) تقدم تخريجه في «الطهارة». 


(۳) انظر: «حياة الحيوان الكبرى» .)١155/1(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۹۳۳). 











کاب الأطعمَة و 








رَسُول الله ٤‏ عَنْ کل ذِي ٿاب مِنَ السّبَاع» وَعَنْ گل ذِي ملب مِنَ 
الطّيرِ)'''» أما ما له مخلب ولكنه لا يصيد به؛ کالدجاج» والحمام 
ونحوهما فلا يحرم. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم حكمة النهي عن أكل السباع» وهي 
ما فيها من القوة السبعية التي تورث المتغذي بها شبهاً. 
عنده ميل للاعتداء على الناس وحب الانتقام» فإذا تولد اللحم منها 
ماري الا البق ادرا وساوك ع هی اخيلاق 
ا "اهف إل نالك قر اک ويح راكحتها ی ر ا 
لآن لى ها لاساد 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أسباب تحريم الحيوانات 
ثلا ثة : 

١‏ إما القوة السبعية» كما تقدم. 

0 نیت مظعمها كالذى ياكل الجيف من" الطير: 

- أو لأنها في نفسها مستخبثة كال ا 

9 «وبَغْلٍ وحِمَارِ» أي: إن البغل وهو ما تولد من الخيل 
والجمار مسرم على المشهوو :من آقرال أحل. اللي لجرت 
جابر نه قال: «ذبَختا يوم حَيبَرَ الخَيلَ وَالبِغَالَ وَالحَمِيرَء فَنَهَانَا 
رَسول الله ية تن البغَالٍ وَالحَمِيرِء وَلَمْ يَنْهَنَا عن اليل“ 
)١(‏ أخرجه مسلم .)۱۹۳٤(‏ 

() (إعلام الموقعين» (۲/ ١١١)ء‏ «مدارج السالكين» .)٤١۳١/١(‏ 
0 رينظرة المجموع الفتاوى) )":١  ”5١ ٥۲۳ /5١(‏ (١50/5نق‏ قلره). 


2 ا أبو داود (۳۷۸۹)» تمل OFT‏ وابن حبان )۱1۲/ VV‏ د «(VA‏ 











ڪڪ کاب الأطعِمّة 








ولأنه متولد بين ما يحل وما يحرمء لی سالب التحريم"؛ لأن 
E‏ ا إذا اجتمعا في IT‏ جک 
التحريم ٠‏ 

وأما الحمار فالمراد به الحمار الآهلي» وهو E‏ 
الجمهور من أهل العلم؛ > لحديث جابر وله قال: «تَهَى النبي كاز 
عَنْ لوم الحَمْر الأُمْلِيّت)" ٠‏ وفي معناه أحاديث أخرى. 

قوله: «وَمَا يَأكُلُ جيفاً» وهي جمع جيفة» وهي الميتة من 
الدواب والمواشي إذا أنتنت» والمعنى أنه يحرم كل ما يأكل الجيّت 

من الطير ولو لم يكن له مخلب؛ كالنسر والرخم وبعض أنواع 

الغراب. لخبث مطعمه. فيسري ذلك الخبث في لحمه» والله تعالى 
حرم علينا الخبائث» وما يأكل الجيف فهو خبيث” . 


وقد ورد في السنة النهي عن ا ا رقرب لها 
والجلالة هي الحيوان الذي أكثر علفه النجاسة من العذرة وغيرهاء 
والأحاديث الواردة في حكمها متكلم فيهاء لكن باجتماعها قد تقوى 
على ثبوت النهي» وذلك لظهور النتن في لحمها ولبنهاء ونفور الطبع 
السليم منهاء لكن إذا حبست مدة يغلب فيها على الظن زول اثر 


= حماد بن سلمة» »> عن أبى الزسينء عن جابر ڪه ا > وأبو الزبير قد 
صرح بالتحديث في ر ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً. . . فذكر 
الحديث بمعناه. أخرجه مسلم »)۱۹٤۱(‏ (۳۷)ء وأحمد »)۳٤۳/۲۲(‏ اه 

.)١٠١/۲۷( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 

(؟) «تفسير القرطبی» (/ا/ .)١77‏ 

9 چ ااي ا 

(4) انظر: «مجموع الفتاوى» .)٥۸١ /۲١(‏ «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص(۷۲). 











کاب الأطعمَة ڪڪ 








الا 29 6 عت بالشي؟ اهر ها اكا قن 
استحال إلى دم ولحم وغيره مما ينمو به الجسه'"'. 


ومن هذا الحيوانات الماكولة الله كالتجام الى لى 
بما تنتجه الشركات من المواد الغذائية التي يدخل في تكوينها الدم 
والعظام والريش والأمعاء وغيرها من المواد المحرمة والنجسة في 
الإسلام» فهذه لا حرج في أكلهاء ولا أثر لذلك في إفساد لحمها 
ولبنها وبيضها إذا لم يكن فيها ضرر على الصحة» وذلك لأن هذه 
: . كي 20 
وطعمها ولرتيا» فع إلى أشياء طاهرة”, 


قوله: «وَمَا نْصّ عَلى تَحْرِيْمِهِ» أ 00 ل 
تال وات ا وا وم ا ار ا اهل لعي أله بده 
وال ولو واا والطيكة و ليع إل ما كيم 7 


عو سه r‏ 


ذبح عل لصب [المائدة: +].. وقوله تغالى: عَورَما أُهِنَّ لثير أله بريه ؛ 
ا ما 0 على ذبحه اسم عير ا الله تعالى من الأصنامء 
والأولياء» وغير ذلك من الخ ين 0 2 وهي التي تخنق 
بحبل ونحوه حتى تموت» «وَلموفودةً: وهي التي تضرب بحجر أو 


وس 


عصا حتى تموت» «والمردية > : ٠‏ وهي التي تسقط من مكان عالٍ أو 
في بئر فتموت»› وال لتطيحَة 4 : وهي التي تنطحها أخرى فتموت 
)١(‏ انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» (۲۲/ ۳۷۷)» «الشرح الممتع» ۲/07 ۷ اة 


العلام» (۹/ ۱۹۹)ء «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة» .)٤۲۷ /١(‏ 


الريك انظر: «المواد المحرمة والنجسة فين الغذاء والدواء» ص (2)17/1 «دراسات فقهية فی 
قضايا طبية معاصرة» .)٤١١/١(‏ 











پڪ كاك اة 
تا IN‏ 








ا ا 


رت و وي ا ر په عرس رت 
و تولد مِنْ مباح ور فمن اضطر سد رمقه» 20 


بذلكء وما أك آلسَّبْ#؛ أي: ما بقي مما أكل السبع من ذئب 
ونحوه» وقوله: إلا ما دكن عائد على الموقوذة وما بعدهاء وما 
دح عَلَ النّصٌّبِ»؛ آي : الأصنام المنصوبة التي تمثل إللهاً أو زعيماً 


ع 


اق .عظيما: وكذا ما نص على تحريمه في الستة مما تقدم أو سيأتي. 


قوله: «أو تَوَنَدَ مِن مُباح وغَيِرِهِ» كمتولّدِ من كلب وشاة» بأن 
ا كلب على شات قرلدت مها ب الكلب» فقوي عام ايا 
للفحرييء كنا تقدم.. 

قوله: «فَمنِ اضْطُرٌ سد رَمَقَهُ أي: فمن أكره وألجية إلى 
محرم؛ كميتة فله أن يأكل منه ما يسد رمقه؛ أي: يمسك ا 
معه الموت» قال تعالى: فمن أصَطرٌَ عَيْرَ باغ ولا عار ذلك إِنْمْ علو 
[البقرة: 17]؟ أي: فلا حرج عليه في أكل الميتة» والباغي: هو الذي 
يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلالء» والعادي: الذي 
يتجاوز القدر الذي يحتاج إليه - على أحد الأقوال في تفسير الآية . 
والمراد بالضرورة: بلوع المضطر حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب الهتلاك» وأضل الضرورة: الفشقة والحاجة الشديذدة. 
والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء» بحيث يلحقه الضرر إن لم 
ل 

وقوله: ١«سَدَ‏ رَمَقَهُ) أي: إنه لا يباح له الشبع» وهذا إحدى 
الروايتين عن أحمدء وهو المذهب”" » وهو قول أبي حنيفة» وقول 
)١(‏ انظر: «اللسان» (5/ 587)» «الأشباه والنظائر» ص(85). 
() «الإنصاف» (۱۰/ ۳۷۰). 

















عند المالكية» والشافية؛ لأنه بعد سد الرقق غير مضطرء فلا يحل 
له الأكل للآية الكريمة . 
والقول الاي أنه يباح له الشبعء وهو رواية عن أحمن وهو 
قول هالفة واد القولية فن.عذهب الغائىة "ى لحنيف حابر و 
سوزة لفن أن تفل 0 ا مات ا 
O DEEN EEE E A‏ فلت N‏ 
حى أسأل رَسُول الله له فساله فقال: «هل عندك غتى بفنبك؟)› 
كال لا قَالَ: «فکلوهًا»» فأطلق کل الأهر بالآكل ولم يحدد. 
له الشبعء ومن ضرورته مرجوة الزوال» فلا يحل له إلا سد الرمق؛ 
أن شن كنرووته سسعهورة اذا اشير علن سد الرسق حادت اله 
(1) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۲۳۷/۲۷)» «بداية المجتهد) (۲/ »)٥١٤‏ «أحكام 
القرآن» للجصاص (١//ا5١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود .)۳۸١١‏ وأحمد .»51١١/95(‏ 558) من طريق شريك» عن سماك» 
عن جابر بن سمرة كه . 
وهذا سند ضعيف» شريك ‏ وهو: ابن عبد الله القاضى ‏ سيئ الحفظ» تابعه 


إسرائيل بن يونس» وعمرو بن أبي قيس» عن سماك به. روى ذلك الطبراني في 
«الكبير) (5؟9١) .)۲۰٤۳(‏ 

لكن الحديث تفرد به سماك ‏ وهو: ابن حرب -» وهو متكلم فيه» فوثقه قوم 
وضعفه آخرون إما مطلقاً أو مقيداً». ومثله لا يحتمل تفرده فى مثل هذه الأحاديث» 
قال النسائي: «إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن»» وقال الدارقطني 
فى «العلل» :)۱۸٤/١۳(‏ «سيئ الحفظ)ء وقال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق» 
وروائعه غيى عكربة عاميةة وفطت رفو عدي بأقوة كات ديا عنقا انظ 
«تهذيب الكمال» .)١١5/117(‏ 
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كَشْرْبِ حمر لِدَفع غصَّةٍ لا عَظش وَتَدَاوٍ eae ae‏ 
مذهب الحنابلة» قال صاحب «الإنصاف»: «وهو قوي» .اھ . 

والأكل من المحرم عند الاضطرار واجب» على الراجح من 
قولي أهل العلم؛ لقوله تعالى: ولا نلوا اكم [النساء: ۲۹]» 
فإن امتنع من الأكل ومات أثمء إلا أن يكون جاهلاً؛ لأنه قادر على 
إحياء نفسه بما أحله الله له» فلزمه أكله. كما لو كان معه طعام 
وأصح الوجهين عند الشافعية» وآحد الوجهين عند الحتابلة . واختاره 
امع ی که والاکل من المت فى هله الحالة وان کان رح 
فالرخصة قد تجب» كما قاله جمع ا 

قوله: «كشوب حمر لدفع غْصَّة» ا بالضمء ما غص به 
الإنسان» والمعنى أن من اضطر لشرب خمر لدفع لقمة غص بها ولم 
يجد ما يسيغها فله ذلك بالاتفاق”*'؛ لأنه مضطرء فيشرب ما تندفع 
به اللقمةء إنقاذاً للنفس من الهلاكء قال ابن العربي: «وأما الغاص 
بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فإن 
شهدناه فلا يخفى بقرائن الحال صورة الغصة من غيرهاء فيصدق إذا 
ظهر منه ذلك» وإن لم يظهر حددناه ظاهراًء وسلم من العقوبة 
عند الله تعالى باطناً)”*'. 

قوله: «لا عطش وَتَدَاوِ» ولا يجوز شرب الخمر لدفع العطش؛ 
)¥ (المجموع» 2/0 - )٤۳‏ «الإنصاف») (۳۷۱/۱۰). 


0 لشرح الكبير مع الإنصاف» )۷/ 4(« «المجموع» (۹/ ۹ 6 «حاشية 
ابن عابدين» /٥(‏ 515).» «الفتاوی» (۲۱/ ۸۰). 

02 «أضواء البيان» .)١۷۲/١(‏ 

.)٥۷ /١( «أحكام القرآن»‎ (( .)٤۷۱/۱٤( «الفتاوى»‎ ):( 




















لأنه لا يحصل بها ريٌ»ء بل فيها من الحرارة ما يزيد العطش» وهذا 
اقول الجا لكبةع ,و لاقنت .يوالع ا 

والقول الثاني: جواز شربها لدفع العطش عند الضرورة 
القصوى» وهذا قول الحنفية» وقول للشافعية"» إنقاذاً للنفس من 
اللاك قيايا على أكل الميتة للضرورة. 

وهذا هو الراجح» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : الاش مورف 
على دفع العطش بهاء فإن عُلِمَ أنها تدفعه أبيحت بلا ريب» كما 
يباح الخنزير لدفع المجاعة» وضرورة العطش الذي يرى أنه يهلكه 
أعظم من ضرورة الجوع» ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش 
بلا نزاع» فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحة في شيء من ذلك . 

ولا يجوز شربها للتداوي بحيث توصف علاجاً لبعض 
الأمراض؛ لأن الله تعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليناء قال 
تحالي ا ادن انوا إن لكر و ال يتك ذن 
عمل الشَّيِطن اتوه للك حون [المائدة: »]6٠‏ قال القرطبي في 
تفسيره: (قوله : جتنو يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع 
معه بشيء بوجه من الوجوه» لا بشرب» ولا بیع» ولا تخلیل» ولا 
ا ول غ کلف وعلئ هاا تدل الأحاذحك الواردة فى 
الا ولما ورد أن طارق بن سويد الجعفي َل انا 
(1) انظر: «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» .)٠٠١ /٤(‏ «المجموع» (۹/١٤)ء‏ «المغني» 

.)0 9 /۱۲( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص »)٠١١ - ٠١۹/۱(‏ «بدائع الصنائع» .)١١١/١(‏ 
(۳) «مجموع الفتاوى» .)49١/١5(‏ () «تفسير القرطبي» (584/5). 

















النبي ية عن الخمر فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إِنَّمَا أَصْنَعْهًا 
ا فَمَالَ: ١ه‏ س بِذَوَاءِء کته 0 وهذا قول الجمهور 
من أهل العلي. 

آما الآذوية الع يدخل ف تركيبها نسية من الكهول فالظاهر 
الحواتة الأنها تبية شعلة 9 سازى طيذاً بالدينة للمواف الالخري 
المخلوطة معها؛ لأآنها ذابت فيه وَاسْتَهْلِكَتْء ولم يبق لها لون ولا 
طعم ولا رائحة» والنجاسة إذا استحالت طهرت ‏ كما تقدم في 
الطهارة ‏ والاستحالة كما تكون بالإحراق والطبخ تكون بالمزج 
سن 


قوله: «ويُقَدَمْ الَمُخْكلفَ فيه على غبرد» ا ويقدم المضطر 
المختلف فيه من ميتة أو غيرها على المجمع عليه؛ لآن المختلف فيه 
مباح على قول بعض المسلمين» فإذا وجده كان واجداً للمباح على 
ذلك القول» فتحرم عليه العين ا فلو وجد مده شاة» دة 
تمساح» أكل ميتة التمساح؛ لأن التمساح بحري مختلف في حل 
أكله كما تقدم م وكذا لو وجد ميتةٌ شاة» ومتروكة التسمية سيدا 
يقدم الآخيرة. 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «حدَّ المسكرا. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى)  ”511/75(‏ 705). «موقف الإسلام من الخمر» لشيخنا 
الدكتور: صالح المنصور كانه ص(07). 
(۳) انظر: «معونة أولي النهى» (509/8)., وللفائدة انظر: «قواعد ابن رجب» »)٤٦۳/۲(‏ 
اامتيحة العلّام) .(o/۸)‏ 


(:) انظر: «الفتاوى» 501١/5١(‏ - 2)007., «الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة» 
ص ۲۳۱). 
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قوله: «وباكل مِنْ م ثمّر بلا حائط ونَاظِرِ» ای ومن مر بشجرة 
لها ثمر؛ كتمر ونحوه» فله أن يأكل منه بشرطين : 

الأول: ألا يكون عليه حائط؛ أي: جدار على البستان» فإن 
كان ثم حائط فليس له الأكل ولا الدخول إلا بإذن صاحبه؛ لأن 
تحويطه دليل على عدم رضا صاحبه بدخوله. 

الثاني : ألا يكون عليه ناظر؛ أي: حارس يحفظه. فإن كان 
عليه حارس لم يأكل؛ لأن إحرازه بذلك يدل على شح صاحبه غالبا . 

0 جواز الأكل ما ورد عن أبي سعيد َيه عن النبي كله ل 
قال: ١‏ . إِذَا اتيت على خائط بُستان» فاد صَاحِبَ البْستان ثَلاتَ 
إن جاب وَإِلا فَكَلْ فى غير ن تسا .وید ورڈ عن 
عمر ڪه أنه قال: «مَنْ مر مِنَكُمْ بحَائْط فَلِيَأكُلٌ فِي بَطنهء وَلا يخ 


خبْنَة0 أ وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي وك 
أله سكل ارا و فقال: من صاب يبه مِنْ ذي حَاجةٍ َير 


4 02 


مَنَخِذٍ خبتة فلا شيءَ عَليهِ. ET‏ وآ سعد وان أبي 


لك أخرجه اخم (170/ اه وابن ماجه )°°( وابن ¿ حبان )۱۲ / «(AV‏ والحاكم 
OTT)‏ والبيهقي »)۳٥۹/۹(‏ من طريق يزيد ب بن هارون» أخبرنا الجريري» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري ذه مرفوعاًء وهذا حديث صحيح رجاله ثقات» 
رجال الصحيح› إلا اا الجريري قد اختلط بأْخَرَقَ ويزيل د بن هارون روى عنه 
بعد اختلاطه لكن قال يحيى بن سعيد القطان: «إن اختلاطه لم يكن فاحشاًاء وقد 
تابع يزيد ب بن هارون حمادٌ بن سلمة عند أحمد (۱۷/ »)٩۹۸ - ٩۷‏ وهو ممن روى عن 
الجُريري قبل الاختلاط . 

غ0 أخرجه البيهقي (۹/ ۹( وإسناده صحيح › والحْبئة : بصم الخاء المعجمة» معطف 
الإزار وطرف الثوب. 


(۳) تقدم تخريجه في باب «حد السرقة». 











بح كاك اة 
ج. E‏ 


7 0 ETT 
221110110110101 وليه 5 از طَعَام غيره ولو بِقِتَالٍء‎ 








شيبة عن شعبة» عن عاصم قال سيعت أنا زينب وكان قد غزا على 
عهل عمر ضيه قال: «غرّونا وَمَعَنَا أن بَكرَة وأنو يَرَرَةَ وَعبد امن بن 


سَ عو و 


ما ا کل يو الارا وها الأ بهد لما قبل 

وظاهر كلام المصنف أنه يأكل مطلقاً. لكن يحتمل أنه أراد في 
حال الجوع والحاجة؛ لأنه ذكر ذلك عقيب مسألة المضطرء وهذا 
هو الذي يدل عليه حديث ابن عمرو وإ المذكور: ١مَنْ‏ أَصَابَ بفيه 
مِنْ ذي حاجةاء. وهذا هو الأخوط» وقد قل الحوفق عن ا جمد اند 
قال: «إذا لم يكن عليها حائط يأكل إذا كان جائعاًء وإذا لم يكن 
جائعاً فلا يأكل»» ونقل عنه أنه يأكل مطلقاً”" . 


قوله: «وَلِلمُضْصْرٌ أخذّ طَعَام عَيرِه وَلَّو بِقِتَالِ» أي: ومن اضطر 
إلى ا دغر وجب طلىالخير اله يت الم يكن حفط 
إليه؛ لأن في بذله إحياءَ نفس آدميّ معصوم» فإن أبى بذله فللمضطر 
آله مه هرا لأنه باضطرارة ضار معطا له ويعطيه عوضه» فان 
ا غ R0‏ ج 
مانعي الزكاة» وهذا هو المذهب"". 


والقول الثانى: أنه لا يقاتلهء وقد نقل عبد الله» عن أبيه: 
أكره مقاتلته» واختاره ابن أبي موسى وقال: «لأن الله تعالى يرزقه. 


)١(‏ «الطبقات» (۷/ .)٠١١‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (5/ 2»)85 وهذا الأثر له شواهد كثيرة» 
فانظرها في : «مصنف ابن أبي شيبة» وغيره» وانظر: «التكميل لما فات تخريجه من 
إرواء الغليل» ص(۱۹۳). 

(؟) «المغنى» (۳۳۳/۱۳). 

2 «المغني» (۳۹/0) (معونة أولي النهى») (۸/ .)٦١١‏ «الإنصاف») .)۳۷٤/۱١(‏ 
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إن لم يکن به مثل ضرره. 
فإنه لا يأمن فى قتاله أن يؤدي ذلك إلى قتله)”'' . 

قوله: «إنْ لَمْ يَكن به مِذْلُ ضَرَرِهِ» هذا شرط في المسألة» وهو 
ألا يكون صاحب الطعام مضطراً إليه» فإن كان فهو أحق به؛ لأنه 
ساواه ف الضرورة وانفرد بالملك» ومن القواعد الفقهية: (الضرر لا 
يزال بالضرر)» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الإرشاد» ص(۳۸۹). 
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ص a‏ 
ا بب ليب وبع اا 
حِلَّهُمَا مِنْ عَاتَلٍ مُسْلِم اؤ تابي yT‏ 


المي مصدر ضاهة ينصيك.صيدا » .ومعناء : الاتقداعدن» ثم 
أطلق الضيد عل الحيواتن العصاد» من باب تسمية 7 المفعول 
باسم المصدرء قال تعالى: يأ 0 ا ا انتم 
4 [المائدة: 45]» وأما الصيد بمعنى المصدر الذي هو فعل الصيد 
فهو اقسناضن الحتوسان بطيعه من الحيوان الماكرل للق 
الك له 

رال باتع جمع فيا بم يو٠‏ ولا كان المنية مصاراً 
أفرده المصنف» وجَمَحَ الذبائح» لاختلاف الآلة؛ لأنها تكون 
تال أو السهم أو الجارح» والأصل في الباب قوله تعالى: 


و3 ر تيك معني 


وإذا حللٌ فاصطاد واه [الحفخاقةة + ]ع وقوله تعالى: ار ما ک4 
[المائدة: ۳]» ومن السكة ما سياتي» وا مق الأمة على چا المذكن. 


والحكمة من الذكاة تطهير الحيوان المُذَكّى بإخراج دمه؛ لأن 
الميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
والذكاة تويبل ذلك فهى 'تطيبب. للبحيوات: 

قوله: «حِلَهُمَا مِنْ عاقل مسلم أو كِتابيّ» أي: إن جل الصيد 
ادو ˆ 

الشرط الأول: أهلية الذابح» ويكون الذابح أهلاً للذكاة إذا 
اجتمع فيه وصفان: 

الوصف الأول: العقل» وهذا شرط عند الجمهور من المالكية 
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والحننية O e‏ اضاق RES‏ المفاطيين 
في قوله: إلا ما َكنم [المائدة: »]٣‏ فيدل على أن الذكاة يعتبر لها 
القصد؛ كالعبادة» ومن لا عقل له لا يصح منه القصد» فيصير ذبحه 
كنا لو وت الايا با على حل فا اا تإذا كان 
الذابح طفلاً دون التمييز أو مجنوناً أو سكران لا يعقل فإنه لا يصح 

وقالت الشافعية: لا يشترط العقل" ؛ لأن هؤلاء لهم قصد 
وإرادة في الجملة» لكن مع الكراهة خوفا عن عدوله عن محل 
الذبح . 

والأول آرجح› لقوة ماله لآن الذكاة فيها نوع تعبد لله 
تعالى» ويذكر عليها اسمه»ء والعبادة لا بد لها من نية. 

الوصف الثاني: أن يكون الذابح ذا دين سماوي» مسلماً كان 
أو كقانيا». وهو المعدين بدين آهل الكداب مع البهوى والتضاري: 
فأما المسلم فيحل ما ذكّاه وإن كان فاسقاً أو مبتدعاً ببدعة غير 
e‏ ا e.‏ أ امرأة. لعموم الأدلة وعدم المخصص» وأمَا 
الکتاب فيل ماداب لقرله تعالى + عا اين ا الک سل 
ك [المائدة: 0]» والمراد بالطعام هنا: ذبائحهم؛ لأن غير الذبائح 
يحل منهم ومن غيرهم» ولم يخعلف السلف أن المراد بذلك 
الذبائح. قالالبخاري: قال ابن عباس ي: «طعَامهم»: 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (55/50)» «الشرح الكبير» للدردير (44/0)ء «الشرح الكبير مع 


الإنصاف» (۲۷/ ۲۸۷). 
(۲( «(مغني المحتاج» .(TV/0‏ 











حح بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِح 
س( €۸ ۲ 


1 وَيُشْتَرَط فِي المَقَدور عَلَيْهِ لا جراد وبري فَظعٌ گل | لحلقوم 
والمريءِ› لدف قف e ES TS EST E aE aE E‏ 








ذبائحهم'''. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء» أن ذبائحهم حلال 
المسلفين» وشرظ إباحة دة أن يسمي عند 0 فإن ترك 
ال سي لعموم قوله تعالى: ولا تآڪلو متا لر يدر 
اسم أله لوه [الأنعام: 0115١‏ والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب 
أنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا 
اسم الله وإن اعتقدوا فيه جل وعلا ما هو مره عنه تعالى وتقدس""' . 

قوله: «وَيُسْتَرَطُ في المقدُورٍ عليه لا جراد وبَحرِيّ فَطعْ كَل 
الحلقوم والمريء» هذا الشرط الثاني من شروط الذبح» وهو قطع كل 
الحلقوم والمريء» وهذا الشرط مختص بالحيوان المقدور عليه» مثل 
بهيمة الأنعام التي في قبضة الذابح»ء أما غير المقدور عليه فسيأتي 
حکمه» والحلقوم: مجرى النفس› والمريء : مجرى الطعام 
والشراب» واشتراط قطعهما هو الصحيح المنصوص عليه في مذهب 
لقاع وه مايا ا ع رلك اص E‏ 
بقطعهماء وهو أن الحياة تُفْمَدُ بفقدهماء وعليه فلا يشترط قطع 
الودجين ‏ وهما عرقان محيطان بالحلقوم ‏ وقد ذكر الم أن 
سا اسای ات 

والقول الثاني : أنه لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين» وهي إما 
الحلقوم والودجان» وإما المريء والودجان» وإما الحلقوم والمريء 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (1757/9). 


00 «جامع المسائل» لابن تيمية (2)781//5 «تفسير ابن كثير» .)۳١/۳(‏ 
(۳) «المجموع» (۹/٦۸)ء‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» )٠١/۲۷(‏ 
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5 3 ا 
بجارح غير سن وَظفرء ê‏ اه فيه فق E‏ قف يه هارها فإ هاه هه فاق فاه له دوه ها جف ف مده 


وأحد الودجين» وهذا هو المشهور من مذهب أبى حنيفة» وأحد 
لجو ا اقب احيرا ١‏ 
«إن قطع ل أبلغ من قطع الحلقوم وأبلغ في إنهار الد" 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله؛ لأن قطع الودجين فيه إنهار الدم 
اا ا بسرعة زهوق الشغض» وهذا هى المقضوة مخ الذكاة؛ 
لقوله كله : «مَا أَنْهَرَ الدَمَ و اس الله عَلَّيهِ فكلو . 

وقوله: «لا جراد وَبَحْرِيٌ ا هذا مس سن المقدور غليه هنا لا 
تجب تذكيتهء فالجراد لا يحتاج تذكية؛ لآن ميتته حلال؛ لقوله يا : 
«أُحِنَّثْ لا مَيْتَتَانٍ وَدَمَانِ» فنا المَيتَتانِ: فالحُوت وَالجَرَاد... 
ا 0 البحر لا يحتاج إلى ذكاة» لهذا الحديث» 
ولحديثٍ أبي هريرة نه أن النبي كَل قال في الجر اهو الا 
مَاؤهُ الجل E‏ 


قوله: «بجارِح غيرٍ سن وَظَفْرِ» الجار والمجرور متعلق بالمصدر 

فخ وهذا هو الشرط الثالث من شروط الذبح. وهو الآلقء وهي 
ما جارح › وإما حیوان مُعَلَمْ: والتقدير: ويشترط في المقدور عليه 

oT‏ 0 :6 والجارح: كل محدد يجرح 
وسيل الدم؛ كحديدة وسکین وحجر وزجاج و ومثل ذلك 
البنادق المعروفة اليوم ؛ لقوله 2 : ما 7 الدَمَ r‏ اسم الله عليه 
(۱) «بدائع الصنائع» (5/ »)5١‏ «الإنصاف» (۳۹۳/۱۰). 
(۲) «الاختيارات» ص(۳۲۳). 


(۳) أخرجه البخاري .)٥٥۰٩۳(‏ ومسلم )١958(‏ من حديث رافع بن خديج طا . 
4 تقدم تخريجه في «الطهارة». )0( تقدم تخريجه فى «الطهارة) . 


> اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: 
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َكَلُواك ال ا ا 
E‏ ولقوله ڪي : «إِذًا ات بِحَدَهِ فكل ٠‏ قدا أصات 
بعَرضه فقتل فاه هُ وَقِيلٌ تلا تال “م وم ارفا بغر اه 
المحدد» والمعراض : عصا اسا خد 

وقوله: اغَيرٍ سِنَّ وَظْفْرٍا هذا استثناء مما تقدم» وهو ألا 
الجارح الذي اذك هيا و ظفراً؛ لقوله ع : «ما ا ادم وَذكرَ 
اسم الف عل لاء لين الس افر آئا الس َعَم وَأَمّا الظَفرُ 

(TDs mq 
.' فمدى الحبشة»‎ 

فلا تجوز التذكية بالسن؛ لأنه عظمء والأظهر أن الحكم عام 
في جميع العظام» لعموم العلةء وهذا قول الشافعي ورواية عن 
ا" ويدخحل في ذلك سن افم وغيره» اض كان أو 
منفصلاً. وأما الظفر؛ فلأنه مُدَى الحبشة» فإنهم كانوا يذبحون 
بأظافرهم» فنهى الشارع عن ذلك؛ لأنه يقتضي مخالفة الفطرة من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه يستلزم توفير الأظافر ليذبح بها. 

الثاني: أن في التّذكية بالظفر مشابهة لسباع البهائم والطيورء 

ف/4 

وقد نهينا عن التشبه بها ¢ ويدخل في ذلك ظفر الآدمي وغيره» 
متصلاً كان او 


)۱( البخاري A‏ )۲( «فتح الباري» (9/ )٦۰۰‏ 
2 «المجموعة 0/ 5 ا الكبير م مع ال 0 
(5) انظر: «أحكام الأضحية والذكاة» للشيخ: ابن عثيمين ص(الاء 077. 
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قوله: «يِشَرْطٍِ حَيَاةَ ةِ مُستَقرَةٍ» هذا الشرط الرابع من شروط 
الذكاة» وهو أن يكون في المذبوح حياة مستقرة وقت إمرار الآلة 
عليه» وهذا قول الحنابلة والشافعية"''؛ لأنه إذا لم يكن فيه حياة 
مستقرة كان في حكم الميتة» فلا تلحقه الذكاة» لكن اختلفوا فيما 
تعرف به الحياة المستقرة» فقيل: بعلامات وقرائن لا تضبطها 
العبارة» فمنها الحركة الشديدة بعد قطع المريء والحلقوم وانفجار 
الدم وتدفقه» وقيل: هي ما يزيد على حركة المذبوح» وقيل: أن 
2 )۲( 
م 

والقول الثاني : أنه إن ذكاها وفيها حياة ولو قَلْتْ فهي حلالء 
وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن اخم ٢‏ لقولة تعالى : دت 
ع اميت الم ولم الخخنزير وما أل لعي أله بو والمنحيقة والموفودة 
ولرد اة وَمَآ اک لسع ل ا دک [المائدة: ۳]» فاستثنى 
المذگی من جملة المحرمات» فيفيد الإباحةء فإذا امرك وفيه حياة 
قَذْمّيَ فقد اد 0 الآيةع وهذا هو کک وهو 
أكله» 9 يعتبر في ذلك حركة e‏ فان سر کات ا لا 
ا لمي رع يس سين «ما 

من المذبوح ٠.۵‏ 

)4 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۲۷/ ۳۱۳)» «المجموع» (694/9). 
)۲( «المجموع» )۸4/۹( «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۲۷/ .)۳١۱۷‏ 


07 «بدائع الصنائع» (5/ »)5١‏ «الإنصاف» (۱۰/ ۳۹۷). 
(:) «الفتاوى) (575/790). 
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وعلى هذا فإذا صّعِقَ الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم 
بالتيار الكهربائي» ثم بعد ذلك َم ذبحه أو نحره وفيه حياة مستقرة» 
فقد ذُكّيَ ذكاةً شرعية» وحلّ أكله» لما تقدم. 

allel تمك رودا لحل قبل‎ U 
.]* يحرم أكلهء لعموم قوله تعالى: لمت عَلَيَكمْ الْمَيَتَهُ [المائدة:‎ 

ولا يجوز صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط؛ لأن 
هذا تعذيب لهء والنبى كَل يقول: (إن الله كتب الاحسان على كل 
شی اا فتلت اا القِبْلَهَّ وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبْحَة..) 
ا 

آما إذا كان التبار الكهرياتئى متخفض الضغط» وخثيف المس 
بحيث لا يعذب الحيوان» رو ى .ذلك ملح كتخفيف ألم الذبح 
عنه» وتهدئة عنفه ومقاومته. فلا بأس بذلك شرعا مراعاة للمصلحة . 

أما الدواجن فلا يجوز تدويخها بالصدمة الكهربائية؛ لما ثبت 
في التجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل 
ا 

ولا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي 
الإبرة الواقذة» أو بالبلطة» أو بالمطرقة» ولا بالنفخ على الطريقة 
الإنجليزية . 

والأصل في التذكية الشرعية أن تكون بدون تدويخ للحيوان؛ 
لآن طريقة الذبح الإسلامية بشروطها وآدابها هي الأمثل» رحمة 


49 رواه مسلم (هه9١).‏ 
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ا ا 1 
و سمه الله ا ا ا ا 0 


o ams Ol‏ لان و 
قوله: «وتَّسْمِيَةٌ اث» هذا الشرط الخامس وهو التسمية على 
فكوا هنا دک سم أل عَكَدِ؛ه [الأنعام: 118]» وقوله تعالى: ورلا 

كر يا 31 18 انف الث عل ورك لزقد E‏ 16د 
بيده» فلا بد أن يسمى تسمية مستقلة على كل ذبيحة يذبحها أو ينحرها 
من أبل أو بقر أو غنم أو دجاج أو غير ذلك» أها إذا كان الذبح بآلة 
أوتوماتيكية» فإنه يجب على العامل الذي يدير هذه الآلة أن يسمى عند 
إدارتها بنية ذبحهاء بشرط أن يكون الذابح ممن تحل تذكيته» ثم إن 
كانت الآلة تذبح عدداً من الدجاج ‏ مثلاً ‏ في وقت واحد متصل 
أجزأت التسمية مرة واحدة ممن يحرك الآلة ‏ كما تقدم ‏ أما إذا انقطعت 
المجموعة. ثم خاءت مجموعة أخرى: فلا بك من إعادة السمية: 
ولا يجوز الاكتفاء باستعمال آلة تسجيل لذكر التسمية» أو كتابة 
التسمية على الآلة» والأصل أن تتم التذكية في الدواجن وغيرها بيد 
المذكي» ولا بأس باستخدام الآلات في تذكية والدواجن ما دامت 
شروط التذكية الشرعية التق تقدم ذكرها قد توافرت””", 
)١(‏ انظر: «قرارات المجمع الفقهي في مكة) ص(١ 7‏ 22777 «قرارات المجمع الفقهي 
في جدة» ص(۲۲۳)» «فتاوى اللجنة الدائمة) ٤)۷١ _ 5560 ء٤71١ 5855 /۲١(‏ 
4 ) «أحكام الأطعمة والذبائح» وفيه فتوى عن دار الإفتاء المصرية عن هذا 
الموضوع ص(5١5).‏ 


() انظر: «قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في جدة» ص(1١١5‏ - 22555 «فتاوى اللجنة 
الدائمة) (۲۲/ ۳۸۲ - e۳۸۳‏ ”557 -1555). 
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قوله: «يلذَاكر» أي : إن التسمية شرط فى حالة الذكرء دون حالة 
العاف اعا ر تفل الا لااعمذاً وها رل اة 
والمالكة: وهو المذهب عند الحنابلة» واستدلوا بعموم قوله 5 : 
(إِنَّ الله تجَاوَرَ عَنْ متي الخطا رالانا استکرهُو وا ي وی 
ابن عباس ويا أن النبي كَل قال: م يَكفيه اسمّهء فان نسي أن 
سمي حِينَ يَذبَحُ ليسم وََْذْكُرٍ اسْمَّ ا كم لكل . 


والقول الثاني: أن التسمية على الذبيحة سَنّة مطلقاً» وليست 
"0 سعد اين و 
yS‏ 2 4 


ا كَانُوا 5 4 إِنَ 585 e E E EE‏ 
اسم الله عليه 3 لد فَقَالَ: سوا عليه اش 7" ولو كانت 


)١(‏ «بدائع الصنائع» (51/5)» «الشرح الكبير بحاشية الدسوقي» »)٠١١/۲(‏ «الشرح 
الكبير مع الإنصاف» (۳۲۲/۲۷). 

) عدم تخريجه في «محظورات الإحرام»). 

(۳) أخرجه الدارقطني (597/5): من طريق محمد بن يزيد بن سنان» حدثنا معقل» عن 
عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس وجا مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف؛ لأن 
ابن سنان صدوق ضعيف الحفظء ومعقل وهو ابن عبد الله الجزري صدوق يخطئ» 
وهو وإن كان من رجال مسلم إلا أنه أخطأ في رفع الحديث» فإن عبد الرزاق أخرجه 
ذ فى «المصنف» »)58١/5(‏ من طريق سفيان بن عيينة موقوفاً على ابن ن عباس ا 
kL‏ صحيح» كما قال الحافظ في «فتح الباري» (155/9). 

(:) «المقنع» (۳/ 06۰(« «(مغني المحتاج» .(TV/0‏ 

(5) أخرجه البخاري (0601). 


برط + وهذا رواية عن اما ومذهب الشافعية 











بَابُ الصَّيّدٍ والدَّبَائِح ح- 








وهذا قول الظاهرية'''» وهو رواية عن الإمام أحمدء قدمها 
ابن مفلح» واختارها أبو الخطاب”"'. وشيخ الإسلام ابن تيمية» 
رتال آله تقول غير واضد سن السلف» وهو أظير الأقو الا ءاه : 
مستدلين بقوله تعالى: رلا تآڪلوا يا لر ٿڏ اسم آله ڪه وله 
مسق [الانعام: 17١‏ فدلت الآية على النهي عن الأكل مما لم يذكر 
اسم الله. والضمير في قوله: وله لفق يعود على الأكل 
المفهوم من الفعل» وهذا عام» فيندرج تحته ما نسيت التسمية عليه 
واستدلوا ‏ أيضاً - بحديث رافع ذه - المتقدم -: اما أَنْهَرَ الدَم 
وَدْكِرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فُكُلُواه. فعلق الإذن بالأكل على الأمرين: وهما 
الإنهارٌ والتسمية» والمعلق على شيئين لا يُكتَمّى فيه بوجود أحدهما. 
وهذا هو الراجح - إن شاء الله تعالى ‏ لقوة آدلته» فإن القرآن 
والسنة ‏ كما تقدم ‏ قد علقا الحل بذكر اسم الله على الذبيحة في 
غير موضع» ولم يصح ما يخصصها بحالة دون حالة» ولآن التسمية 
5 1 ت ي ا ي ي 2 ^ 255 
أما الاستدلال بحديث: إن الله تجَاوّرز عن أميّي الخطأ 
وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتْكرِهُوا عَلَيوِاء فلا دلالة فيه على جل ما تركت 
التسمية عليه» وإنما يدل على سقوط الإثم عن الناسبى» ولا يلزم من 
)١(‏ «المحلى) (لا/ .)5١١‏ 


(؟) «الهداية» »)١١٤/۲(‏ «الفروع» 1/١‏ ). 
(۳) «الفتاوی» (ه”/ 579). 











پڪ ڪڪ بَابُ الصَّيَّدِ والدَّبَائِح 








انتفاء الإثم عنه جل ذبيحته؛ وسا أرٌ حكم وضعي» خث إلة 
مرتب على شرط يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه» وأما المؤاخذة فهي 
ار حك تكلا هن شرط اللاقن والعلى» فلذلك اف بانققاتهما : 
ومثل ذلك ما لو ترك واجباً نسيانا فإنه لا يآثم» وعليه أداؤه'"' . 


وأما حديث ابن عباس وا : «المَسلِم يكفيه اسمةا. م أن 
رفعه لم يثبتء وإنما هو موقوف على ابن عباس ا“ وأا 
الأستدلال بقوله تعالى: إل ا کچھ قالمراه الما دكت 
وذكرتم اسم الله عليه» لما ثبت من الأدلة الأخرى 

وآما حديث غائشة و فلا دلالة فيه على أن التسمية سنَة؛ 
لأنه سيق لبيان إباحة الأكل من ذبيحة المسلم» والتسمية المأمور بها 
هي التسمية عند الأكل» وأما تسمية الذابح فلا تكليف عليهم بها ما 
دام أن الذابح مسلم» بل قد يقال: إن الحديث دليل على شرطية 
التسمية» فإن الصحابة وين فهموا أن التسمية لا بد منهاء فخافوا أن 
لا تكون قد وجدت من أولئك لحداثة إسلامهمء ولهذا سألوا 
الرسول كل عن الحكم' '". 

ومما تقدم يعلم حكم المستورد من الوم والدجاج والطيور 
وما يشتق من بعضهاء > فما کان ذابحه مسلماً فلا شك في إباحته؛ لأن 
الأصل فيما يڏبحه المسلم الجا وما كان ذابحه كتابياً وقد ذبحه 
بالطريقة الشرعية فهو حلال كذلك بنص القرآنء وأما إذا جهل الأمر 
)١(‏ انظر: «أحكام الأضحية والذكاةا ص( 54‏ 550). 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير») (۳/ 117 3) . 











بَابُ الصَيَدِ والدَّبَائِح سڪ 








بحيث لا يُدرى هل الذي ذبحه ممن تباح ذبيحته أو لا؟ ‏ كما هو 
الغالب في الأسواق من المستورد -» فلعلماء هذا العصر فيه قولان: 

الأول: أنه يباح» عملاً بقوله تعالى: «إوَطعَام اَي وا لكب 
ک4 [المائدة: »]٠‏ وطعامهم: ذبائحهم» كما تقدم' ''. 

الثاني : أنه محرم؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم» فلا يحل 
شيء منها إلا بذكاة شرعية متيقنة» تنقلها من التحريم إلى الإباحة» 
وهذه الذكاة مشكوك فيها بالنسبة لهذه اللحوم» بل يغلب على الظن 
عدم وجودهاء فتبقى على الأصلء قال تعالى: امت عل الْمِبتةُ 
لدم إلى قوله: إلا مَا دک [المائدة: *]» فدلت الآية على أنه إذا 
لم يتحقق في هذه اللحوم الذكاة الشرعية فهي محرمة» بناءً على 
الأصل» سواء كانت ذبيحة مسلم أو كتابي"" 

وهذا القول قوي» ويؤيده ما يلي : 

١‏ أن القاعدة الشرعية في باب الأطعمة: أنه إذا اجتمع 
حاظر ومبيح LL‏ جانب الحظر» وهذه القاعدة دل عليها حديث 
عدي بن حاتم 00 > وغيره من الأحاديث الصحيحة» وهذه 
اللحوم ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية مبيحةً قَتَحِلَء وكونها غير 
مذكاة فلا تحل» تغليبا لجانب التحريم 
)١(‏ «فتاوی ابن باز) (۲۳/ ۰۷ ۸). 


(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (۲/ »)٦٠‏ «حكم اللحوم المستوردة) e‏ 
عبد الله بن حميد له ص(١٥٠»‏ 12-59 وله فتوى - أيضاً - ضمن «أبحاث 
هيئة كبار العلماء» (۲/ .)٠٠١‏ (الأطعمة» للشيخ : صالح الفوزان ص(5190١).‏ 


(۳) أخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹)» (5). 











پڪ بَابُ الصَّيَّدِ والدَّبَائِح 








۲ أن طرق الذبح قد تنوعت» وأصبح معظمها لا يوافق 
الطريقة الشرعيةء لا سيما مع هذه الكميات الهائلة التي تمتلئ بها 
الأسواق العالمية» وقد ذكر بعض الباحثين أن المسالخ الصغيرة تنتج 
ألفى دجاجة فى الساعة» وهذا يستبعد معه حصول الذكاة الشرعية 
ارا اا ومنها التسمية» وإنهار الدم» وهذا مما يطيب 
المذكاة» وتركه يكسبها خبثاء يوجب التحريم. 


لاد أنه لوين الآمر محل شك وده لآن كيرا من الباحدين 
المهتمين اطلعوا على صفة الذبح في المجازر الموجودة خارج البلاد 
الإسلامية» إما بالمشاهدة» وإما بإخبار أصحاب هذه المجازر 
أنفسهم» مما يفيد عدم الثقة ببقية مُصَدَّرِي هذه اللحوم» لما يغلب 
على الظن من أن طريقتهم واحدة. 

: - أن الأمانة قد ضعفت في هذا الزمانء وقَّلَّ الصدق. 
بحيث لا يُعتمد على أقوال المصَدَرِينَ لهذه اللحوم» ولا على 
كتاباتهم على ظهر أغلفتها بأنها ذبحت على الطريقة الإسلامية. 
لا سيما وقد وجد بعض الدجاج برأسه لم يقطع شيء من رقبته» كما 
وجدت :غذه العبارة مكتعوبة على أغلقة ما لا يحتاج إلى ذكاة؛ 
كالسولك» 

أن المطلوب من المسلم أن يسلك سبيل الاحتياطء 
ويجتنب ما يشك في جله؛ لقول الرسول كَلةِ: «دَعَ ما يَرِيبَّكَ إلى ما 
ا ريبک وقوله يَِ: «مَّن انقَى الشُبّهَاتٍ ققد امْتَبْرَاً ديه 


() تقدم تخريجه في باب «صلاة المسافر». 











بَابُ الصَيَدِ والدَّبَائِح سڪ 








والأخرّسنٌ يُشِيرٌ إلى السَّمَاء 000 


وعرضه»")» وقال ي كما في حديث عدي َيه : «إِذًا أَرْسَلتَ 
ل ال فلن وَجَدْتَ مَعَ كلبك كلبا غَيِرَهُ قلا 
تأكل» فإنك لا تذرى أتهمًا قتَلَه»» ولا ريب أن المطاعم الخبيثة لها 
تآثير كبير على الأآبدات والعقول والأخلاق» ولهذا حرمها الله تغالى 
على عباده» ثم إن ف الموجود من اللحوم والدجاج ما يغنى عن 
المستورد وما فيه من الشبهة . 

وأما تَمَسَّكُ من أَحَلَّ هذه اللحوم بقوله تعالى: #وطعَام لبن 
ووأ ألَكِبَ حل لك [المائدة: 0]» ففيه نظر؛ لأن هذا العموم قد 

رست و لد ُو رہ ٣‏ 

خص بنصوص كثيرة ؛ كقوله تعالى : وح مت عَلَتَكمْ ألميتة إلى قوله : 
«إِلّا م دک [المائدة: *1» وطعام الذين ر الات د وهي 
ذبائحهم ‏ يشترط له الذكاة المبيحة» والمسلم لو ذكى ذكاة غير 

قوله: «والآخرس يُشِيِنٌ إلى السّمَاءِ» أي: إن الأخرس ‏ وهو 
الذي مُنع الكلام خلقَّةَ - يشير إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام 
النطق» ولأن إشارته تدل على قصد تسمية الذي في السماء» واستدل 
الفقهاء على ذلك بأن الرسول بيه جعل إشارة الجارية لما قال لها: 
اأبق اه قال ف السا ليلا على إنماتيا + فلن تكون 
دلبلا علن الا عن ات اول ١‏ وا الال فيه غ د لأن 
)١(‏ تقدم تخريجه في باب «صلاة المسافر». 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 4256 «الأطعمة» للشيخ: صالح الفوزان 


ص(50١).‏ 
(۳) تقدم تخريجه في باب «الظهار». (4) انظر: «المغنى» .)١١۱۳/۱۳(‏ 











پڪ بَابُ الصَّيَّدِ والدَّبَائِح 








إشارة الجارية وقعت جواباً لسؤال» بخلاف ما هناء وعلى هذا 
فالأظهر أن إشارة الأخرس غير لازمة. 

قوله: «وفي غير المقدُورٍ عَلِيهٍ كَصَيدٍ وَبَعِيرٍ نَدَ أو تَرَدَى بِهُوَةٍ 
جَرْحٌ بآلة ذكاة آينَ أمكنّ» هذا النوع الثاني من أنواع الحيوان المباح 
أكله» وهو غير المقدور عليه» وهو نوعان: 

١‏ - نوع نشأ منعزلاً عن الإنسان في الوهاد والفلوات» وهذا 
هو الصيدء وهو الوحشي من الدواب والطيور. 

أ الحيواق الآلينه التق فرق له الا تقون وإباع» ند 
وخرج من قبضتنا أو وقع في بئر ونحوه. 

فهذا النوع من الحيوان تذكيته بجرحه بآلة ذكاة في أي موضع 
من بدنه؛ لأن كل بدنه محل للذكاة» ودليل ذلك حديث رافع بن 
ديع تيم نالا كنا اق اذى فلار في NEE‏ 
ولم يکن مَعَهُمْ خَيْل . ماه رَجُل بِسَهْم فَحَبْسَهُ قال رَسول الله لا: 
«إنَّ لِهَذِهِ البَهَائِم أَوَابدَ كَأَوَابِدٍ الوَحْشء فما فَعَلَ مِنْهَا هَذَا َافْعَلُوا به 
مَكذَا0” . 

وقول المصنف: ١نَدَ‏ أي: نَمَرَ وذهب على وجهه شارداً. 
و«الهُوّة) بضم الهاء وتشديد الواو مفتوحة هي الحفرة» وقيل: الوهدة 
ال 


(۱) تقدم تخريجه» وهو طرف من حديث رافع بن خديج ڪه . 
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0 


فَبإرّسَال جارك معلمة د قصدا يُسَمَى به عند إِرْسَالِهَاء 0 0 203707370 


قوله: «وبِإزْسَالٍ جارحة مُعَلَّمَةٍ قضداً يُسَمَّي به عِنْدَ إِرْسَايِهَاء 
هذا النوع الثاني من آلة الصيدء وهو الجارحة؛ أي: المفترسة من 
السباع والطيرء فيباح صيد الجارح من السباع والطير» وهو ما يصيد 
بنابه كالكلب» أو بمخلبه كالصقر» بشروط ذكرها المصنف. 
ا ذلك علنها: اللضوصن: 

الأول: أن تكون معلمة» وسيذكر المصنف صفة التعليم» و 
خلاف في اشتراط التعليم؛ لرك الي و ی 0 
تَكَزْينَ تلو ما ع ا [المائدة: 4]. 

الشاني : أن يقصد إرسالها؛ لقوله 4&4 : ذا أَرْسَلتَ كَلبَك 
المُعَلَمَ وَدَكَرْتَ اسْمَ الله عليه فَكل)27, ا تول 'الجميورة لأن 
الا رسال ي 2اا لوجر د القصده دا استرسل الكليه ية 
فقتل صيداً لم يحل على الراجح من قولي أهل العلم"؛ لأن 
الإرسال يقوم مقام التذكية بدليل أنها اعتبرت معه التسمية» كما في 
الحديث» فإن استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وَسّمّى 
فزاد في عَذُوِهِ وقتل الصيد فالراجح من قولي أهل العلم أنه يحل» 
لوجوه النية والسمية والأغراء اللىي ضان له أثر في عَدو الكلب» 
كان كما لر أرسله اعد 

الشرط الثالك: أن يسمى عند إرسال الجارحةء لحديث عدي 
المتقدم. ٠‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث عدي بن حاتم ڪه . 


(۲) انظر: «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» للشيخ: صالح الفوزان ص(185١).‏ 
(9) المصدر السابق. 











پڪ بَابُ الصَّيَّدِ والدَّبَائِح 








قوله: ردلا" ضار أسود» أ إنه لا يجوز الصيد بحيوانٍ ضار 
اسو كالكلب» وهو مذهب الإمام احمل وعليه اأصا ةة أنه 
كلب يحرم اقتناؤه» فلم يبح صيده؛ كير المعلمءٍ ولأن النبي 4لا 
أمر بقتله» كما فى حديث جابر وَيِفه أن النبى مَل : أمْرَ مل الكلاب 


ٹم تھی عن فتلهاء وقال: «علیكم ا اليم ذي النقطتين ٠‏ قله 
ليطن , وما وجب قتله حرم افتناؤه وتعليمه» ولم يبح صيده. 
والضاري: هو العادي» يقال: ضري بالشيء ضراوة: اعتاده واجتراً 
عليه» فهو ضار» والانشی ضارية وفي «التاج) ): (كلب ضار بالصيد: 
معد بده آو2 إذا تطعم الي 

قوله: «آو شريكِ مَنْ لا يُيَاحُ صيدَة» أي: إذا كان الكلب 
المعلم ‏ مثلاً - شريكاً لكلب لا يباح صيده؛ أى : لا يعرف حاله» 
ولا یدری هل وجدت فيه شرائط الهبيد و أ فإنه لا يحل 
الصيدء إلا أن يذركه یا فبذكيه؟ لقوله كله فی حديك غعدئ ی : 
(وَإنْ ل ل لس ل الي ل اي 
نيما کل بون روا «قَإنَمَا س سَمَيْتَ عَلَى كُلبكء ولم تسم عَلَى 
غيرو»» فذكر الحكم وقرنه بالعلة. 

قوله: «والمُعَلَمُ سَبُعٌ 1 مُسْتَوسِلٌ مُنْرَجِرٌ لا يَاكُل» هذه صفة 


ذل يرم 


المعلّمء وقد أفاد بقوله: (سَبع) أنه يباح الصيد بما 41 من جميع 


(۱) أخرجه مسلم (5/ا9١1).‏ 
(۲) «المصباح المنیر» ص(۱٦۳)ء‏ «تاج العروس» (۳۸/ ۰٤٦۷‏ 5594). 
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السباع من الكلاب والفهود والنمورء وهذا قول الجمهور""''؛ لقوله 
تعالى: رما عَلَمَشُم ين الجوارج» أي: الكواسب للصيدء وهو لفظ 
عام لكل ما يُحَصّل الصيد من الجوارح. وأما قوله: مإمَطلِينَ» 
اا ا فر مشق من اكب وهو النشضيرية بالضيدة أي ة اعفاد 
الت والالجعراء عه ولي معلم الجوارح ومضرّيها بالصيد 
اضاخهاء أو هن ,الكلب» وعو الحيواق المغروف + 5 التاديب أك 
5 كو افد 

والمعلّم له ثلاثة أوصاف: 

الأول: أن يسترسل إذا أرسله صاحبه في طلب الصيد. 

الثاني: أن ينزجر إذا زجره» والزجر هنا معناه: الصياح 
بالجارح لطلب وقوفه وكفه عن العدو قبل إرساله أو رؤيته الصيدء 
أما بعد عدوه فذلك متعذرء أو يكون الزجر لإغرائه بزيادة العدو في 
طليه ات ا وي کک صاخو لوجر ل 
وهذان الوصضفاة سق علهما ن الات الاريعة . 

الثالث: آلا يأكل من الصيد إذا أمسكه» فإن أكل منه لم يب 
وهذا قول أبي حنيفة“ ٠‏ وأصح الروايتين عن أحمد””'. وهو مذهب 
الاش 4 جارف عدي وه » وفيه: «وَإِن أدركته قد وا اكل 
مِنْهُ فكل وفي لفظ : «فإنِي أغاك أن كرون إِنّمَا اه على س 


.)۳۲۳/۱( «الكشاف» للزمخشري‎ )۲( .)٦١١ - 5٠6١ /9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲٦۲/۱۳( «المغني)‎ »)۳٠۳/۲( «لإفصاح»‎ )( 
.)۲٦۳/۱۳( » (ه) «المغنے‎ .)١١٠١ /٠١( «تكملة فتح القدير»‎ 8) 


(5) «المجموع» (45/4). (۷) تقدم تخريجه ص(٤٤۲).‏ 











حح بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِح 
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ا إذا ذعن: 0 
وهذا مستفاد من قوله تعالى: اكوا مآ امسن عك [المائدة: 4]ء 
وإذا أكل فإنه لا يكون قد أمسك عليناء وإنما أمسك على نفسهء 
رفانت المالكية: يباح ما أكل مته الجارح ولق أكل خلا وهر 
زؤاية فن أهيية"""+» لما ورد عن غمرو يخ شتعيب» عن أنية» عن 
عده أن أغراي E‏ اقولية قال 2 يا وسوله الك U‏ إن لي 
كك َأَفْتَنِي في صَيدِمَاء فَقَالَ النبي 6له: ككل فا 
ا عَلَِيك). قَالَ: وَإِنْ اكل مِنْهُ؟. فَقَالَ: «وَإِنْ أكلّ مِنْهُ...) 
ال 
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والقول الأول أرجح» وهو أنه إن أكل الكلب لم يأكل منهء 
لقوة دليلهم» فإنه مخرج في «الصحيحين»» ولأنه مقرون بالتعليل 
المناسب للتحريم» وهو خوف الإمساك على نفسه» ولأنه مؤيد 
بالآية» وأما دليل الثاني فهو في غير الصحيحينء ثم إن قوله: «وَإِنَْ 
كل مه منكر . 

قوله: «أو ذو مِخْلَّبِ مُسْتَرْسِلٍ يُحِيبٌ إِذَا دُعِي» هذا في بيان 
Ne a EL‏ 
ونحوهما مما يصيد بمخلبه» فهذا يكون تعليمه بأمرین : 


الأول أن يسترسل إا اسل 


.)557/11( (؟) «المغني»‎ .)٠١5/7( «الشرح الكبير)‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود (/ا85١)‏ وسنده حسن» إلا قوله: «وإن أكل منه» فهو منكرء كما قال 
الألباني في «صحيح سنن أبي داود» »)٥٥١/۲(‏ ولعل ذلك لمخالفة الأحاديث 
الصحيحة كحديث عدي #5 . 











بَابُ الصَيَدِ والدَّبَائِح ص 








الثاني: أن يرجع إذا دعي» أما مسألة الأكل من الصيد فإنه لا 
يشترط في جل ما صاده جارح الطير ألا يأكل منه» فيباح صيده وإن 
أكل + لأن جسوارع الظير تعلم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك 
الأكل”''» وقد روى عبد الرزاق» عن ابن عباس وا قال: «إذَا أل 
الكلبُ المُعَلَّمُ فلا تَأكُلء أمّا الصّقرُ وَالبَازِيَ فَإنَهُ إا أكلَ فل 
وهذا قول الحنابلة'''» والحنفية”*'» ووجه في مذهب الشافعية› 
قالوا: لأن هنا فارقاً بين جوارح الكلاب 505 الطيره وذلك أن 
بدن البازي ونحوه لا يحتمل الضرب حتى يترك الأكل» وبدن الكلب 
يحتمله» فيُضرب ليتركهء وقد ذكر البيهقي تعليقاً عن ابن عباس ويا : 
ذإذا أقل الكلت فلا تاكلء ودا أك الشقر فك : لأن الكلت 
تستطيع أن تضربه» وَالصَّقر لا تستطيم»» وأيضاً علامة التعليم ترك 
ما هو مألوفه عادة» والبازي متوحش نافر» فكانت الإجابة إذا دعي 
آية وأما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب» فكانت آية تان 
ترك مألوفهء وهو الأكل والاستلاب" . 

والقول الثانى: أنه يشترط انتفاء الأكل فى الطيورء وهذا هو 
الأظهر في ا قانيا على ا 

والأول أرجح» والقياس غير صحيح» لما تقدم من الفرق بينهما . 
(۱) انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳۹۸/۲۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)٤۷۳/٤(‏ (۳) «المقنع بحاشيته» (۳/ .)٥٥۳‏ 
0( «تكملة فتح القدير» .)١١٠١/١١(‏ )0( المغني المحتاج» ۷09/0(. 


(5) «السنن الکبری» (۲۳۸/۹). 
(۷) انظر: «تكملة فتح القدير» .)١١١ ٠٠١ /١١(‏ 
)۸( (مغني المحتاج» ۷0/0(. 











يحح بَابٌ الصَّيّدٍ والدَّبَائِح 
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وس بس الاشيفئاك O‏ 


ويشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير أن يجرحه» 
فإن قتله بخنقه أو صدمته لم يبح؛ لأنه موقوذة» أشبه ما لو قتله 
بحجرء وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم'"'. 

قوله: «فَيَحِلٌ إِنْ أدْرَكَهُ مَبّتاً أو بكركة مذبوح وإلَّا كَالمَقُدُون 
أ و ها ات الجاره إن أذركه ا اوه جا غير 
مستقرة» وهي حركة المذبوح» فلا يحتاج إلى تذكية» فإن أدركه حيا 
حياة مستقرة فلا بد من تذكيته باتفاق أهل العلم؛ لأنه كالمقدور 
عليه؛ لقوله ي في حديث عدي ذل : «فَإِن أدركتة حَبَاً فَاذَبحة) . 

قوله: «ويُسَنٌ الاستقبَال» أي: ويسن استقبال القبلة حال 
الذبح» بأن يجعل الحيوان إلى جهة القبلة» لحديث جابر طفن قال: 
اشكى ر ق و چ 


1 2 


اني ويك وجھی لای فط التمرانت رالا يفا وم أن هر 
مرک [الأنعام: 7060/94" 


.)۱۸١(ص انظر: «الأطعمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲۷۹٥(‏ والدارمي (۳/۲)» والبيهقي (9/ 585 - ۲۸۷)» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عياش» عن جابر ذه 

والحديث رجاله ثقات» غير أبى عياش ا وهو المعافري المصري» وهو 

توا وو که کو ی الكقات» كنا ذكن الحافظ كن ود ١9‏ 1 
GLE,‏ عن N Eas‏ قن ب وقد وو د e‏ 
أبي عياش الزرقي» عن جابر نه. والظاهر أن المراد بالزرقي هذا: التابعي» وهو 
زيد بن عياش» وهو ثقة»› فالإسناد على هذا صحيح› > لولا عنعنة ابن إسحاق» لكن 
کونه الزرقي فيه نظرء فإن الحافظ ‏ وكذا غيره ‏ لما ترجم له في «تهذيبه») (۳/ 07560 
لم يذكر من الرواة عنه يزيد ب بن أبي حبيب» وإنما ذكره ف في الرواة عن المعافري» 
وانظر: «الإرواء) (5/ ٠ه"‏ ١ه").‏ 











بَابُ الصَّيّدِ والدَّبَائِح ح- 
ِ ۷ ولج 


سمه ا 5 - 8 ا ا 2 
وقطع الوَدِجَين» ونخرٌ العين ف اللبق» قائما معقولة ا 








وقال البيهقي : «وروينا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يستحب 
أن يستقبل القبلة إذا ذبح"'' . 

قوله: «وقطغ الوَدجَين» أي: ويسن قطع الودجين عند التذكية» 
وهما عرقان محيطان بالحلقوم ‏ كما تقدم ‏ وهذا هو المذهب» 
وتقدم أنه يجب أن يُقُطع مع الحلقوم والمريء الودجان أو أحدهما. 

قوله: «ونّحز البَعِيرٍ في اللَّيَّة اللَبَةّ: بفتح اللام وتشديد 
الموحدة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدرء والنحر هو الطعن 
بعري أو د بو لسر خاص بالإبل» وما عداها فيذبح. فإن 
خالف فذبح ما يُنحرء أو نحر ما يذبح جاز على الراجح من قولي 
آهل العلم» لوجود فري الأوداج وإنهار الدم المطلوب في الذكاة. 

قوله: «قائِماً مَعَقُولَةَ يُمنَاهُ أي: يسن نحر البعير قائماً 
محقولة يذه البحض» والدليل على كرا قاقية» قوله كعالي: 
ودروا أَسْمَ ا ڪا صَوَافّ » ؛ آي 05 قد سلف اها 
خذا وككت جرت e E AN‏ وهو يدل 
على أنها كانت قائمة» وأما كونها معقولة اليد اليمنى فلم أقف 
عليه» ولعل المصنف بنى ذلك على فضيلة التيامن» وقد ورد في 
حديث عبد الرحمن بن سابط : أن رسوك الل كله واه كَانُوا 
رون البدنّة مَعْقُولة البُسَىء كَائِمةٌ عَلَى ما بقي من قَوَائِمهَا:0©: 
)١(‏ «السنن الكبرى» (9/ 2275805 وانظر: «الاستذکار» .)555/1١57(‏ 


(؟) «فتح الباري» .)٥٥٤/۳(‏ 


() أخرجه ابو داود »)۱۷١۷(‏ وصححه النووي في «شرحه على مسلم» (2077/9 وقال 
ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (۲۹۳/7): (إسناده جيد). 











و بَابُ الصَّيَّدِ والدَّبَائِح 








وإنما عُقلت اليسرى لثلا تضطرب أو تَرْفِسَّه إذا نحرها. 

وظاهر هذا الحديث أن اليد اليسرى هي المعقولة» وهو الذي 
رواه ابن جرير عن ابن عباس ويا ومجاهد نه وغيرهماء وعن 
بعض السلف: تُعمَّلْ رجلّ واحدة» فتكون على ثلاث بدون 


تعيين › والله تعالى أعلم . 


() انظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ »)١55‏ «تفسیر ابن کثیر» (5/ 5 22557 (الإعلام) (197/5). 
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ع[ بَابُ الهّدي وَالأَضَاحِي كد 























باب الهدي والأضاجي 

ذكر المصنف في هذا الباب أحكام الهدي إلى الحرم» وأحكام 
الأضاحي» وذكر في آخره شيئا من أحكام العقيقة» وقد أفردتها في 
باب مستقل على الطريقة المتقدمة. 

والهدي. بسكون الدال وكسرهاء لغتان مشهورتان» وهو . ما 
يذبح في الحرم تقربا إلى الله تعالى وإحسانا إلى الفقراء» وأصله من 
الهدية» وهي ما يبذل تحبباً وتودداً» وهو ثلاثة أنواع : 

الأول: واجب من أجل النسك؛ كهدي المتعة والقران. 
لفعل محظورء أو ترك واجب في النسك» ويطلق عليه اسم الفدية» 
وتقدم هذان النوعان في كتاب «الحج». 

الثالث : تطوع » وهو المراد هنا. 

والأضاحى : جمع اض بضم الهمزة أو كسرهاء ويجوز 
حذف الهمزة» فتفتح الضاد» وهي ما يذبح في أيام ا 
تقرباً إلى الله تعالى» سميت بذلك لأنها تذبح ضحَىَ بعد صلاة 
العيد. 

والهدي أعم من الأضحية"''؛ لأن الأضحية لا تكون إلا من 


.) انظر: «المطلع» ص(5١2)5 "تنبيه الأفهام» (0/ م‎ )١( 


























ح- باب الهّدي وَالْأَضَاحِي 








بهيمة الأنعام» والهدي منها ومن غيرهاء والمراد هنا: ما يُهدى من 
العم خاصة . 

قوله: «شُمَنُ النَصْحِيَةُ أي: إن التضحية سُنَّةَ مؤكدة» وهذا 
قول الجمهور من الشافعية» والمالكية» والحنابلة في المشهور عنهم. 
بل صرّح كثير من أرباب هذا القول بأنه یکره تركها للقادر". 

وذهب أبو حنيفة إلى أن التضحية واجبة على القادر» وهذا رواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية'''» ولا خلاف بين 
المسلمين في مشروعيتهاء وإنما الات سيااان 
Ts‏ : فصل 0 سرس 0 
وعن أنس وله قال : «صكى ال ي بِكَبْسَيْنٍ أمْلَحَيْنٍ أفْرَئيْن””. 


وعن اي هريرة ونه قال: قال رسول الله كَلَهِ: من م : 


5 وي 2ن + رام 9 رم 5 2 
فلم يضح فلا يَقَرََن مصلانا» © . 


قوله: «مِنْ صَلَاة عيدٍ النّحر إلى آخر يَومَي التّشريق» هذا فى 
بيان وقت ذبح الأضحية ابتداءً وانتهاءً . 


2 
00 


(۱) «المغني» .»)٠١ /١(‏ «بداية المجتهد» (۲/ »)٤۳١‏ (مغني المحتاج) .(YAT/0‏ 

(۲) «تكملة فتح القدیر» (2)605/9.» «الفتاوی» (۲۳/ »)١١۳ - ۱١۲‏ «الإنصاف» .)٠١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم (1955). 

(4:) أخرجه ابن ماجه (؟/55١٠).,‏ وأحمد (1١/55)»ء‏ والحاكم (۳۸۹/۲) (5/١57)ء‏ 
وقال: «(صحيح الإسناد)» وسكت عنه الذهبي» وفي سنده عبد الله بن عياش» وهو 
متكلم فيه» وقد اختلف في رفعه ووقفه» وقد رجح وقفه الدارقطني والترمذي 
والطحاوي والبيهقي وابن عبد الهادي وابن حجر وآخرون. انظر: «التنقيح» 
)014/۳( «فتح الباري» »)۳/٠١(‏ «منحة العلام» (۷۷/۹). 











بَابُ الهدي وَالأضاجي ججح 








فيبداً وقت الذبح بعد صلاة عيد النحرء أو بعد قدر الصلاة 
بعد دخول وقتها في مكان لا تصلى فيه» كأهل البوادي» فمن ذبح 
قبل الصلاة فلا اع له بإجماع أهل العلم؛ لحديث جندب بن 
سفيان البجلي يه قال: شَهِدْتٌ الأضحى مَعَ رَسُولٍ الله کیا فلم 
صن صلا الئاس تك إلى قم قد بنك فَمَالَ: ١مَنْ‏ ذب قبل 
الصَّلاةٍ ة فَليَذْبَحْ شا مَكَانَهَاء وَمَنْ لَمْ يكن بح فَلبَذْبَخ م عَلَى 
اشم الله . فعلّق النبي بيه الحكم بفعل الصلاة» فلا يتعلق بغيرف 
لكن إن ذبح بعد الصلاة والخطبة وبعد ذبح الإمام ‏ إن كان فهو 
أفضل» وقد حصل الخلاف فيمن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبح الإمام» 
فقال مالك والأوزاعي : لا يجوز الذبح قبل ذبح الإمام» وقال أبو 
حنيفة » والشافعي» وآ هك وجماعة من السلف: يجور الذبح قبل 
أن يذبح الإمام» ولا معنی لانتظاره. واختاره ابن ا 
التشريق» فتكون أيام الذبح ثلاثة : يوم العيد ويومان بعده» وهذا 
مروي عن عمرء وعلي» وابن عمرء وأبي هريرة :2 وهو قول 
أب حعتيفة » والشاقي» ومالك واهمد» واسقدلوا وعديف سلمة ب 
الأكوع وله قال: قال رسول الله ي: «من ضَّحَّى منكم فلا يُصْبِحَنَّ 
بعد ثالثة وفي بيته منه شي ء ...) اليف ولا يجوز الذبح في 
(۱) أ خر جه البخاري (00۲(« ومسلم ( ۹7۰( واللفظ له . 


© افظن: «الأم» (/لالاه)ء «الإشراف) (9/ 505)» «التمهید» (۲۳/ ۸۷ - ۱۸۸)ء 
«لاستذکار» »)٠١۹۲  ١557/1١5(‏ «المغنی» .)۳۸٤/۱۳(‏ 


0 رواه البخاري (9كحهه) ومسلم (۹۷4). 











ڪڪ بَابٌ الهّدي وَالْأَضَاحِي 








وقت لا يجوز ادخار الأضحية إليه» ولا يلزم من نسخ النهي عن 
الادخار جواز الذبح. 

والقول الثاني : أن آخر وقت الذبح غروب شمس اليوم الثالث من 
ا ل ل ل لي 
أيام التشريق» وهذا مروي عن علي وابن عباس وجبير بن مطعم وڪن › 
لاسا حي لا رار ا 

| - حديث جبير بن مطعم ذه أن النبي كَل قا ل: هكُلٌ 
الشريق دخ 0 

حيت لي مال ضيفي أن النبي ييو قال : ايام التشريتق 
يام أل وَشْرْبٍ وَؤكْرٍ للها" فجعل النبي ل حكم أيام التشريق 
والعدا » ونيو اجا أيام أكل لما يُذبح فيهاء وشرب» وذكر لله تعالى. 

 “‏ أن هذه الأيام هي أيام منى» وأيام رمي الجمرات» وأيام 
يحرم صومهاء فكيف يُخرج منها الذبح» ويخص بيومين منها بلا 
a‏ ا 


ا 


يام 
9 


)١(‏ «الهداية» /٤(‏ ۷۳). «بداية المجتهد» »)٤٤۸/۲(‏ «المجموع» )۸/ ۸4(« «المغني» 
.(A1/۱‏ 

)0 أخرجه أحمد (۳۱۹/۲۷)» والبيهقي (9/ ۲۹۰) من طريق سليمان بن موسى» عن 
جبير بن مطعم ويه مرفوعاً. وسليماة بن موسي لم يدرك یر بخ عطعيء ولذا قال 
البيهقي : «هذا هو الصحيح › وهو مرسل»» وقد جاء موصولاً من طرق أخرى لا تخلو 
من مقال» والحديث له شواهد» عن بعض الصحابة و“ ل 
الموضوع . انظر: «التمهيد» (١١/١١١)ء‏ «الجوهر النقي» (۲۹7/۹)ء «تفسير ابن كثيرا 
(/ 07077 «التلخيص» .)۳۰۲٤/١(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في «صوم التطوع». 

(4) «المغني» .)۳۸٦/١۳(‏ «أحكام الأضحية والذكاة؛ ص(؟١5).‏ 











بَابُ الهدي وَالأَضاجِني جح 








ر ا ا را o‏ 1 
دة لها حَمْس سِنِينَء ثم بِبَقَرَةِ لها سَنَنَانِء ثم بِمَعْز له سَنة» 
٤‏ 0 3 1 0 3 

EET CE ES RO EEE ضا له سه اشهر:‎ 3 


وهذا هو الراجح؛ لقوة دليله» وأما حديث سلمة فهو لا يفيد 
أن أيام الذبح ثلاثة فقط؛ لأنه يدل على نهي الذابح أن يؤخر شيئا 
فوق ثلاث من يوم ذبحه» وهو لو أخر الذبح إلى اليوم الثالث من 
أيام التشريق لجاز له الادخار بعده ثلاثة أيام . 

قوله: «بِبَدَنَةٍ لها خَمْسُ سِنِينَه ثم يبقرةٍ لَهَا سَنَتَانِ ثم ِمَعزِ لَهُ 
سَنةء أو ضَان له سنّةٌ أشهر» هذا فى بيان ما يجزئ فى الأضحية 
ا 07 

أما الجنس: فهي مختصة بالإبل» ثم البقرء ثم الغنمء وهذا 
بالإجماعء فلا يجزئ غير بهيمة الأنعام من بقر الوحش أو الظباء 
وغيرهاء ولم يرد عن النبي ئة ولا عن أصحابه وؤ التضحية 
بغيرهاء وأفضليتها على هذا الترتيب المتقدم؛ لأن ما كان أكبر كان 
أكثر تعظيماً لشعائر الله» وأوفر لحماء وأنفع للفقراء. 

وأما السن: فلا يجزئ من الإبل إلا ما كان له خمس سنين» 
ومن البقر ما تم له سنتان» ومن المعز ما تم له سنة» ومن الضأن ما 

ودليل اشتراط هذا السن هو الإجماع» كما نقله النووي"'"', 
ولقول النَِّي كَل: «لا تَذْبَحُوا إلا سء إلا أَنْ يَعْسْرَ عَلَيكُمْ قَتَذْبَحُوا 
جَذَعَةَ مِنَ الضّأنِ)”"". والمسئّة: هي الثنية» وأما عدم إجزاء الجذع 
من المعز فلان أبا بردة ابن نيار 5ه قال للنبي 6: عدي جَذَعَةُ 


.)1957( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۳۹٤/۸( «المجموع»‎ )١( 











ڪڪ باب الهدي وَالأَضَاحِي 








لا ينه عور وون ا وعجب » eee E e‏ 


من ايمر هي أَحَبُ لي مِنْ شَائَيْنَ» هل تُجْرِئُ عَنّي؟0 قَالَ: ١نُعَمْ‏ 

وَلا نَجْرِىُ عَنْ أَحَدٍ بعد . 

قوله: «لا بَيْنْةِ عَوَرٍ وَمَرَضِ وعَرَج وعَجَفِ» هذا في بيان العيوب 
المانعة من الإجزاءء وهي فى عي البراء بن عازب ونه قال : قَامَ 
نينا وسول الله يل فَقَال: ١أرْبَعْ‏ لا تَجُورْ في الأَضَاحِي - وفي رواية: 
دلا تجزئ» 2 العورَاة البين عَوَرُمَاء وَالمَرِيضَةٌ المَيِّنُ مَرَضِهَاء 
وَالعَرْجَاءُ البيّنُ ظَلَعْهَاء وَالكَسِيرةٌ الي لا قي" 

وهذه العيوب مانعة من الإجزاء بإجماع أهل العلم' ". 

وقوله: ١بَينَةٍ‏ عوّر) أي: التى بان عورهاء وهی التى انخسفت 
عينها أو برزت» فإن کان على عينها بياض ولم اقب أجزأت ؛ لأنه 
لبس غو ا 

وقوله: «وَمَرَض» أي: التي بان مرضهاء وهي التي ظهرت 
عا ار الى الذي يعرقها عن الرعي راا مها ونيب لها 
الهزال وفساد اللحمء ومنه الجرب فهو يمنع الإجزاء ة قليله وكثيره؛ 
لأنه يفسد اللحم والشحم. 

وقوله: «وعَرّج» وهي التي بان عرجهاء وذلك بكونه فاحشاًء 
بحيث تتخلف عن القطيع» وتسبقها الماشية إلى الكلاً . 

وقوله: «وعجّف)» العَجَفْء. بالتحريك: هو الضعف» والمراد 
)١(‏ أخرجه البخاري (0055)» ومسلم »)١951(‏ (۷). 


(۲) أخرجه أبو داود (5805)» والترمذي »)١491(‏ والنسائي »)۲۱٤/۷(‏ وابن ماجه 
.)7١55(‏ وأحمد (58/90: - 42514 وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


)۳( «(شرح صحيح مسلم» للنووي 6 











بَابُ الهدي وَالأَضاحِني ڪڪ 








42 ام كوو e‏ 5ه مه 
وعضب بان ذهب أكثر اذنه أو قرنه» e‏ 


به أن تكون الشاة كبيرة هزيلة لا مخ فيهاء فتكون ضعيفة البُنية» 
كريهة المنظر . 

قوله: «وعَضب بِأنْ ذهب أكثر اَذه أو قَرْنِه» هذا د - على 
نا ليله وای الق هو ر ا ا 
والمعنى: أنها لا تجزئ العضباء وهي التي ذهب أكثر أذنها أو 
د وهذا هو المذهب» لما ا علي نه قال: «نَهَى 

شوك اش آذ تضقى اغب الد وان قال اد 
اگ ا تبعت e ١‏ قال : «الْعَضْبُ: الضف فاك 
دكَ»“. 


قال صاحب «الفروع»: «يتوجه احتمال أن يجوز أعضب الآذن 
والثرة هاا لآ قفن ص الخو ل 

وقال صاحب «الإنصاف»: «والمعنى يقتضى ذلك؛ لأن القرن 
لا يؤكل» والأذن لا يقصد أكلها غالباًء ثم هي كقطع الذنب وأولى 
الا |۹۵ 1 
ر م راء . 


.)5١5(ص «المصباح المنيرا‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (5805)» والترمذي »)١2١54(‏ والنسائي (۲۱۷/۷)» وابن ماجه 
»)"١55(‏ وأحمد (77/5: ١۱۷)ء‏ من طريق قتادة» عن جرَّيَ بن كليب» عن 
علي ونه مرفوعاًء قال الترمذي: «حديث حسن صحيح»» وجري بن كليب متكلم 
فيه» وقد روى عنه قتادة» وكان يثني عليه خيرأًء وقال أبو حاتم : دلا يحتج بحدیثه)» 
وقال ابن المديني: «مجهول», قال ابن عبد البر: «هذا حديث لا يحتج بمثله»» وقال 
المنذري: «في د تصحيح الترمذي لهذا الحديث نظر». انظر: «الجرح والتعديل» 
TT «(oV _ 0۳1/۲)‏ 2332 المختصر سنن أبى داود) .)١٠١8/5(‏ 

(۳) «الفروع» (۳/ 017). 02 «الإنصاف» (/4⁄). 











جح بَابُ الهّدي وَالْأَضَاحِي 
سم لا لے 
e‏ عير جا عير چ ف 8 ع م 

اده وَالبَقَرَة عن سبعَة» اگل ثلثهاء وَيَهْذِي لها a‏ 
وو 

بثلثها . 


والظاهر أن العضب من العيوب المكروهة لا المانعة من 
الإجزاء.ء وعلى هذا يحمل النهي؛ لأن حديث البراء بن عازب وَل 
خرج مخرج البيان والحصر؛ لأنه جواب سؤالء والظاهر أنه كان 
بعال و ا كاة خور الوت المتكررة اهاد هن 
الإجزاء للزم ذكره» لامتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة» ولهذا 
ترجم الترمذي على حديث البراء ينه بقوله: باب ما لا يَجُورُ مِنَ 
الأخاحسي )"يه وعدي مدني فلك اه اب نا كت 
ا 








قوله: «البَدَنَةَ وَالبَقَرَةٌ عن سَيْعَة» أي: تجزئ البدنة وهي 
Ges e‏ كعفدي اا 
قال : ب ا E‏ سَبَِعَةء وَالبَقَرَهَ ع 


7 «o 
5 ) مسعة‎ 


قوله: «يَاكلٌ ثُلتَهَاء ويّهْدِي تُلْمَهاه ويَتَصَدَّق بِتُلَنِهَاه هذا في صفة 
تفريق الأضحية» وهو أنها تكون أثلاثاً» ثلثاً للأكل» وثلثاً للهدية 
على ا اا فا الم اع وها ل اين ية 
وابن عمر وی . ولم يرد 0 مقدار ما يؤكل أو يهدى أو يتصدق 
به» إلا عن بعض الصحابة ا“ وقال الشافعي في القديم: يجعلها 


(؟) «جامع الترمذي» »)۱١۳/۳(‏ وانظر: «أحكام الأضحية والذكاة») ص( ”9 .)5٠‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸). 











بَابُ الهدي والآضاجي ڪڪ 








و 2 e‏ ب 8 
ويسن سوق الهدي»› ET‏ 


١‏ : 8 8 . ررد م بیص ا و ص سس سر مس سس 
نصفين؛ لقوله تعالى: فكوا ينا وأطهِموأ الْبَايِسَ لقره 
ا +70 .وقال فى الجديد: يأكن الفلقه وبيدي الت 
ويتصيدق بالدليق»+ لرك تعالق + ع ينا الا آلْعَاِع GEA‏ 
[الحج: كل والقانع : هو الراضى بما عنئذه» وبما يُعطى من غير 
ماله ول السائل ,الذي ل للح اف ارال والمعدر: المعترض 
للسؤال”''. قال ابن قدامة: «والأمر في هذا واسع»" ". 

قوله: «وسن سَوقٌ الهدي» ا يسن سوق الهدي من بلده» 
أى يشكريه من الطريق فبسوقه إلى مك والدليل على ولك قعل 
النبي بي فقد أهدى إلى البيت عام حجة الوداع مائة بدنة» وقد 
روى ابن عمر وا قال: ١تَمَنَّعَ‏ رَسول الله اة بِالعْمْرَةِ إلى الحم 
تساف مقة الهقذئ عن ف ا > قال النووى » اسي لمن 
قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئا من النَّعَمه وهي سنة 
أعرض غا أكتز الا أو کل ئ هاا الزمانا"""ء ان لم مله 
صلا بل اشتراه من منى » جاز وحصل أصل الهديء وهو قول 


(Vv) 

الجمهور © . 
والقول الثاني أنه لا بد أن يجمع الهدي بين الحِلَّ والحرم» 
وذللكه بان يقش e‏ فرح الل أو يَقَمَهُ بعرفة إن ام شتراه من منى» وهذا 
000 «المجموع» ETD‏ (۲) انظر: «تفسير ابن كثير) /٥(‏ 570). 


.)۳۸١ /۱۳( «المغنى)‎ .)75١9/١( «المهذب»‎ )۳( 

(4) ورد هذا في حديت علي واه أخرجه البخاري (19/18): ومسل (1819). 
(5) تقدم تخريجه في «الحج). 

(5) «المجموع» )01/۸(« «الإيضاح») ص(755). 

(۷( «المجموع» )0۷/۸(. 











ڪڪ بَابُ الهدي 5 کاس 
کو ی 








سه و 


9 n 
n e e E a RE e 4ه فق ف نا‎ eê لس ره 1 1ف‎ E E تقلمذه» ضع‎ 


3-080 


يي 
27 


الرسرل يله أدخل هدي من الح وقال: االقاخذوا متاسککم». 


وقول الجمهور أرجح؛ لأن المقصود من الهدي نفع فقراء 
الحرم» ولا فائدة لهم في جمعه بين الحل والحرم» ولآن الهدى مشق 
من الهدية» فإذا أهدى إلى مساكين الحرم فقد أجزأ من أي موضع 
جاء» ثم إنه لم يرد دليل بوجوب جمعه بين الحل والحرم» فبقي على 
الأصل» ولا ريب أن سّوقّه من الحل إلى الحرم أفضل» ولا يقل عن 
درجة الاستحباب» أما القول بالوجوب فهذا يحتاج إلى دليل”. 

قوله: «وتَقَلِيدُة» ا وضع القلادة فى عنقه » والمراد بذلك ما 
يعلق بأعتاق الهدي من قطع النعال وآذان القِرّب أو الجلود والخيوط 
المفتولة علامة عليه؛ لقول عائشة ويا : «قَتَلتُ قَلائِدَ هَذْي النَّينَ ل 
َم أَشْعَرَهَا وَكَلْدَهَا)7©» وسبأتي معتى الإشعار» وقد ذكر التووي آنه 
يسن لمن أهدى شيئا من الإبل أو البقر أن يجمع بين الإشعار 
والعقليك» :وإذا اعدف غا أن فادها ولا بها لآن الاشغان لأ 


3 


يظهر فيهاء لكثرة شعرها وصوفهاء وقد روت عائشة وبا : «أن 


N N بو الحكيظة من‎ O NOTES 
الإعلام بأنها صارت هدياًء ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» وتمييزها إذا‎ 
اختلطت بغيرهاء وردّها إذا ضلت» وكذا ليأكلها المساكين إذا‎ 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» .42770/١5(‏ «الشرح الكبير مع الإنصاف» (505/59). «مجموع 
الفتاوى» (57؟70//5١).‏ «أضواء البيان» (01/8/0). 

(۲) أخرجه البخاري »)١51١7(‏ ومسلم (۱۳۲۱). 

(۳) أخرجه البخاري 2»)١595(‏ ومسلم (۱۳۲۱). 











بَابُ الهدي وَالأَضاحِني جح 








48 0 - 
ر و مسوم ا ر * او دهده م 
ووفوهه رده وَإشعار البدن» وَياكل من هدي التطوع 


وَالمَتَعَةَ وَالقَرَانِ. 


TE yy 9‏ 00 
عَطْبَتَء مع ما في ذلك من تعظيم شعائر الدين وحَث الغير عليه . 


قوله: «ووقوفة بعرقة» أي : ويسن وفوف الهدي بعرفة» لهنا 
0007 ابن عمر و قال: «لا هَذَيَ RN‏ نهد رانك 
EY‏ أ ومثله ا ا وروى مالك «أن 


ابن عُمَرَ و گان يُسَاقٌ مَعَهُ الهَدْيُ حَنَّى يُوقَف به مَعَ الاس 
e‏ 


قوله: «وإشعاز البُذْن» أي : ويِّسَنٌ الإشعار: وهو شى صفحة سنام 
البعير من الشق الأيمن طولاً حتى يسيل الدم» وهو خاص بذوات السنام ؛ 
كالبقر والإبل» وقد ورد عن | بن عباس و : «أنّ النَبِىَ ية صَلَّى بذِي 
الحَلَيْمَة ا ل ارم 
عَنْها بيده '» وفي رواية: «أنَ رَسُولَ الله ية أشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الجَانِب 
الأيمَن» وَسَلَتَ الدّمَ عَنْها ا 

قوله: «وَيَاكَل من هدي التَطَوع والمُتْعَةٍ والقران» أي: ويستحب 
آذ ياكل الخيري من ا التطوع ؛ لأن الله تعالى قال: «#فَكوأ 
نها [الحج: 2108 ولأن النبي ب أكل مِنْ بُدنِه اليِي أَهُْدَامَا 


.)٥٤١/۳( انظر: «المجموع» (۸/ 517 ”)2 «فتح الباري»‎ )١( 
:)٥۹/۸( أخرجه مالك (۳۷۹/۱)» والبيهقي (777/5)» قال النووي في «المجموع»‎ )۲( 


الإسناده صحيح)" . 
(۳) أخرجه البيهقي (777/5)» وصححه النووي في «المجموع» (709/8). 
(4:) «الموطأ» (۳۷۹/۱). (5) أخرجه مسلم .)۱۲٤۳(‏ 


.)۱۷١ /٥( «سنن النسائى»‎ )5( 











سڪ بَابٌ الهّدي وَالْأَضَاحِي 








لعا ٠‏ وا كل من الهدف الواجي من أجل السك كهدى ال 
والقران» لما ورد عن عائشة وا قالت: «حَرَجتا مَعَ رَسُولٍ الله يا 
لِحَمْسٍ بَقِينَ مِن ذي الفَعْدَةٍ لا نَرَى إلا الحَج» فَلَمّا دَنَونَا مِنْ E‏ 
مر َصُول اله كك من لم ين مه هيإ اف سى ين ال 
وَالمَرْوَةِ أن يَحِلَ» قَالَتْ: فَدَجِلَ عَلَينَا يوم البّخْرٍ بحم بَقَرء فَقُلتٌ : 
ا لاف ل رشون أده لله عَنْ أَزْوَاجه70" . 2 

ف أن يحرص على الاستفادة من لحوم هدي التمة 
او الان سوا أكل هو ورفقته أو أطعم الفقراء؛ لأن الله تعالى 
قال نکر ا ول ال ا اسه ا رلا بعك 
إطعام أحد ممن أمر الله بإطعامه إلا بإيصال ذلك إليهم» مواساة 
لهم» ورجاءَ الأجر والمثوبة» وشكراً لله على نعمه» ولا يجوز أن 
يذبحه ويتركه في مكان لا يُستفاد منه» فإن فعل فقد قال بعض أهل 
العلم إن ذلك لا يجزئه؛ لأن هذا نسك عظيمء وتركه إفساد للمال» 
وتضييع له» وهو إلى المعصية أقرب منه إلى الطاعة» مع ما في ذلك 
من الأذية للحجاج وغيرهم بالروائح المنتنة» وقد مضى الكلام في 
هذه المسألة في كتاب «الحج)”" . 

ومفهوم كلام المصنف أن الدم الواجب لغير تمتع أو قران 
كالدم لترك واجب أو فعل محظورهء أنه لا يأكل منه؛ لأنه واجب 
للفقراء» فلم يجز الأكل منه كسائر الواجبات» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ أخرجه مسلم )١1١8(‏ من حديث جابر ونه الطويل» في صفة حج النبي كَلل. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۷۰۹)» ومسلم (۱۲۱۱)» (۱۱۹). 


(۳) انظر: «أضواء البيان» (5/ 557)» «فتاوى ابن باز» »)٠١١/١١(‏ «فتاوى اللجنة» 
”81١/1١(‏ وما بعدها). 
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ياب العقيقة 

قوله: «والعقيقة سُنَة» العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن 
المولود يوم سابعه. 

وأصل العقيقة والعقيق والعدة: شعر زاش المولود» ثم سميت 
الشاة التي تذبح عند حلقه عقيقة'''» وقد صار لفظ العقيقة حقيقة 
عرفية» وشرعية» إذا أطلق لا يفهم منه إلا إرادة ذبيحة المولود. 

وأما حكمتها فهي مظهر من مظاهر شكر الله تعالى على نعمه» 
رمن ذلك جد تعمة الله على الوالذين بهذا المولوة الذي يؤمل تفعة 
وبره وطاعته. 

وقوله: «سُنَّةُه هذا قول الجمهور من أهل العلمء أن العقيقة 
ا لیس اچ که قال اين هيف الي لار كثيرة 
شاه اكد ا 

ومن أدلة ذلك: ها رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: سيل رَسُوَلُ الله كلل عن العَقِيقَة؟: قَقَالَ: «لا يحب الله 
العُقُوقَ). كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمّء وَقَالَ ‏ أي: السائل - لِرَسُولٍ الله كلل : 
)١(‏ «الفائق» للزمخشري (۳/١١)ء‏ «الصحاح» .)٠١١۷ /٤(‏ 
() «المغني) (۳۹۳/۱۳). (۳) «التمهيد» (4/ 308”). 


























ڪڪ باب العقيقة 
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الها بالق أخذنا يُولَدُ لَهُ؟» فقال: ١مَنْ‏ لكك أن سك عن ولل 
فَلِيَنْسُكء عن الغُلام شاتان مَكَافِئَتَانِ وَعَن الجَارِجَ ا" غدل 
الحديث: على أن العقيقة ليست بواجية؟ لان الواجب لا يقال فيه: 
من أحب. 

وقالت الظاهرية بوجوب العقيقة» وهو رواية عن الإمام أحمد'" 
ا قال رسول الله ج : 
١مَعَ‏ الغلام عَقِيقَة عَقِقَة» فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دما وَأَمِيطوا عَنْهُ الى . 


وعن سَمرَة نه أن رسول الله وك قال: «گل لام مره بعقيقيه 


و م 6 ل سس 0 


ت - رو ر ت 5 
تَذْبَحُ عَنْهُ يوم سَابِعِه وَيُحلّقء وَيُسَمَى)' أ وعن عائشة وبا : 
رَسُولَ الله اة أَمَرَهُمْ عن العُلام شَانَانِ مُكَافتَتَانِء وَعَن الجارية شاه 


والظاهر - والله أعلم ‏ أن العقيقة سُّنَّهَ مؤكدة» لا ينبغي للقادر 
کا أن إحياء ١‏ ل لسنة مطلوب» قال الإمام أخمد: «إذا 1 يكن 


عمدو ما نی اسعترفى وجرت أن ات اة عله خا ا 


)١(‏ أخرجه مالك (65060/5)» وأبو داود «(YA€1)‏ والنسائي (۲/۷)» وأحمد 
(۳۲۰/۱۱ -757")» وسنده حسن» وقد أعلٌ بالإرسال» والموصول أرجح . 

.)١١٠١ /5( «الإنصاف»‎ »)١57 /۷( «المحلى»‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري .)٥٤۷۲(‏ 

(:) أخرجه أبو داود (۸)». والترمذي (1577)» والنسائي »)١15/19(‏ وابن ماجه 
(4)525, وأحمد (2337» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح)». انظر: 
العلام) (9/ 6 ١1"؟).‏ 

(5) أخرجه الترمذي »)٠١۱۳(‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 


(7) «تحفة المودود بأحكام المولودا ص(١۳)»‏ وقد جاء فيه: «أحيا سنّة)» وفي «المغني» 
/١(‏ 96”): «إحياءَ سنة». 











باب العقيقة پوو 
A۳‏ ¶ — 








2 00 ا اشوا عن ت ا وو ر ب ا 
عبن الغلام شاتان» يعن الجارية شاة» ددم دوم السابع» 


قال ابن المددرة «صدق أحمدة إحباء الستن واتباعها أنفه )37 
ومراة أاحعد الك تاكبد س العقيقة» ولعل الشراد يقوله: 
«(فاستقرض) من يرجو وفاء ف فى المستقبل › أا الذي لا يرجو الوفاء فى 
المستقبل ولا بشظر مالا من رتب أي غبره فاا يفي أله ,يقترن .ليعق. 

واا اأحافيث القول العاتى «فيى نو دة لفعلها » لشف لها 
صريحا في الوجوب» وعلى فرض دلالتها على الوجوب فهي 
مصروفة إلى الندب بحديث عمرو بن شعيب المتقدم. ولو كانت 
العقيقة واجبة » لكان وجوبها ارا من الدين؛ لآق ذلك سيا تدعو 
الحاجة إليه» وتعم به البلوی» ولب الرسول ييه وجوبها ناكام بيبانا 
عاماً كافياً تقوم به الحجة» وقد علق النبي بي أمر العقيقة بمحبة 
فاعلهاء كما تقدم. 


قوله: «عَنٍ الفلام شاتان» وَعَنِ الجَارِيَةٍ شَاةٌ» هذا مقدار 
العقيقة» وتقدم دليله في حديث عائشة زاء قال الشيخ محمد بن 
إبراهيم : «(ولا يزيد على اثنتين» إلا إن كان من يريد دعوتهم كثيرين › 
والثنتان لا تكفيهم فلا بأس»'. 
بع 7 00 لها تقدم ي حديث سمرة 1 قال 
9 
العقبيك يذلكه اتات 3 فلو ذبح عنه في r‏ الثامن» أو 


.)"96 /١7( «المغنى»)‎ )١( 
.)۳۹۹/۱۳( «المغنی»‎ )۳( .)١98/5( (؟) «مجموع فتاوى ابن إبراهيم»)‎ 











ڪڪ بابٌ العقيقة 
۲A٤‏ 








فإن فَاتَ ففِي الراب عَشَرَّء فإن فات ففي إِحُدّى وَعِشْرِينَ 
ديو و ر و ر ?وور 
ولا يكسّر عظمهَاء RE EES‏ هه هه هديق O‏ رب ه1881 E‏ 1618781 ا O‏ قافر O‏ 


الغاشرء أن ها بعدة اجات 

قوله: «فإن قات فَفِي الرَابِعَ عَشرَء فإن قات ففي إخدى وَعِسْرِينَ» 
أي: إن فات الذبح في اليوم السابع ذبح في اليوم الرابع عشرء فإن 
فات ففي الحادي والعشرين» ودليل ذلك حديث بريدة الأسلمي 0" 
أن النبي بي قال : اذبح لِسَبْع » وَلاَرَبَعَ عَشرَة» وَلاحْدَى ور 

وعن عائشة و أنها قالت لمن أرادت أن تعق بجزور: دیل الي 
أفصّل»ء عَنِ العلام شَانَانِ مَكَافْتَتَانء وَعَنِ الجَارِيَةٍ شاك تمصع جُدولاً. 
ولا يُكسَرٌ لها عَظمٌء يكل وَيْطعمُ وَيتَصَذّق وَليكُن ذلكِ يوم السابيء 
إن لّم يكن فَفِي أربَعةَ عَشَرَ فَإن لم يكن فَفِي إحدّى وَعشرين» ". 

قوله: «ولا يُكسَر عَظَمُهَاء أي: يسن في العقيقة أن تنزع 
جدولاء ولا يكسر عظمهاء بل تقطع من المفاصلء لما تقدم في 


5 00 5 
حديث عائشة يننا . 


ىق 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة» من طريق عبد الملك» عن عطاءء 


.)"١(ص «تحفة المودود بأحكام المولود»‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في «الصغير» (5517)» والبيهقي (9/ " ۰ ) من طريق إسماعيل بن 
مسلمء عن قتادة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً» > قال الطبرائ ني : «لم يروه عن 
قتادة إلا إسماعيل»» وإسماعيل ضعيف» بل قال النسائى : «متروك الحديث» ليس بثقة) . 

(۳) أخرجه الحاكم (178/4 - ۲۳۹) من طريق غطاء» عن آم كر وأبي کرڙء عن 
عائشة ويا وهذا الإسناد ظاهره الصحة» لكنه معلول بالانقطاع بين عطاء وأم ا 
ففي «العلل» لابن المديني ص :)٦‏ لم يسمع ای عطاء - من أم كرز شعاء 
وسمع عائشة وجابر بن عبد الله)» ونقله عنه ابن أن حاتم في «المراسيل» 
ص(١١٠)»‏ ويرى بعضهم أن هذه العلة قد زالت برواية ابن أبي شيبة المذكورة بعد 
ذلك وهذا فيه نظرء فإن رواية ابن أبى شيبة ليس فيها ذكر العدد. 











باب العقيقة جح 
مه - 








e 
. عن عائشة وا قالت: «يُطْبَحْ جُدولاًء وَلا يُكسرٌ لها عَظم)”"‎ 

وقد علل الفقهاء لذلك بأن العقيقة أول ذبيحة ذبحت عن 
الولدء فلا يكسر عظمهاء تفاؤلاً بالسلامة" والجدول» بالضم: 
جمع جَدْل وجذل - بالفتح والكسر ‏ وهو العضو'" . 

قوله: «وحْكْمُهًا كَاأَضْحِيَةِ» أي: إن العقيقة كالأضحية في أكثر 
الآأحكام» ومن ذلك أنها خاصة ببهيمة الأنعام» ولا بد أن تبلغ السن 
المعتبر في الأضحية» وأن تسلم من العيوب المانعة من الإجزاءء هكذا 
ذكر أكثر الفقهاءء ورجح الشوكاني عدم الاشتراط» لعدم ورود ما يدل 
على أن تلك الشروظ والعيوب المذكورة فى الآأضاحى أنها معتيرة فى 
المققنة "رولا ويه أن الساافة أو 5 كو عغالنها في أنه لا 
يجزئ فيها شرك دم» فلا يجزئ البعير عن اثنين (مثلاً)؛ لأنه لم يرد 
تشريك فيهاء كما ورد في الأضحية» والعبادات مبناها على التوقيف› 
را لحرن على أنيا لخر رون أو قوق كال 

وطبخ العقيقة أفضل من تفريق لحمها؛ لأنه أكثر نفعاً. وقد جاء 
في «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود» قال: «سمعت أحمد قال: 
العقيقة تذبح يوم السابع» قيل له: أُيُظْبَحُ؟» قال: نعم» قيل: إنه يشتد 
عليهم طبخه» قال: يتحملون ذلك“ وقال ابن عبد البر: «ولو دعا 
الناس إليها من غير مباهاة لم يكن بذلك بأس»”"» والله تعالى أعلم . 


.)55- «المصنف» (05/8). (0) انظر: «تحفة المودودا ص(50‎ )١( 
.)١ه5/ه( «نيل الأوطار)‎ 2 .)۱١۳/١١( «اللسان»‎ )۳( 
«مسائل الإمام أحمد» ص(555).‎ )7( .)١١١/5( «الإنصاف»‎ )5( 


.)5755/1١( «الكافى»‎ )۷( 
































الا تدرف و ا ا 
ومعناه: الإيجاب» يقال: نذر دم فلان؛ أي: أوجب قتله. 

وشرعاً: التزام المكلف شيئاً لم يكن واجباً عليه مُنْجَرَاً أو 
معلقاً. فالمنجز نحو: لله عليَّ صيام ثلاثة أيام» والمعلق نحو: إن 
شفى الله مريضي فللّه عليَ أن أتصدق بألف ريال. 

والجمهور من أهل العلم علق أن اللو سكروف ع ورد عن 
ابن عمر ي عن النبي كله أنه نَهَى عَن النَّذْرِءِ وَقَالَ: نه لا يَأتِي 
بخَيرء وَإِنَّمَا يُسْنَخْرَحُ په مِنّ البَخِيل»"''. وغ أي هريرة ويه قال : 
قال رسول الله يكلِِ: «لا تَنْذِرُواء قَإِنَّ النذْرَ لا يُمْنِي مِنَ القَدَرِ شيئاً: 
TS‏ شو عن سن رحاب وان اه 
لا يأتي بخيرء ولا يرد قضاء. 

والنهي يقتضي التحريم في الأصل» لكن صرف إلى الكراهة 
فصو لكاب وال القى اوت الرقاك بالنذرء ومتحدت: الموقية 
به» قال ابن قدامة: اوهذا نهي كراهة» لا نهي تحريم؛ لأنه لو كان 
حراماً لما مَّدَحّ الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرّم أشد من 
طاععهم کے وتات 

والقول الثاني: أن النذر محرّم» قال صاحب الإنصاف»: 


(۲) أخرجه مسلم .)۱٦٤١(‏ (۳) «المغنى» .)571/1١7(‏ 


























فاك اندر جح 








«وتوقف الشيخ تقي الدين في تحريمه» وحرّمه طائفة من أهل 
الحديث». اه والذين حرّموه أخذوا بظاهر النهي عنه. 

والقول الثالك: آن النهي ورد في تذر المجازاة» وهو ما علق 
على حصول نفع للناذر» مثل: إن شفى الله مريضي فعليّ كذا؛ 
وذلك لأنه لم يقع طاعة خالصة» وبهذا جزم القرطبي”» وأما النذر 
المطلق فهو الذي ورد فيه الترغيب والثناء على الموفين به» وهذا 
قول جماعة من أهل العلم من الشافعية وغيرهم'". 

والقول الرابع: أن النهي محمول على من علم من حاله عدم 
القيام بما التزمه من النذر» لضعف ونحوه» ويكون معتى قوله: إنه 
لا ياي بِخَيرِ) أن عقباه لذ جين فإن الناذر قد لا يفي. وقد 
يتعذر الوفاء به» وقد يأتي به كارهاً مستثقلاً“. أما من قوي على 
الوفاء بالنذر فإنه يكون في حقه عبادة مشروعة» وهذا القول فيه جمع 
بين الأدلة»ء فإن الله كك قد أمر بالوفاء بالنذر فقال: #وليوفُواً 
نورهم 4 [الحج: ۲۹]» وقال النبي ئي: ممن E‏ بطِيعَ الله 
قَليطِعه». والأمر بالوفاء به يدل على أنه عبادة؛ لأن العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاهء وأثنى الله على الموفين به فقال 
تعالى: يون ادر [الإنسان: ۷]» والله 0 لا يمدح إلا على فعل 


.)١١17/1١١( «فتح الباري» (١١/۷۸٥)ء «الإنصاف»‎ )١( 


020 «المفهم) (505/5). 

(۳) انظر: «طرح التثريب» »)۳۹/١(‏ «فتح الباري» »)٥۷۸/١١(‏ «أضواء البيان» 
(/۷۷). 

() انظر: «سبل السلام» 0/€(.« 

(5) تقدم تخريجه في باب «الاعتكاف» من حديث عائشة وكا . 











ص ماك اندر 
حم AA‏ 








مَنْ تَذَرَ طاعَة لَرَمَتهُ O‏ 


واج او مخت أو ترك محرم» لا يمدح على فعل المباح المجردء 
الجر الاد رد قوله تعالى : #وما لفقم من تَفْقَةٍ أو 
درت من َد إت لله a‏ [البقرة: »]۲۷٠‏ على مشروعية النذر 
والوفاء به ما لم يكن معصية”'' قال الشوكاني: فيه معنى الوعد لمن 
شق وار على البصبة المقيولنه وا عة تين جاه يكين زلف" 
ومما يؤيد هذا الجمع أنه لو كان منهياً عن النذر على الإطلاق لكان 
النذر معصية» فكيف يؤمر الناذر بالوفاء بالمعصية؟! وكيف يكون النذر 
بعد الوفاء عبادة» ويكون صرفه لغير الله تعالى شركاً في العبادة؟“ . 
وهذا الجمع قال به جماعة من أهل العلم» وعزاه ابن العراقي 
إلى القائلين بالاستحباب» وقد جزم به جماعة من الشافعية””'» وهو 
ا 
قوله: «مَنْ تَدَرَ طَاعَة لَرمَنةُ» النذر بالنسبة للوفاء به ينقسم إلى 
خمسة أقسام : 
١‏ - نذر الطاعة. 
لآب لذن المع 
۳ب تلق المباح. 
4 - نذر اللَجّاج والغضب. 
)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد) ص(١3).‏ 
(۲) انظر: «طرح التثريب» (5/ »)5٠‏ «روح المعاني» .)٤۳١/۳(‏ 
(۳) «فتح القدیر» .)590/١(‏ 
(5) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(7١5).‏ 


(5) انظر: «طرح التثريب» 597/50 .)٤١‏ 
(0) انظر: «الاختيار» (97/5/5). 




















ه - نذر المبهم» وهذان القسمان ذكرهما المصنف في آخر الباب. 

فالأول: نذر الطاعة» فمن نذر فعل طاعة؛ كصومء أو صلاةء 
أو صدقة آر حيادة مريضىء. أو اكات وها هن الت هه 
قعلياء سواه تذرها مطلقا تسو لله علي صيام ثلاثة أيام. أو فا 
على شيء نحو: إن قدم غائبي فلله علي أن أتصدق بألف ريال؛ 
لقول النبي ككلهِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله لله فَليُطِعْه)"''. ولأن النبي عل 
أمر عمر وله أن يوفي بنذر نذره في الجاهلية» وهو أن يعتكف ليلة 
في المسجد ا ٠‏ 

وكلاهر كلانه آنه لا كر عن تدر الظاعةة راتما رارم الوقاء 
به» لعموم «مَنْ نَذْرَ ن يُطِيعَ الله فَلِيطعه)” . 

والقول الثاني: أن نذر الطاعة كغيره من أنواع النذر تدخله 
الكقتاززة» وعواء التووع إلى جماعة مع فهاء أضحاب الحليف":. 

قوله: «فإن عكر كفر؛ كاليّمين» اق ومن نذر طاعة؛ كصوم 
ونحوه» لاي سس لدم رسا د 


وو جَ ت 


ٌةَراَمَك١‎ : e e E E كَمَارَة يمين“‎ 


(۱) تقدم تخريجه في باب «الاعتکاف». 

(۲) أخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم .)١185(‏ 

(۳) انظر: «المفهم) »4)25١5/5(‏ «فتح الباري» »)٥۸۲/١١(‏ «نيل الأوطار» (۸/ ٠١۲۷ء‏ 
»)٨۸‏ «أضواء البيان» 2535٠ /٥(‏ 556). 

(6) «شرح النووي على صحيح مسلم» (/۳). 

(5) أخرجه أبو داود (۳۳۲۲)» والبيهقي »)٤٥/٠١(‏ من طريق طلحة بن يحيى 
الأنصاري» عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن - 

















yS الَذرِ‎ 

وهذا محمول غلى ها إذا كان لا پرجی زوال غجزه فإن كان 
يرجى زواله من مرض أو نحوه انتظر زواله. 

وقوله: «كاليّمين» أي: إن النذر يأخذ حكم اليمين في الوفاء 
وفي عدمه» إذ يجب الوفاء فيهماء وتجب الكفارة عند عدم الوفاء بهما. 

ولعل المصنف صرح بذلك إشارة إلى أنه لا يجب عليه غير 
الكفارة» وهذا رواية عن الإمام اوا 

والرواية الثانية: أنه إن كان النذر صياماً لزمه مع الكفارة 
إطعام مسكين لكل يوم؛ كصيام رمضان. وذهب الشافعي وابن حزم 
إلى أت التاذز الغاجر عن الوفاء يتلره لبس غلية شىء؛ لقوله تعالى : 
ES‏ ككرتا 1 he N‏ 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ وجوب الكفارة» لقوة مأخذ هذا 
القول. 

قوله: «وَلا نَذْرَ في مَعصِيةٍ» هذا القسم الثاني من أقسام النذرء 
وهو نذر المعصية؛ كشرب خمرء وقطيعة رحم ونحو ذلك. فهذا 
ينعقد» لكن لا يجوز الوفاء به؛ لقوله كَلْةِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ الله 
= كريبء عن ابن عباس يا مرفوعاً به رووا وكيم بن الجراح عن عيد الله بين 

سعيد. . . موقوفا على ابن عباس زاء أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 22١07‏ وقد رجح 


الحفاظ؛ كأبي حاتم» وأبي زرعة» والبيهقي رواية الوقف. انظر: «منحة العلام» 
ا 


.)۱٦٤١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) انظر: «الآم» (/5806)» «المحلى» (۸/ ١٠)ء‏ «المغني» (17/ 42577 «الشرح الكبير 
مع الإنصاف» (551/58). 











قات االندن 








قلا يَعْصِهِ)"''. وهذا بالإجماع» لکن هل عليه كفارة؟. قولان: 

الأول: أن عليه الكفارة» وهو مروي عن جماعة من الصحابة؛ 
كابن مسعود» وابن عباس» وجابر» وعمران بن حصين» وسمرة بن 
جندب وَوْينء وبه قال الثوري» وهو الصحيح من مذهب أحمد» وهو 
من المفردات» واختاره الحافظ البيهقي' ''» وابن القيه”'. 

ا بأدلة» مها خدیٹ اين غاس ا أن النبي كك ل 
قال : «التَذْرُ تَذْرَانِ: قَمَا كَانَّ لِلَهِ فكفارته الوَقَاءُ بهء وَمَا كَانَ یمان 
قلا وَفَاءَ فيهء وَكَفَارَيهُ كَغَارَةٌ يمين 

وبدلة لذلك - اها - عموم حديث عقبة ولي : ١كَفَارَةٌ‏ اندر 
كَمَارَةٌ يمين فإته يتناول نذر المعصية؛ لأنه لم بخص نذراً دون 
نذر» وفي المسألة أحاديث أخرى لا تخلو من : مقال» لکن با 
a‏ 

والقول الثانى: أن نذر المعصية ليس فيه كقارة» وهذا 
قوله ابی س ومالك. والشافعيء ورواية مُخَرجَة عن 


. تقدم تخريجه من حديث عائشة وتا‎ )١( 


(۲) «المغني» (1/ 42655 «المفهم) .4251١5/5(‏ «القول المفيد على كتاب التوحيدا 


(۹/۱). 
(۳) انظر: «المغنى) 2)575/١7(‏ «المجموع) )۸/ 0۳« /اهة). 
(5) انظر: «تهذيب مختصر السنن» .)۳۷۳/٤(‏ 


(5) أخرجه ابن الجارود »)۹۳١(‏ ومن طريقه البيهقي »)۷۲/٠١(‏ من طريق خطاب قال: ثنا 
عبد الكريم» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس ويا مرفوعاً. وفي سنده خطاب 
وهو ابن القاسم الحراني» وهو متكلم فيه» مع ما يخشى من تفرده عن بقية أصحاب 
عبد الكريم وهو ابن ¿ مالك الجزري. انظر: «تهذيب الکمال» (559/8)» .)507/1١8(‏ 

0) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (5/ .)۳۷٤‏ «إرواء الغليل» .)5١5//(‏ 











ص ماك اندر 








كك ۹ 

م ور 

ولا مباح » واماماة ةم م م .اث وه ةوه ةو و6 ههه 6 مم م هه م ةم مه ث هه مهم 6 66 6م م6 ممم م6 م مم 
ا واستدلوا بحديث عائشة ا (... ومن نَذْرَ أَنْ يَعْصِيّ الله 


فلا يَعْصِدِاء فنهى عن الوفاء بنذر المعصيةء ولم يأمر الناذر بكفارة. 

والقول الأول أرجح. لها م ولأن المعنى يقتضي ذلك» 
فإن الناذر ا ارتكب 0 بمجرد نذره» فهو أحوج ال 
الكفارة لمحو هذا الإثم واثالع ولان الأمر مقدم على الإباحة ‏ كما 
تقرر في الأصول - للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب» فمن 
أخرج الكفارة فقد برئ من المطالبة بها باتفاق الجميع. 

وجا الا ايت الى الى تذكر الكقار؟ ابت وليل على غلم 
ET‏ ني ركسا رم رالا حاديت الأخرى تنص يما 
سكتت عنه هذه الآحاديث» فتكون دلالتها مقدمة» مع أن الأحاديث 
ل ا ل كما تقدم» وأصحٌ ما فيها 
حديث عقبة بن عامر ضيه دنه - المتقدم -: «كفار النذر كفارة يمين) . 

قوله: رولا مُيَاح» هذا القسم الثالث› وهو نذر المباح» فنذر 
المباح لا ينعقد» والمراد بالمباح: ما استوى فعله وتركه شرعاء 
تخر غل أن اليس :هذا الكوت» أن ارك هذه السيارة» ولي 
عليه كفارة» ال انعقاده» وهو قول الجمهور» ورواية مُخَرَجَةَ في 
مذهب e‏ ودليل ذلك حلايث عبد الله بم عمرف أن الد ع2 
فل الا كذ و إلا فعا اي و وج اه الى را 
)١(‏ «الأم (/0۷۹)ء «بداية المجتهد؛ )٤٠/0(‏ «الاختيار» .)۷۸/٤(‏ «المغني) 

(575/1)» «الإنصاف» (۱۲۲/۱۱). لأضواء البيان» (559/5). 

() «الإنصاف» (١١1/؟١).‏ 


(۳) أخرجه أبو داود )5١47(‏ من طريق عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيف عن جاب وسدلة خم ارح اتر المد 010 0: 











فاح االندن جح 








a اللّفْظِ‎ RR E OE E 


والقول الثاني : أن النذر المباح ينعقد» ويخير الناذر بين الوفاء 
ا ی فتن لبد 5 ودليلهم عموم 
حديثك عقبة بن عامر 4 قال قال رسول الله يله: «كفارة النذر 
كَفَارَةٌ يمين" » فيدخل فيه النذر المباح . 

قوله: «وّلا مَا لا يَملِكة» اه ومن نذر شيعا له يدخل نحت 
ملكه؛ كقوله: إن قدم غائبي فلله علي أن أذبح شاة فلان» لم ينعقد 
نذره؛ لقوله 45: «لِيِسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمًا لا يَمْيِكَ)'. 
ولقوله ڪي : «لا وَفَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِبَةٍ الل وَلا في قَطِبِعَةٍ دجم وَلا 
TEE‏ آم . 

قوله: «وَإِنّمَا يَنْعَقِدٌ باللفظ» أي : إن النذر لا ينعقل إلا بالتلفظ 
به» فلا يصح النذر من القادر على النطق إلا بالقول؛ لأن النذر هو 
للكفارة في أحد طرفيه فلم ينعقد بالنية؛ كاليمين. 


وليس للنذر صيغة معينة» بل يجوز بكل قول يلتزم به المكلف 
شيئاً ليس واجباً عليه بأصل الشرع من القربات لله تعالى» مثل: لله 
عل أن اتضدق كا ار علخ هكد أو عله ند كذاء أو 
507 الله مريضي لأتصدقنّ 7" و لكي ` 
)١(‏ «الإنصاف» (۱۲۱/۱۱). (۲) تقدم تخريجه. 


(۳) أخرجه البخاري (5049). 


(4) أخرجه أبو داود »)۳۳١۳(‏ ومن طريقه البيهقي .)۸۳/٠١(‏ والطبراني في «الكبير» 
(70/0) من حديث ثابت بن الضحاك وفنه؛ء وقد صححه النووي في «المجموع» 











باب النّدّر 


کڪ ۹4 
A CE EE‏ ونا تسر 
َه وَأقل متمَوَلِء ومن َر المَْيّ إِلى بَيْتِ اللو لرام أذ 


مَوضِع مِنَ الحَرّم لَرِمَهُ المَشْىْ في حح أو عُمْرَةٍ. 








قوله: «وَمُطْلَقٌ القربة أقلٌ وَاجِبء كَالعِتق» والصَّدَقَةِ» أي: ومن 
لر قرية عطلقة كعدق» أجرأ عه أقل ا لن ادر المنطلق 
يحمل على المعهود. 

والرقبة التي تجزئ عن الواجب معهودة شرعاً» فوجب حمل 
المطلق عليهاء وهي ما يجزئ في الكفارة» وهي الرقبة المؤمنة على 
ااي ااا من العيرت المضرة ا 

قوله: «وما تُجزئ كفارة» أي: ومن نذر إطعام مساكين فعليه ما 
يجزئ في كفارة» فيطعم عشرة مساكين» كما سيأتي إن شاء الله؛ 
لأنه لو لم يكن له نية لكان عليه كفارة يمين؛ لأنه نذر مبهمء 
ويعفمل آ4 بريد ها يلق پال كما تغل 

قوله: «وَاقلٌ مُتَمَوَلِ» أي: ومن نذر الصدقة بمال» كأن يقول: 
إن شفى الله مريضي فللّه على أن أتصدق بشيء» وجب علية أقل ما 
يتمول؛ لأن اسم المال يقع على القليل والكثير""» فما أخرجه أجزأ 
عنه» كما ذكروا ذلك في باب «الإقرار» فإن كان لا يتمول؛ كقشر 
جوزة أو حبة بره لم يقبل. 

قوله: «ومَنْ نَذَرَ المَشي إِلَى بَيتِ الله الحرام أو مَوضِع من الحَرّم 
لَزِمَهُ المشي في حَجٌّ أو عُمرَةٍِ» أي: ومن نذر الي إلى بيت الله أو 
موضع من الحرم؛ كالصفا والمروة» وجب عليه أن يمشي ويحرم في 
)١(‏ انظر: «المجموع» (577/8). (؟) انظر: «المجموع» (8/ 477). 











فاك اندر 20 








حج أو عمرة؛ لأن المشي المعهود د في الشرع إلى البيت هو المشي 
في حج او خو ولعموم (مَنْ 0 ن يُطِيعَ الله لله فليطعه) . 

وظاهر كلامه أنه نَذْرَ حقيقة المشي» ولم ينذر مجرد الإتيان» 
فإن نذر هجرد الإتبنان لم يلزمه المشي». وجاز له الركوب؟ لآن 
المقضوذ وضوله إلى ذلك المكان. 

والأظهر أنه إذا نذر المشي لم يلزمه» بل 9 أن ي وله أن 
يركب» لخديث عقبة بن غامر وم قال: اخ أن كتين 507 
بِيتِ الله حَافِيَةَ فقال النبي كَلِةِ: «لِتَمْش وَلتَرْكَبَ)''. قال ابن 


عبد البر: «السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه عن 


كل مقرب إلى الله بشيء منه»'. 


لكن هل عليه كفارة إن ترك المشي؟» هذا موضع خلاف» فمن 
أهل العلم من قال: لا يلزمه كفارة"» استناداً لرواية الصحيحين 
المذكورة» فإنه لیس فيها ذكر الكفارة» قال ادن عبد البر: «لم 
ا لا oT‏ 2 2050 
يامرها َيه بهدي › ولم يلزمها ما عجزت عنه. ولم تمدر عليه) 
ومنهم من قال: يلزمه دم» لما ورد فى حديث ابن عباس فى قصة 
اف ع اور 0 
)١(‏ أخرجه البخاري 2»)١1855(‏ ومسلم )١545(‏ واللفظ له. 
(؟) «الاستذكار» .)"5/١6(‏ (۳) انظر: «فتح الباري» .)089/1١١(‏ 
() «الاستذكار» (6١١/ه"3).‏ 
ره( أخرجه أبو داود و وين 0 من طريق همام» حدثنا قتادة» عن عكرمة» 


عن ابن ن عباس و وهذا لفظ أحمدء ولفظ أبي داود: (ولتهد هديا وقد طعن البخاري 


فى رواية الهدي» فنقل عنه البيهقى ( 00/٠‏ أنه قال : «لا يصح في حديث عقبة بن 
عامر الأمر بالإهداء»» وعليه فالظاهر أن ذكر الإهداء وكذا الصيام شاذء والمحفوظ - 











ص باب التّدّر 
۱ ۲۹۹ :. 








ون وهر سير بعَيْيهِ فجن لم يَمْضِء ٠‏ وَإِنْ أَفْطرَ 
لِعْذْرِ أو غیره اه أو في ار يا ونه 


o 


کک سر 
منهما» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فول رودن فقو ضوم کے کی اکآ ردن 
نذر صوم شهر معين كشهر محرم ‏ مثلاً ‏ فَجنَّ جميع الشهر لم يلزمه 
ا ا 0 كي ل كاذ 
ذلك في شهر رمضان. 


قوله: «وإِن َفَصَرَ لِعُذْر آو یره قَضَاه» 8 ومن نذر صوم 
شهر بعينه فلم يصمه لعذر من مرض أو حيضء أو لغير عذر فإنه 
يقضيه ؛ آنه صوم وجب عليه» فوجب فقضاؤه استدراكاً لما فاته من 
نذره» كما لو ترك صيام رمضان. 


قوله: «أو في أَتْنَايْهِ لِغَير عُذر قضاة» ف ومن ندر صوم شهر 
بعينه فأفطر في أثنائه يوماً أو أكثر لغير عذر انقطع صومه» ولزمه 
قضاء الصوم واستئنافه؛ لأنه صوم وجب متتابعا بالنذرء فأبطله الفطر 
لغير عذر. 

قوله: وکر نف ا وكمر من عدم الوفاء بنذره فى 
المسألتين؛ أي: كونه لم يصمه لعذر أو لغير عذر؛ لأنه أخَحَرَ النذر 
عن وقته » والنذر كاليمين» 3 أفطر فى أثنائه لغير عذر» لفوات زمن 
اروها هر ااه 
= ما في «الصحيحين» من الركوب والمشي دون غيرهما. انظر: «الاستذكار» /١5(‏ 


ه)» «منحة العلام» )۹%/ "م ). 
)١(‏ «الإنصاف» .)١51١/١١(‏ 











فاح االندن 202 


— 91/ 








o 
or م23‎ 
. ولعذرٍ يبي‎ 


والقول الثاني : أنه إن أفطر لغير عذر بنى على ما مضى»› 
ويقضي ما أفطر فقط بعد إتمام صومه» ويكفر عن فطره» إلا أن يكون 
قد اشترط التتابع؛ لأن التتابع فيما نذره وجب من حيث الوقت» لا 
من حيث الشرطء فلم يبطله الفطر في أثنائه؛ كشهر رمضان» وهذا 
قول الشافعى» ورواية عن أحمدء قال ابن قدامة: «وهذا أقيس إن 
شاه ا بوقال ضاحب «الإتصافق) ازى الراب" 


قوله: «وَلِعْدْرٍ يَبْنِي» أي: وإن أفطر في أثناء الشهر لعذر؛ 
كمرض وحيض فإنه يبي على ما مضى من صيامه» ويقضي ما أفطرء 
ولا كفارة عليه؛ لأنه أفطر لعذرء والمنذور محمول على المشروع»› 
وهذا قول مالك» والشافعي» ورواية عن أحمدء والصحيح من 
E‏ 199و كله فاك ها ترف NE‏ 

والمسألة مبنية على مسألة أخرى» وهي هل يلزم التتابع فيمن 
نذر صيام شهر؟» فالآئمة الثلاثة ورواية عن أحمد أنه لا يلزم» وهو 
الأظهر؛ لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين» وعلى ثلاثين يوما 
إجماعاء فلم يلزمه التتابع» كما لو نذر صيام ثلاثين يوماء إلا إن 
نذر صيام شهر معين؛ كربيع الأول مثلا - فيلزمه التتابع للتعيين. 

والقول الثاني: أنه يلزمه التتابع؛ لأن إطلاق الشهر يقتضي 


التتابع» وهذا رواية عن أ خم وهو قول ا د 


.)۲٠١ /۲۸( «الشرح الكبير)‎ .)٦٥۳/١۳( «المهذب» (۳۲۹/۱). «المغنى)‎ )١( 
.)١57/1١١( «الإنصاف»‎ )( 
.)١51١/1١1١( «الإنصاف»)‎ .)"”557/1١( «المهذب»‎ )۳( 


(:) «المجموع) (۸/ ١۸٤)ء‏ «المغني) .)507/١1(‏ 











ڪڪ باب التَّدّر 
ک٥‏ ۲۹۸ . 








وَمَنْ قط ا لِعَرٍ عذر انتانف» وَلِعَذْرِ اتاق أو 
عن واكم ف روما ا به المَن أو الخد وين ار 


5 
Or 
ع‎ 


ل و ققع ف يقير غار ا ای2 وین در 
ما اها قل ماب ار غار ف الصياء من ارا 
كفارة عليه؛ لأن التتابع ينقطع بالفطر لغير عذرء وذلك يوجب 
الاستئناف من أجل الوفاء بوصف التتابع . 

قوله: «وَلِعْدْرٍ اسْتَائَفَء أو بَتَى وَكَفْرَ» أي: وإن قطع التتابع لعذر 
من مرض أو حيض ونحوهماء فهو مخير بين أن يستأنف الصيام من 
أوله» لعدم وجود التتابع» ولا شيء عليه؛ لأنه أتى بالمنذور على 
وجهه» وبين أن يبنِي على ما مضى من صيامه» ويقضي ما أفطرء 
ويكمّر؛ لأن النذر كاليمين» ولم يف بوصف ما نذر وهو التتابع» 
وإنما جاز له البناء هنا؛ لأن الفطر لعذر لا يقطع التتابع حكماً”'' . 

قوله: «وَمَا قُصِدَ به المنْعُ أو الحظء خُيْرَ بِينَهُ وبِينَ كفارة يَمِينِ» 
هذا القسم الرايع من افا النذوة.وغو ددر اللجاج والقضب قر 
بفتح اللام» ومعناه: التمادي في الخصومة. سمي بذلك لوقوعه حال 
الغضب» وهو تعليق نذره بشرط يَفْضْدٌ المنع منه أو الحظ عليه. 
نحو: إن كلمتك فللّه عليَ صيام ثلاثة أيام» أو إن لم أكلم زيداً فللّه 
على عتق عبدي» أو الصدقة بكذاء فهذا يخير فيه عند وجود المعلق 
ا بن كلدم وبين كثارة يميق 6 لان خرج مترج البعية؟ فوجب 
لا نعط كما > لعموم: «كقارة التّذر كَمَارَة بمين1. 


)١(‏ انظر: «المغنى» ١/199‏ ه5). 











فاح االندن جح 








دن ر و خاو اس .رعو تنو 
ومن ندر الصّدقة ماله اجرّاه ژلثه » E‏ 


عو 


قوله: «وَمَنْ نَذََ الصّدقة بِمَالِهِ أخِرَأهُ ثُلثهُ» أي: ومن نذر أن 
يتصدق بجميع ماله أجزأ عنه إخراج الثلث؛ لقوله ي لأبي لبابة ديه 
حين قال: إن مِنْ تَوبَتِي أن أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إِلَى الله وَرَسُولِ 
قال ك ا و قال لكب ن الك د اء وهنا 
EEE eS‏ 


والقول الثاني : أنه يتصدق بجميع ماله» وهو قول أبي حنيفة» 
والشافعي» ورواية عن أحمد” ؛ لقوله ي : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله 
لطن ولان اسم المال يقع على الجميع. 

والقول الثالث: أنه يتصدق بجميع ماله» ويُبقي لنفسه ولمن 
يعول ما يغنيهم عن سؤال الناس» لعموم الأدلة الدالة على وجوب 
الوفاء بالنذر» مع قوله تعالى: ولوك مادا فوت فل العم » 
الق اك والعفو في أصح التتسيرية هو : ها لأ يضر إنقاقه 
بالمنفق ولا يجحف به» لإمساكه ما يسك خلته الضرورية"''» ولأن ما 
نقص عن كفايته وكفاية آهله لا يتجوز التصدق به» فنذره لا يكون 


$ 


ماع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7"”50), وأحمد (1/50؟)» ومالك :»)58١/5(‏ وعبد الرزاق 
(/584). والبيهقى .)1۷/٠١(‏ والحديث له طرق كثيرة عن الزهري. انظر هذه 
لطرق: ضمن كلام محققي «مسند الإمام أحمد» على هذا الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (731”), (77194). وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقى 2)58/1٠١(‏ 
وقصة كعب بن مالك أخرجها البخاري (2)1101 ومسلم (759؟) وليس فيها ذكر 
لثلث» وإنما فيها: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك...». 

(۳) «بداية المجتهد) (۲/ 575)». «الإنصاف» .)۱١۷/١١(‏ 

(:) انظر: «أضواء البيان» .)١۷١ /١(‏ 

(5) «شرح المهذب» (557/8)., «الفروع» (798/5). 

(5) انظر: «أضواء البيان» (0/ 586). 














ڪڪ ماك اندر 


o س‎ 


أو الّوَافَ عَلَى اربع فَطَوَافِين 0000 


طاعة فلا يجب الوفاء به» وما زاد على قدر كفايته وحاجته فإخراجه 








والصلقة به اتل جه اع اجه إذا تر .وخر قول 
220 : 4 20 


وقد دک ذلك الشافعى ولم ينسبه لأحد 0 وأما قصة 
أنى لبابة وكعب ين مالك وة فليس فيها ما يدل على النذرة وإنما 


وفرق بين من يلعزم إخراج ماله بالتذر» وبيخ من يريد أن 
ينضدق*2» غلى أن قصة كعب نك لبس فيها ذكر القلكء وإثما قال 
له الى ا اميك غلك يتقف مالك" 


قوله: «آو الطوّاف عَلَى أربع» قطواقين» أي: ومن نذر الطواف 
على أربع ا يديه ورجليه _» طاف طوافين» لحديث معاوية بن 
خديج أنه قدم على رسول الله َيه ومعه أمه كبشة بنت معدي كرب 
عمة الأشعث بن قيس» فقالت أمه: يا رسول اللهء إني آليت أن 
ع ٠‏ 1 57 بل اا 7 5 1 1 
سَبْعِينَ : سَبْعا عن يديك وَسَبْعاً عن رجلّيك "0 وأفتى بذلك - أيضاً - 
ابن عباس وا 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» (7// 085). (؟) «المحلى» (707/8). 
(9) انظر: «تهذيب مختصر السنن» (5/ .)۳۸١  ”85‏ «زاد المعاد» (؟/ 085). 
:)2 «الأم) (؟/ ۷۸ 51/4 «بلغة السالك» .)۷۳۸/١(‏ 
(5) انظر: «زاد المعاد» »)٥۸۸/۳(‏ «سبل السلام» .(TV/0‏ 
() انظر: «زاد المعاد) (۳/ 0۸7٦‏ ۔ .)٥۸۷‏ 


(۷) أخرجه الدارقطني (۲۷۳/۲)ء وانظر: «إعلام الموقعين» (۲۲۳/۳). 
(۸) أخرجه عبد الرزاق .)٤٥۷/۸(‏ 














تات اادد جح 








أو کال لله قلع تدر ا كَالِيَمِينِ . 

قال ابن قدامة: «والقياس أن يلزمه طواف واحد على رجليه» 
ولا يلزمه ذلك على يديه؛ لأنه غير مشروع فيسقط)"''. 

قوله: «أو قال: لل علي نَذرٌء وَلَمِ يذو شيئاً كَفر؛ كَاليمِين» هذا 
القسم الخامس» وهو النذر المبهم» ويسمى - أيضاً -: النذر 
المطلق› > وهو الذي لم يحدد فيه جنس النذر ولا مقداره» فمن نذر 
لذرا لم يسمه كأن يقول : لله علي نذر» أو إن شفى الله مريضي فلل 
علي نذر» E‏ لحديث عقبة بن عامر 5ه قال: 
قال رسول الله ع : اكنَارةُ التَذْر إِذَا لم يسم نار ة يوين . 

وقول المصنف : «كاليّمين» تقدم الكلام عليه» والمضناب اال 
في هذه المسألة وما تقدم على باب «الآيمان»» مع أن المصنف 
أخرة عن الندرة والأكثرون على تقديمة عله» والله تعالى أعلم. 


.)668/١1( «المغنى)‎ )١( 
)٠١۲۸( الحديث أخرجه مسلم كما تقدم» أما زيادة: (إِذَا لم يسم فهي عند الترمذي‎ )0( 
من طريق محمد مولى المغيرة بن شعبة» وهو محمد بن يزيد ب بن أبي زياد الثقفي. > قال‎ 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب»» ومحمد هذا مجهولء كما قال أبو حاتم‎ 


في الجر والتعديل» 2 والدارقطني فى «السنن» ,)١98/١(‏ وأخرج 
الحديث - أيضاً - ابن ماجه (۲۱۲۷) وسنده ضعيف. 











و باب الأَيمَانِ 
چک ۲ و« 


ع اب اليا كد 


نما تعفد مِنْ مكلف مار ونعة ا قا فق ileri SR A A‏ 























الأيمَان: بفتح الهمزة جمع يمين» وأصل اليمين في اللغة: 
اليد. وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين 
صاحبه . 

وشرعاً : توكيد الشيء بذكر اسم لله تعالى أو صفة من صفاته 
على وجه مخصوص؛ أي: على وجه القسم. وهذا تعريف اليمين 
المشروعة التي يحلف بها . 

قوله: yT‏ ا 5 تتعقل اي 
الكفارة إذا حنث إلا بشرطين : 

الأول: أن يكون الحالف مكلفاًء وهو البالغ العاقل» فإن 

5 - ل وو م 221 21 ر ر 2 
لقوله تعالى: لا بواخدکم اله باغو في يسيک وَلكن يندم بها 
ندم دمن چ [المائدة: ۸۹]» وهؤلاء له يصح عقد اليمين منهم ١‏ إذ له 
قصد لهم معتبر» ولعموم حديث : : رفع القَلَّم عَنْ اة . 

والشرط الثاني : أن يحلف مختاراً لليمين» فإن حلف مُكرهاً 
0 - على قول الجمهور - لقوله يَلْةِ: (إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ 
مي الحَطًاً وَالنَسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَّيه)!". رسيا تن للش 


2S 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول «الصلاة). 
(۲) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 


























١‏ کڪ 


بالله» افك يذ ات وَهِيَ عَلَى فِعْلٍ أو ترك ممْكن 


مُسْتَقبلٍ يَمِيْنْ » للا ل ا ا ا ا 

وقوله: (إنما تنعقد من مكلف...» يقال: عقد فلان اليمين من 
ناي كرت ات ا ر عاو ا بحيث يجتمع اللسان 30 
القلب فى قضد الييين . والبميق العا هى المرلقة با 
وا على مر مكقيل ف أن إثيانا . 

قوله: مباقك أو صِقَةٍ مِنْ صِقَاتٍ كاوه أي: لا تنعقد اليمين إلا 
إن ا كان أى ا عقاف انه رفول على ودرب 
الحلف بالله حديث ابن عمر و أن النبي بيه قال: «ألا إِنَّ الله 
يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِفُوا تَحْلِمُوا بَِبَائِكُمْ قَمَنْ كانَ حَالِفاً مَليَحْلِفْ باش أو 
متكا 0" والمراه بقوله: «باللها أي: بأي اسم من أسماء الله 
سال كال والتغلدن: اجيم ونحو ذلك» وحروف القسم 
هى: الواوء والتاءء والباءء والأصل فى هذه الحروف الثلاثة هو 
الا وهي أم الباب» ولذا دخلت على الام الظاهر نحو: باللهء 
والمضمر نحو: به. ويجوز إظهار الفعل معها نحو: حلفت بالله» ثم 
تليها الواو وتنوب منابها إلا أنها مختصة بالظاهرء ولا يجوز إظهار 
الفعل معهاء ثم التاء» وهي مختصة بلفظ : «الله) دون غيره. 

قوله: «وَمِي عَلَى فعلٍ أو مَرْكِ مُمْكِنٍ مُسْتَقْبَلٍ يَمِيْنُ» أي: إن 
اديع إن أن كرون عن مر عافن او على ی یا فإن كانت 
على أمر مستقبل ممكن فهي اليمين المنعقدة. وهي التي يمكن فيها 


.)55١(ص «المصباح المنيرا‎ 4200١ /۷( انظر: «التفسير البسيط»‎ )١( 
.)۳( )١1545( ومسلم‎ »)1٦٤7( (؟) أخرجه البخاري‎ 

















جح بَابُ الأيمَانِ 








چڪ Peg‏ 
وو و 7 


وعيره عموس فلغوء هأ كاه هيه ES‏ كه ههه اقيق يه E E E‏ 


البو الي" كأن يحلف على فعل؛ كدخول دارِء أو تركِ؛ كعدم 
دخولهاء فهذا لا يلزمه شيء ابتداءًَ» بل ينظر في حاله» فان بقي 
مُصِرَاً على يمينه متمسكاً بقوله فهو بار بيمينه» ولا شيء عليه إن 
لم يفعل ما حلف عليه فهو حانث» وعليه الا كنا سيأتي » 
ولليمين المنعقدة ثلاثة شروط: 

الأول: أن يقصد عقدهاء فإن لم يكن له قصد فلا عبرة بيمينه؛ 
كالمجنون والنائم ونحوهماء وكذا لغو اليمين» كما سيأتي. 

الات أن يكون على آمر ممکن؛ فإن كانث على آمر سیل 
لذاته» اما عادة لم تنعقد» وليس فيها كفارة» فالأول: والله 
لآأقتلق الميتء والثاني : والله لأطيرن إلى السهاء. 

الال .أن كرون على ار سل فإن كات عل مر عضي 
كذباً فهي اليمين الغموس» وإلا فلخو اليمين» كما سيأتي. 

قوله: «وغَيرُهُ غَمُوسٌ فَلَعْوٌ» أي: وغير المستقبل: الماضيء 
فالخلف غلى أمر مضى يمين غير متعفدة؟ لآن شرط الاتعقاد اکان 
البو والحنث» وذلك في الماضي متعذر» وهي نوعان" 

| - يمين غموس» وهي التي يحلف بها كاذباً عالماً بكذبه. 
وبل اش الى ينطع ی و كادي و 
الأظهرء وار الس يديا فاجرة» وقد ورد في حديث الشعبي» 
عن عبد الله بن عمرو وي قال: جَاءَ أعرّابي إلى النّبي ية فقال: 
يا وسول اله ما الكباكر؟» فذكر الحديث وفيه: (البمِين الْعْمُوَسَن»: 


)١(‏ الجنث» بكسر الحاء: عدم الوفاء بموجب اليمين» وسيأتي إن شاء الله. 
(۲) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (519/571). 

















وفيه: قلتٌ: وَمَا اليّمين العَمُوسسُ؟» قَالَ: «التي يَقَتَطِعٌ بها مال امرئ مُسلِم 
ھر تا گاذتا » وعد ابن خان أن الساقل قراس بن بخ المَكيت 
1 8 0 
الراوي عن الشعبي » والمجيب هو الشعبي» وهو عامر بن شراحيل . 
واليمين الغموس ليس فيها كفارة على الاظهر من قولي أهل 
العلم؛ لأن الرسول ييه عدّها من الكبائر ولم يذكر كفارة» وعن 
8 
تكفر `. 

رفن أصض حريرة فقن قال قال.رسول الله كلة+ اخم ليس 
لهِنّ كفارَة: ال پا كنَء أو قتل النفس بغَير حَقَء أو بهت مؤمِنء 
أو الفِرَارٌ يَومَ الَف أو يَمِينٌ صَابرَة يَقْتَطِعْ بها مَالا بير حى . 

؟ - لغو اليمين: وهو نوعان: 

آ ها يجري على السات المرء المؤمق من الأيمان دون قصد 
منه؟ كقوله: لا واللهء وبلى واللهء فيسبق إلى لسانه لفظ اليمين بلا 
قصدء وقد ورد عن عائشة وا فى قوله تعالى: لا بوخد آله الغو 
ف أَيَصَيكٌ» [المائدة: 84]» قالت: «هُوَ قول الرّجل: لا واش وَبَلَى 
)١(‏ أخرجه البخاري (5970). 

(۲) انظر: «صحيح ابن حبان» (۳۷۳/۱۲)» «فتح الباري» .)0557/١1١(‏ 

.(EA/۱) «المغني»‎ (۳) 

)€( أخرجه أحمد (۱£/ 0°(« من طريق بقية» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
عن المتوكل أو أبي المتوكل عنه. وهذا سند ضعيف» المتوكل قال عنه أبو حاتم : 
مجهول. وقد جزم البخاري وابن أبي حاتم بأن المتوكل اسم لا كنية» وصحح 


أبو زرعة أنه أبو المتوكل. وانظر: «العلل» لابن أي حاتم »)٠٠١5(‏ «تعجيل المنفعة» 
ص(5905). 











حح بَابُ الأَيمَانِ 








ام 
فان اول محق» 00 


والله)"''» وهذا المعنى جزم به المجد ابن تيمية» وقال المرداوي: 
لهو الصحيح»" ''. 
ان يخلف على القنء بقن سدق نقسه كتف 
خلافه» روي ذلك عن أبي هريرة ونه وهو أحد قولي ابن عباس وا 
كما روي عن جماعة من السلف” » وهذا هو المذهب» وجزم به 
«المقنع»“ . 
وتفسير عائشة وا آقرب؛ لأنها شَاهَدَتِ التنزيل» وهي 0 
بلغة العرب» ويدل لذلك قوله تعالى: ##ولكن رڪم يما 8 
آلا 4 [المائدة: 49]» فهذا يدل على أن اللغو هي اليمين من غير 


4. 


قصد. 

وأما الصورة الثانية ففيها نظرء والصحيح أنها ليست بلغو؛ 
لآن الحالفك قن فيد السو لك ل حت فيا نول ا لذن 
الخال نار تیت ته حلاف على شيع بعد ضاقة قت ويحكة 
أذ تی مين لخو اعبار عدم الكمّارة. 

وه و العاري[ + أن صد تومه شيعا 
محتملاً يخالف ظاهر اللفظ؛ كأن يقول: والله إنه اخي» نرك وة 
الإسلام» أو يقول: ما فلان ها هناء ويقصد موضعاً بعينه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (5557). 


(۲) «المحرر» (۱۹۸/۲)ء «تصحيح الفروع» (7165/5). 


(9) انظر: «التمهيد) 2,)١558/5١(‏ (مجموع الفتاوى) (۳۳/ 2)5١7‏ «فتح الباري» 
(۱۱/ 0۷ لمن ه). 


(:) «المقنع» (۳/ مكهة). (5) انظر: «التمهيد» .)۲٤۷١ /۲۱١(‏ 

















فإن تأول الحالف في يمينه فله تأويله» ولا يحنث في يمينهء 
وهذا الموضع الأول الذي لا يحنث فيه الحالف» بشرط أن يكون 
محقاً غير مبطل» وذلك بأن يكون مظلوماًء كأن يستحلفه ظالم على 
شيء لو صدقه لظلمه» أو ظلم غيره» أو نال مسلما منه ضررء فهذا 
له تأويله» واستدل الفقهاء بما روي عن سويد بن حنظلة نه قال: 
خرجنا نريد رسول الله ی 556 وائل بن حجرء فأخذه عدو له 
فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنه أخي. حا سان فأتيت 


عه :و هه 


رسول الله ناکرت ذلك قال له «انت نت أَبَرُهُمْ وَأَصدَفَهُمْ 
المُسْلِمْ لخو المُسْلِم)"'. 

فإن كان الحالف ظالماً كأن يستحلفه الحاكم على حق عنده» 
فهذا لا ينفعه تأويله» وتنصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه 
المستحلف» فإذا قال عند القاضى : والله ما له عندي وديعة» وعنى 
ب(ما) الاسم الموصول (الذي)» لم ينه ذللك؟ لأن باضه يفهم 
النفى . 

ودليل ذلك : حديث ا هريرة ته قال : قال رسول الله E‏ 
مینك عَلَى ما تُصَدّتك به -صَاحبكة» رف .روانة: الکن على نبة 
ال 2 ملف ا 

فإن لم يكن ظالماً ولا مظلوماً فله أن يتأول» وينفعه التأويلء 
لئلا يقع في الكذب» وقد فعله السلف'". 
(۱) أخرجه أبو داود (605؟2)5, وابن ماجه 2)5١١9(‏ وحمي (0؟/ «(TA‏ والحاكم 

(599/5 _ ^ *( و صححه» NS‏ 


(۲) أخرجه مسلم )۱٦٥۳(‏ . (۳) انظر: «المغنى) .)٤۹۷/۱۳(‏ 











ججح بَابُ الأَيمَانِ 








قا الله کال ا n‏ 

قوله: «أو قَالَ: إن شَاءَ الله تَعالّى مُتَصِلاَ هذا الموضع الثاني الذي 
لآ بحت كيه الاه وهو أن سس كن مه وفعي الا سا أن 
يقول: إن شاء الله» بعد اليمين» مثل: والله لأزوونك هذا اليوم إن 
شاء الله» فإن لم يفعل فلا حنث عليه ولا كفارة؛ لقوله 5: ١مَنْ‏ 
حَلَفَ على يَمِينِ َقَالَ: إن شاء الل قلا حجنت عليه)''. 


وقوله: ا سا إشارة إلى ف الم وهر ان وة 
منصلا باليمين حقيقة أو حكماً؛ لقوله: «ققال): فإن کان منفصلاً لم 
يؤثر» فإن كان الفاصل اضطرارياً وهو ما لا يمكن دفعه؛ ااال 
والعطاس ونحوهما لم يؤثرء وهذا هو المتصل حكماً. 


قوله: «أو أَكْرةَ» أي: على فعل ما حلف عليه لم يحنث على 
قول الجمهور» وهذا هو او الثالث ادي لا حتث :فنه 
الحالف» لعموم قوله كد : إن الله جاور عن مي الخطا والنسييان 


وما استكرهوا عله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳۲٣۱(‏ والترمذي ,)١57١(‏ والنسائي »)۲٥/۷(‏ وابن ماجه 
»)۲٠٠۵(‏ وأحمد (۸/ ۱۸۷)». وإسناده صحيح › > لکن اختلف في رفعه ووقفه» فرواه 
عن ابن عمر وجا ابنه سالم موقوفاً > كما عند البيهقي ( 7/1( ورواه عنه نافع 
مرفوعاً وموقوفاًء والأظهر رواية الوقف» لأمرين: 

الأول: أن الأثبات من أصحاب نافع أمثال عبيد الله بن عمر الذي هو أثبت 
اللاسن في نانم - رووه موقوفاً . 
الثاني : أن هذا هو الموافق لرواية سالم بن عبد الله» عن أبيه. ومع ترجيح رواية 
الوقف فهو مما ليس للرأي فيه مجال» فيعطى حكم الرفع» ولأن له شاهدا من حديث 
أبي هريرة نه في قصة سليمان يلإ أخرجه البخاري (2)7574 ومسلم (504١)غ2‏ 
ولهذا فالعمل عليه عند أهل العلم» كما قال الترمذي يسه بل نقل فيه الإجماع. 
(۲) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام». 

















قوله: «أو نسِيَء لم يَحْنَتْه أي: أو فعل ما حلف على تركه 
ناسياً لم يحنث؛ لأن الكفارة تجب لرفع الإثمء ولا إثم على 
الناسي» وهذا الموضع الرابع» وقوله: «لَم يَحْنَتْ) جواب الشرط 
في قوله : «فإِنْ اول 


على غيره إكراماً له فخالفه؛ كأن يحلف على أن يدخل بيته» أو 
يجلس في مكانه» أو حلف أن يعطيه شيئاً كرامة له» ثم امتنع 
المخلوف عة فالمذهب أن الكفارة ولب" لأنه قصل البعين 
و حلف» وحلث. 


والقول الثاني: لا تلزمه الكفارة إذا كان قَصَدَ الإكرام؛ لأن 
الإكرام حصل بيمينه» فقوله: والله لتدخلن؛ كقوله: والله لأكرمنك. 
ومما يدل على ذلك قصة أبي بكر ذلإنه مع أضيافه حيث إن 
الآضياف لم يأكلوا الطعام حتى يأكل أبو بكرء فقال أبو بكر: فوالله 
لا أطعمه الليلة» فقالوا: والله لا نطعمه حتى تطعمه» فجيء بالطعام 
سكن وا کا وأكلواء فلما أصبح غدا إلى رسول الله بي فقال: يا 


س 3 5 .ام لان 4 کی ع 59 6 
ويره" 


0 :.. د بت‎ 4 e 
.0755/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري 2»)5١150(‏ ومسلم )30١517(‏ في حديث طويل. 
(۳) «الفتاوی» (۳۳/ 575). «الاختیارات» ص(۲۷۰). «فتاوى ابن إبراهيم» (۲۳۰/۱۲). 











يحح باب الأَيمَانِ 
۳٣۰ ۱‏ 


ر اا ٣‏ م إلى السَّبَبء 3 م الإِشَارَة وضع 
اللفظ شَرْعاً أو عرفا ثم E‏ 








قوله: «ويُزْجَغ إتى النْيَة» هذا في بيان ما يُتَرّلُ عليه القسم» 
فيرجع في تحديد المراد منه إلى نية الحالف» بشرط أن يحتملها 
اللفظ ؛ لقوله عله : ١نم‏ الأَعْمَالُ بالئيّاتِ) . 

فمن نوى بالفراش: الأرض» أو بالسقف: السماء» ونحو 
ا لأن اللفظ يحتملهاء قال تعالى: 
«الَِى جَعَلَ جل لک رض فرشا [البقرة: ؟1]» وقال تعالى: #وحعات 
ل حمطا 4 [الأفياء » 89], 

قوله: «ثُمٌ إلى السّبَب» أي: فإن عُدمت النية يُرجع إلى سبب 
البعين .وما عبجها» نتحهما البعية عليه لدلالة سب الي على 
الا ر قال وا ا ور فون الة اليو فيه ف مدت 
هذه الآلة» ودخلها لم يحنثء أو قال: والله لا أكلم زيداًء لشربه 
الخمرء فكلمه وقد تركه لم يحنث» لدلالة الحال على أن المراد ما 
دام كذلك» وقد انقطع ذلك. 

قوله: «ثَْمَّ الإشارة» أي : فإن عدمت النية وسبب اليمين الذي 
أثارها يرجع إلى التعيين بالإشارة؛ لأنه أبلغ من دلالة الاسم على 
المسمى؛ لأنه ينفي الإيهام بالكلية» فإذا عين شيئا تعلق الحكم به 
على أي صفة كان فإذا قال: والله لا لبس هذا الثوب» فجعله 
سراويل أو رداءً أو عمامة ولبسه حنث فى يمينه؛ لأنه فعل ما حلف 
علوم حيط اله الآن غ البحارك عليه باق 


قوله: «ثمَّ وضع اللفظ شرعا أو عُرفاء ثم لغة» أي: فإن عدمت 











بَابٌ الأَيمَانِ حص 








النية والسبب والتعيين فإنه يرجع إلى ما يتناوله الاسم»ء والاسم 
ثلاثة: شرعي» وعرفي» ولغوي. 

فالشرعي: ما له موضوع في الشرع» وموضوع في اللغة؛ 
كالصلاةء والصومء والزكاةء والحجء والبيع» والإجارة» فإذا 
د ا قل العشاهه. الصرف إلى الصاذة ها ت رج 
الدعاء؛ لأن اللفظ إذا دار بين اللغة والشرع انصرف إلى الموضوع 
الشرعي الصحيح؛ لأن هذا هو المتبادر عند الإطلاق . 

والعرفي: ما وضع له اللفظ في العرف؛ كلفظ الراوية 
للمَرادة”» وهي في اللغة اسم للحيوان الذي يُستقى عليه الماءء فإذا 
قال: والله لا أشتري راوية» تعلقت اليمين بالمعنى العرفي لا 
اللغوي. فإذا اث شترى مَرَادَةَ حنث في يمينه؛ لأن اللغوي في ذلك 
ضار كالميجوز» .ولا يعرقة. أكثر الناس . 

ومثله لو حلف على وطء زوجته تعلقت يمينه بجماعها؛ لأن 
هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف. 

والأظهر في هذه المسألة أنه لا يحكم على كل الناس بعرف 
بعضهم» بل يعتبر عرف كل ناحية' ''. 

فإذا قال: والله لا آكل رأساًء وعادتهم أكل رؤوس الضأن 
خاصة لم يحنث بأكل رؤوس البقر والسمك ونحوهاء وإذا قال: 
)١(‏ المزادة» بفتح الميم والمعجمة: هي الراوية» وهي قِرَْة كبيرة يزاد فيها جلد من 

غيرهاء وتسمى - أيضاً ‏ السطيحة. والراوية في الأصل: هي الحيوان» ثم أطلقت 


عرفاً على المزادة نفسها. «فتح الباري» /١(‏ 407). 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» .)١١/۳(‏ 











و باب الأَيمَانِ 
ص 1 








ا إا حَيْتٌ عِنْقُ رقب مَؤْمِئَة ل 
والله لا أركب دابة» وفي عرفهم الدابة هي الحمار خاصة 
اختصت يمينه به» ولا يحنث بركوب الفرس ولا الجمل. 

واللغوي: ما وضع له اللفظ في اللغة؛ كلفظ اللحمء فإنه في 
اللغة اسم للهبرء دون الشحم والكبد والطحال والقلب» فلا يطلق 
عليها لحم في اللغة» فإذا حلف لا يأكل لحماً فأكل كرشاً أو شحماً 
لم يحنث؛ لأن هذه ليست بلحم في اللغة» إلا إن كان ينوي اجتناب 
الذسّم فيحنث بذلك كله لما فيه من الدسم. 

قوله: «وكَفَارتُهَا ذا حَنْتَ تق رقبة... إلخ» الكفارة بتشديد 
الفاء» ما يكفر به الإثم؛ أي: يُغطى» والمراد هنا: تصرف أوجبه 
الشرع لمكو دنب معية» والمراذ به هتا: الحدث قي البمين) 
والجنث: بكسر الحاء مصدر حَيْتٌء وهو الإثم والمعصية» والحنث 
في اليمين: نقضها وعدم الوفاء بها 

والأصل في كفارة اليمين الكتاب والسّنّةَ والإجماع. 0 
ذلك إن شاء اللهء وأول خصال الكفارة ‏ على ما ذكره المصنف - 
عتق رقبة مؤمنة؛ لقوله تعالى: ولك 0 يما تدم لسن 
ريه إطعام عة مسن هن اوسط ما یمون أهيكم أو كوهد 
أو ع ر [المائدة: ۸۹]. 


والمراد بالعتق: تحرير الرقبة وتخليصها من الرق» ويشترط في 
ارقا أن تكون سليمة من الب اللي يفير بالغمل قروا ا 
شتراط الإيمان لقوله تعالى في كفارة القتل : #ومن فل مُوّمًِا 


ر 


0005 حر رقو مُؤّمِكَةَ چە [التيناء: ؟0]955 ولحل في كفارة القتل في 

















اشتراط الإيمان باقي الكفارات. حملاً للمطلق على المقيدء وهذا 
قول الحميوو هن العاشيةع بوالفالكية» .والهتا "5 وال آي حف 
تجزئ الرقبة» سواء أكانت مسلمة أم ذمية» وهو رواية عن أحمد'" 
لإطلاق الآية» وهذا القول قوي؛ لأن ما أطلقه الله تعالى فليس 
لخد تفده ولآن كقارة القهل: ند بها لشدة آير الققل »+ فان 
القاتل أمات رقبة مؤمنة» بخلاف كفارة اليمين» فاشتراط الإيمان فى 
كفارة اليمين زيادة في الشرع ومشقة على الأمة. لكن قد يموي شرط 
الإيمان قوله بي في حق الجارية: «أعَيِفَها فَإِنَهَا مُؤْمِبَهَ)" "0 فإنه يدل 
فل "أن غير ا امف لبن ما الك 

والمصنف قدَّم العتق على غيره مخالفاً لسياق الآية الكريمة» 
فإن الله تعالى بدأ بالأسهل فالأسهل. 

قوله: دأو إطعام عَشْرَةٍ مَسَاكينَ e‏ هذه ھی الخصلة 
الثانية من خصال الكفارة» وهي الإطعام؛ لقوله تعالى: ##إِطعام 
TONE‏ التو ع E‏ ھی کہ [المائدة: ۸4]» وقد اختلف 
العلماء في الإطعام هل هو مقذر أو لا؟ على قولين: 

فالجههور: على أنه مقدر: ثم اختلفواء فقيل: لكل مسكين 
مد وقيل : مل من لبر ونصف صاع من غيره» وقيل : نصف صاع 

" . )4( 
)١(‏ «روضة الطالبين» (۸/١۲۸)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي (؟/5957)» «المغني» 
(0۹/۳). 


(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ,.)١١١/5(‏ «الإنصاف» .)5١5/9(‏ 
(۳) تقدم تخريجه في باب «الظهار». (؟) «فتح الباري» .)595/١١(‏ 


( 











ججح بَابُ الأَيمَانِ 








ويدل للقول الأول ما ورد أن ابن عمر و كان يُعطى فى 
كَمَارَة اليّمين مد التبي ڪيا . 
وأخرج مالك أن ابن ٠‏ ا ا یمین بإطعَام عَشْرَة 


مساګین؛ e‏ أ م 0 
اتصدق بد" أ يسام ” سير ا yS‏ 


صاعاً. كما في بعض ا 
وأما نوع الطعام فإن الله تعالى قال: من أَوَسَطٍ ما تُطعِمُونَ 
أهليكم»؛ أي: من أعدل ما تطعمون أهليكمء فما هو بالأجود 
الغالى: ولا بالآردا الرخيض 
ومن قال: إنه نصف الصاع استدل بأن النبي بيه قال لكعب بن 
عجرة وط فى كفارة فدية الأذى : «تَجذ شاة؟»ء قال: لاء فَقَالَ: 
«قَصُمْ ثَلانَةَ يام أو أَطّْعِمْ سِنَةَ مَسَاكِينَ » لكل مسْكين نِضْف ضاع)”*. 
والقول الثاني: أن الإطعام غير مقدر في الشرع» بل مرجعه 
إلى العرف» فيطعم أهل كل بلدٍ من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً 
ونوعاًء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: «إن هذا هو 
المدقول عد أكثر الضخابة والنابعيه 5 
)١(‏ أخرجه البخاري (51917). 
(؟) «الموطأ» »)٤۷۹/۲(‏ وإسناده صحيح . 
(۳) تقدم تخريجه في كتاب «الصيام) . (:) انظر: «فتح الباري» .)١59/5(‏ 


(5) تقدم تخريجه في «محظورات الإحرام» من كتاب «الحج». 
(0) «الفتاوی» (95/ 59")» وانظر: «زاد المعاد) ٤)4۲ /٥(‏ 595). 











بَابٌ الأيمَانِ حص 








ل 


أو كِسَوَتَهُمُ ما ما تَجُزئ فيه الف OE‏ ل 


وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله لأن الإطعام جاء في القرآن 
الووحة والولك والمملوك» والأجير المستأجر بطعامه» وطعام الضيف 
ا وغير ذلك» فإذا كانت هذه غير مقدرة فطعام الكفارة أولى 


ألا 0 9 


وله في الإطعام أن يدفعه حَحبّاً من بُرٌ أو غيره» واستحب 
حبيون العلماء ا معد ليها من الإدام» وقال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «والصحيح أنه إن كاد يطعم أهله بام أطعم المساكين 
بادم» وإن كان اطا اهم الى بكو لها غل اا 
على أهله» بل يطعم المساكين من أوسط ما يطعم أهله'. 

وله أن يجمع المساكين فيخديهم أو يعشيهم؛ لأن هذا 
إطعام» فيدخل في عموم الاية» وقد نسب القرطبي هذا القول إلى 
أبعي حنيفة ومالك. وهو رواية عن أحمد إذا أطعم القدر 
الواجب» وقال 'العسين البضرى؟ كن وهة بواحدة» وهو ظاعر 
ايان ابن ا ٠‏ 

قوله: «آو كسوَتَهُم مَا تُجزئ فيه الصّلاة» هذه الخصلة الثالثة 
وهي الكسوة» ومقدارها ما تجزئ فيه الصلاة» فإن كان رجلاً فثوب 


.)7”ه٠١ «الفتاوى» (ه”9/‎ )١( 


(۲) «تفسير القرطبي» 0/). «الفتاوى) »)١۱/۳١(‏ والأدم» بضم الهمزة والدال» 
وتسكن الدال تخفيفاً: جمع إدام» وهو ما يؤتدم به مائعاً كان أو أو ا . «المصباح 
المنير» ص(4). 


() «أحكام القرآن» للجصاص »)١١17/5(‏ «تفسير القرطبي» ۲۷٦/7(‏ - ۲۷۷)ء «المغني» 
(۳/)». «الفتاوی» (۳۵/ »)۳٥۲‏ «الإنصاف» (۹/ ۲۳۳). 











و باب الأَيمَانِ 
کا 
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ا 


فمن 9 يَجِد ضام اة يام متنا r e e E aa ê û‏ 
تجزئ فيه الصلاة» وإن كان امرأة فدرع ان ف لان ها دون ذلك 
لا يجزئ لابسه في الصلاة» ويسمى عرياناً برها : 

والقول الثاني : أن الكسوة غير مقدرة في الشرعء فيرجع فيها 
إلى العرف؛ لأن الآية لم تحدد جنسهاء فيجزئ كل ما يقع على 
اسم الكسوة ويسمى لابسه مكتسياء وهذا القول وجيه؛ لأن ذلك 
مداق ا شاف الاد و العاف“ 

قوله: «فمَن لم يَجذ صَامَ تلاثة أيام مُتَتَابِعَة نة ا فمن لم يجد 
وا من الخصال الثلااث المذكورة انتقل إلى الصيام ؛ لقوله تعالى : 
فمن لر يد فَصِيام تلد 5 [المائدة: 1۸4 ويشترط 6 الصيام» 
لقراءة اخ مسعود لكيه : قَصِيَامُ ثلا AS‏ مُتَتَابِعَاتٍ)” " 0 وهذا وإن 
لم يكن قرآناً فهو خبر؛ لحاس يض 
ولأنة صيام في كمفارة» فوجب فيه التتابع» كصوم الظهار والقتل» 
وغذا ماعب اة الحا 

والقول الثاني: أنه لا يشترط التتابع» فيجوز التفريق» والتتابع 
أفضل» وهو قول المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد”” '. 
قالوا: او الأمر بالصيام مطلق› فيبقى على إطلاقه» ولا يجوز 
تقییده إلا بدليل. 


١ Tp 


)١(‏ درع المرأة: قميصهاء والخمار: ثوب تغطي به المرأة رأسها. انظر: «المصباح 
المنيرا ص(١8١2‏ ۱۹۲). 

(۲) انظر: «الشرح الممتع» .)١١١/٠١(‏ 

(۳) «معاني القرآن» للفراء »)718/1١(‏ «تفسير القرطبي» (787/5). 

(4) «أحكام القرآن» للجصاص »)١١١/5(‏ «المغني» .)٥۲۸/١۳(‏ 

(5) «تفسير القرطبى» (5/ ۲۸۳). «روضة الطالبين» »)5١7/١1١(‏ (الإنصاف» .)57/١١(‏ 

















أ 2 9 ۶ رن اح قر 
قبل الث أو بعذه. ene e NEE eS‏ 


قالوا: وقراءة ابن مسعود وليه شاذة» ولا يستدل بالقراءة 
اد ولم تصح هنا حديثاً حتى تكون تفسيراً من 

قوله: , «قَبلَ الحِدْث أو بَعْدَهُ الظرف متعلق بقوله: «عتق» وما 
عطف عليه؛ ومسو ال وار 
يكفر قبل الحنث أو بعده» لحديث عبد الرحمن بن سعرة له أن 
النبي ئي قال: « . إا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَأَيْتَ غَيرَهَا حَيراً مِنْهَا 
- اَي هو خَيرٌه. وفي لفظ : «فَأتِ الذي هُوَ 
0 وَكَمْرْ عَنْ يمینکگ ٠"‏ . وفي رواية ا داود: ١لَكَفَرْ‏ عَنْ يميک 
انْتِ ل E‏ 

ولا خلاف بين العلماء أن التكفير بعد الحنث جائز بل أ 
وإنما ل ل لل ل 

١‏ الجواز مطلقاء وهو قول الجمهور. 

١‏ - المنع مطلقاًء وهو قول أبي حنيفة. 

۳ - التفصيل بين التكفير بالإطعام أو العتق أو الكسوة فيجزئ 
قبل الحنث» والتكفير بالصوم فلا يجزئ» وهو قول الشافعي . 

والآول أرجحء لورود الأدلة بهذا وهذاء وقد ذكر الحافظ أن 


إفرة 
كاين" 


.)5977( واللفظ للبخاري‎ »2١197( أخرجه البخاري (5777)» ومسلم‎ )١( 

(؟) «السنن» (۳۲۷۸)ء وإسنادها صحيحء وانظر: «منحة العلّام) .)۳۳٣/۹(‏ 

ره «فتح الباري» .)٦۱١/۱١(‏ 

2 «أحكام القرآن» للجصاص »)١١7/5(‏ «التمهید» »)۲٤۷/۲١(‏ (مغني المحتاج» 
(557/5”)» «الإنصاف» .)57/1١١(‏ 











يح باب الأَيمَانِ 
سم ۳۱۸ 








و لافيت باع فَاسِداًء لم يح الا أن 
يَضِيفَهُ إلى ما لا يُصح› لخو : لا بعت الحَمْرَ ويجزئ إطعَام 


رفاية الا کشر «دَأتِ الَنِي ف وک عن نكا" 

وذكر القرطبى أن هذا مذهب أربعة عشر من الصحابة» 
وجمهور الفقهاء» ومالك .لم9 وهو مذهب الإمام e‏ 

قوله: «وَلّو حَلَفَ: لا بغثء فَبِاعَ فاسداًء لم يَحْمَتْء إلا أَنْ يَضِيقَةُ 
اق كاه سا تكو 4 مشكا شق هته المييالة ورا مضع 
ا قبل ذلك» أثناء الكلام على ما 
يتناوله الاسم الشرعي واللغوي والعرفي» فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا 
فاسداً لم يحنث؛ لأن البيع شرعاً لا يتناول الفاسدء إلا إن أضافه 
إلى ما لا تمكن معه الصحة؛ كأن يحلف لا يبيع خمرأء حنث ببيع 
الخمر؛ لأنه قيد البيع بشيء معين» فمتى وجد حنث» لا لأنه بيع 
ولكن لأنه صورة ما حلف عليه. 

قوله: «وَيُْجزئ إطعَام خَمِسَةِء وَكِسوَةٌ خَمسَةٍ أي: يُجزئ أن 
يجمع بين الإطعام والكسوة» فيطعم بعض المساكين» ويكسو بعضاً؛ 
لأن الله تعالى خير من وجبت عليه الكفارة بين الإطعام والكسوة. 
فكان مرجع ذلك إلى اختياره في العشرة» وفي بعضهم» ولأن القصد 
من الكسوة والإطعام متقارب. وهو سد الحاجة وإبقاء النفس» فجرى 
ذلك مجرى الجس الواحد» ولذا سوؤّى الله تعالى بين عددهما. 


)۱( «فتح الباري» (0۷/۱۱). )۲( اتفسير القرطبى» (كارة/ا؟). 
(۳) «الإنصاف» /١١(‏ 57). 
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EE‏ كَسَاهُمْ yT‏ اعد د 
عَبدين فلا . 


وَيْكُمْرُ العَبد بالصّيّام كَمَنْ لَمْ يَفْضْلْ عِنْدَهُ عَنْ منت 
وَمَؤنَةٍ عنالهء ووفاء دنه کار ae ea ae es‏ 


ساهه ساسا 


قوله: «وَلّو أطعَمَهُمْء آو كَسَاهُمْء وآَعْتّقَ صف عبد أو أعتَّقَ 
نصفي عَبِدَينِ قلاه أي: لو أطعم خا اکن أو كساهم واف 
نصف عبد لم يجزئه» قال الو «لا نعلم في هذا خلافً»؛ لأن 
مقصودهما مختلف متباين» فإن القصد من العتق تكميل الأحكام 
وتخليص الرقبة من الرَّقَء والقصد من الإطعام والكسوة سد الحاجة 
وإبقاء النفس بدفع المجاعة في الإطعام» وستر العورة ودفع ضرر 
الكَرَّ والبرد فى الكسوة» ولذا اختلف عدده عن عددهما. 

ريك تق نصفي عَبْدَيْن فإنه لا يُجزئ؛ لآن إطلاق الرقبة 
إنما ينصرف إلى إعتاق الكاملةء إلا إن كان اھ کل رل مها 
حرا أجزأ؛ لأنه يحصل تكميل الأحكام وتخليص الرقبة 8 7 
الرّق ونقصه. 

قوله: «ويُكَفْرُ العبدٌ بالصّيام» أي: إن العبد إن لزمته كفارة يمين 
كقروالضيات لا الال لآق لا مال ا نیو دال ی فرك فال 
فمن يد فصا ا َنام [المافدة: 1۸4 لحن aad‏ 
على سبيل التمليك فالأظهر أنه يكفر بالمال» لدخوله في العموم. 

قوله: «كَمَنْ لَمْ يَفضّل عِندَهُ عن مَوَنَتِهِ وَمَؤْنَةِ عِيالِهء وَوَفَاءِ دَيْئْهِ 
كفارة» هذا في بيان شرط الانتقال إلى الصيام» وهو أنه ينتقل إلى 


.)٥۳۹/۱۳( «المغنى)‎ )١( 











يح بَابُ الأَيمَانِ 
اکم 8 ۳۲ + ڪڪ ڪڪ 


ولا يَلرّمْهُ بَيْعٌ ما يَحْتَاحُ إليهِء كَمَسْكنء وخادم» وَكُتْبٍ علم 
وَبِضَاعَةٍ يتل رنحها المُحتاح إليه. 

3 2 د ا 6م 2680م‎ 2 Ta Oz 

ومن 2 في الصوم لم ايسر لم يلر مه الانتقال» aran‏ 
الصيام بدل الخصال الثلاث إذا لم يفضل عنده عن قوته وقوت عياله 
قَذْرُ ما يكفر به؛ لأن الله تعالى اشترط للصيام ألا يجد بقوله تعالى : 
مم لر يد هَصِيَامْ تَلَةِ أنّاوِ. ومن وجد ما يكفيه فاضلاً عن قوته 
وقوت عياله فهو واجدء فيلزمه التكفير بالمالء لظاهر الآية. 

وقوله: «وَوَفَاءِ دَيْنِها أي: فإن ملك ما يكفر به» وعليه دين مثله 
فلا كفارة عليه؛ لأنه حق آدمى» والكفارة حق لله تعالى» وحق 
الآدمي مقدم؛ لأنه مبني على المشاحة. 








وظاغر كلام أنه لأ:قرق بين أن .يكوة مطالباً بالدين أو غير 
مطالب به وهذا هو الأرجح؛ لأن حق الآدمي اولي بالتقديم» 
تعالى مبنى على المسامحة لكرمه وغناه» ولأن الكفارة بالمال لها 
لله ودين الاي لا يدل له 

قوله: «وَلَا يَلرَّمُةُ بيغ ما يَحنَاجُ إليه؛ كَمَسكَنِء وخَايم وَكُتِّ علم» 
وَيِضَاعَةٍ يَخْثَّل رِبْحُهًا المُحتَاجٌ إلّيه» أي : إن الكفارة إنما تجب فيما 
يفضل عن حوائجه الأصلية؛ كمسكن لا غنى له عن سكناه» وخادم 
يحتاج إلى خدمته» أو سيارة يحتاج لركوبهاء وكتب علم يستفيد أو 
يفيد منهاء وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه لو كمر منها؛ لأن هذه 
من حاجاته الأصلية فهي مقدمة على حقوق الله تعالى» فيكفر بالصيام . 

قوله: «وَمَنْ شَرعَ في الصّوم ثَُمَّ أيسَرَ لَمْ يَلرَّمْهُ الانتقال» أي : 
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وَل لّمْ يجڏ إلا مشكيناً رَكّدهُ عَلَيهِ عَشَرَةَ أيام . 
ومن شرع في الصوم» ثم أيسر فقدر على العتق أو الإطعام أو 
الكسوة لم يلزمه الانتقال إليها؛ لأن الصيام بدل لا يبطل بالقدرة 
على المبدل» فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه» ولأنه 
لو قيل برجوعه لشق ذلك للجمع بين خصلتين. 

قوله: «وَلَو لَمْ يَحِدْ إلا مشكيناً رَدَدَهُ عَلَِيهِ عشرَةً أيام» أي: إن 
المكفر إما أن يجد السا بكمال عددهم أو لا يجدهم: فإن 
وجدهم لم يجزئه إطعام أقل مخ عشرة لنص الاية» وإن لم يجد 
عشرة ردد على الموجودين منهم كل يوم حتى تتم عشرة» فإن لم 
يجد إلا واحداً ردد عليه تتمة عشرة أيام؛ لأن ذلك في معنى إطعام 
عشرة؛ لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام» فأشبه ما لو أطعم في كل 
يوم مسكينا واحداء والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته عند تعذرها. 

وعن أحمد رواية لا يجزئه إلا كمال العدد. وهو قول مالك 
والشافعي» لظاهر الآية'''» وعلى هذا فينتقل عن الإطعام» ويكون 
غير قادر عليه» والله تعالى أعلم . 


.)0١5/١( «المغنى»‎ )١( 














YY 


























الجهاد: مصدر جاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة؛ أي: بالغ في 
قتل عدوه وغيره» وعلى كل تصاريفه فهو لغة: بذل الطاقة والوسع 

واصطلاحاً : بذل الوسع في قتال الكفار. 

قوله: «وَهوَ قرض كِقَايَةٍِ» أي: بشرط القدرة» والقوة على 
القتال» فإذا قام به من يكفي سقط عن سان الا بو اله اقم الكل 
لأنه واجب في الجملة» وليس واجباً على الأعيان» أما كونه واجبا 
في الجملة. فلقوله تعالى: اوقتلا فى سيل لَه الذِنَ يَفتِلودةٌ» 
3 ۰]» وقوله تعالى: افوا 9 راک [التوبة: »]4١‏ 
وقوله 6 د : من مَاتَ وَلْمْ يَغْرْ ولم يُحَدّث نَفْسَهُ بِالعَرْوِ مَاتَ عَلَى 


و 4 من ن قاق ا 


کون 06 واجبا على الأعيان فلقوله تعالى : و 
المؤيتون ارا ا اي [التوبة: »]۱١١‏ وقوله تعالى: فصل لله 
که e‏ شح عل لمعيب 44ل رق ]زد للك e aE‏ 
ا ا والقاعدين الآجر: ولو كان فرض عير لكان 
القاعد آثماًء ولأن النبي بي كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه» 
فإذا لم يجب إلا في الجملة» ولم يجب على الأعيان» لزم كونه 
فرض كفاية. 

وأما قوله تعالی : إل قروا مڪ دابا ليما [التوبة: ۳۹]» 


.)۱۹۱۰( أخرجه مسلم‎ )١( 























فقد قيل: إنها منسوخة: بقوله تعالى: «#وَمًا كارت الْمُؤْمبُْنَ لينفْروأ 
0۱ 


سےا [التوبة: ؟17]» وهذا مروي عن ابن عباس ڪي ٠‏ ويحتمل 
أنه أراد حينما استنفرهم النبي يي إلى غزوة تبوك» ولذا هجر 
النبي بي كعب بن مالك ذنه؛ ومن تخلف معه حتى تاب الله 
عليهم . وهذا مروي - أيضاً - عن ابن عباس راء ورجحه ابن جرير 
57 کا 

والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال» بل أفضل ما يتطوع 
يه الأنسان» وقد جات آذلة. كش هن الاب وال فى الام 
اجاور لجن عه واا فا وعلى م تعد العاو ت وما 


أَعَدَّ الله تعالى للمجاهدين فى سبيلهء قال تعالى: لن أله أشترى 


: وء او ال ٢و ا ا‎ ٤ ll 
من المؤيدين أنفسَهمٌَ وموم بات لهم الجنة بقلو فى‎ 


لخ 


N 


م وو ر و او رکا موص دي ي N e‏ ع ور 
اللو فيمقئلون وشئلوت وعدا عليه حفا 0 التورسة والإبجيل والقرءان 
ر م re‏ و ۴ سه کو م امج 3 € ص 
ومن اقف يعهدو سب الله فاستبشروا پبییکم الذى بايعتم بب وذيكت 


9 مرح 


هو الْعَوَرُ الْعَظِيمٌ» [التوبة: .]1١١‏ 

وعن ابي هريرة ونه : | 
عمل دل الجا قال: ال أحذة»» تال «مَل تَسْتَطِيعْ إذا خَرَجَ 
EC aT‏ عو A e E e‏ مده لل دول قد 
المجاهد أن تدخل مَسجدك» فتقوم ولا تفترّ» وَتصوم ولا تفطر؟) قال : 
وَمَنْ N‏ ا 


وعنه ‏ أيضاً ‏ ونه أن النبى عي قال: (إنَّ فى الجنة مِانَةَ 


وجل تال ا لد : دُلْنَى عَلَى 


r 


\ CGC: 


52 3 


)۱( أخر جه أبو داود .)۲٥۰۵(‏ 


(۲) انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ 550)» «تفسير ابن کثیر» /٤(‏ 40). 
(۳) أخرجه البخاري (70780). 











کاب الجهاد ڪڪ 








ُت لعن اي ص غ ضر الضف أو خصِرَ أو 
دَرَجَةٍ أَعَدَمَا الله لِلمُجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ الله مَا بَينَ الدَرَجَمَيْنِ كَمَا بَِينَ 
الا وَالآرَضل 8 الحدي 00 

وإنما كان الجهاد في سبيل الله بهذه الفضيلة والمرتبة لما فيه 
من إعلاء كلمة الله س حوزة الإسلام وارهاب أغداكة» وبذل 
النفس والنفيس ابتغاء رضوان الله تعالى وثوابهء والقائم به بين إحدى 
الضستين: إا النضر والظفر». وإما الشهادة والح 

لذا يجب على أهل الإسلام أن تعلو همتهم» وأن يشمروا إلى 
الجهاد في سبيل الله» وما ضعف المسلمون وتسلط عليهم الأعداء 
إلا بتركهم الجهاد» وإخلادهم إلى الراحة» وخبهم للدنياء والله 
المستعان. 

قوله: «يَتَعَيّنُ عَلَى مَنْ حَضّرَ الصف أو حُصِرَء أو استنفن» 
يكون الجهاد متعيناً على كل إنسان في ثلاثة مواضع : 

الأول ]ذا حف الأسان عيب القدال: لقوله تعالن + كاتا 
الوك نذا ب EC‏ هلا فزق EN‏ 
لھم ايز یر إلا محرا ایال أذ میا إل َو هد ب 
بِعَضَبٍ ترج الى ركاه وشت لير كه [الأنفال + ١١ء‏ ١اا‏ وقد 
ثبت في حديث أبي هريرة َيه أن النبي بي قال: «اجْتَيِبُوا السَبِعَ 
المُوبِقَاتِ... وذكر منها: «وَالتَوَلَي يُومَ الرّخف)". 

ولم تستثن الآية الكريمة ممن يولي الكافرين دبره إلا صنفين : 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۹۰). 
(؟) أخرجه البخاري (2)7155 ومسلم (89). 











ڪڪ كتَابٌ الحِهَادٍ 
ا۹ لے 


ر العا 2 وھ م واه وت وا ا واه م 
ك حر» دکر» مستطيعء 


عدوه e n‏ 5 بك َه أي : a‏ إلى جماعة من 
المؤمنين ليقاتل معهم ليقويهم أو يَقْوَى بهم. 

الموضع الا إذا حضر بلده العدو» فيجبا عليه 
القتال» دفاعاً عن البلدء ويجب ذلك على الأقرب فالأقرب؛ لقوله 
تعالى: «#انفِروأ انا رثالا [التوبة: »]4١‏ ولأن البلد إذا حَصِرَ 
قَرّبَ شبه مَنْ فيه بمن حضر الصف فوجب عليه بعينه؛ كحاضر 
الصف . 

الموضع الثالث: إذا استنفره الإمام» وهو ولي الأمر؛ لقوله 
تعالى: «يكآيهكا ال اميأ ما لكي لذا فیک کک أَنْفِروأ في سبي أل 
اَقَاقَلشر ا لاض [التوبة: ۳۸]» ولقول النبي هد : «وَِدًا اسْتُنْفِرتَمْ 
فاشو 

وذكر بعض الفقهاء موضعاً رابعاً لكون الجهاد فرض عين» وهو 
إذا احتيج إليه» مثل قائدي الدبابات والطائرات الحربية» فإذا لم يوجد 

OD os 8 TE 
. من يقوم بفرض الكفاية غيرهم» صار الجهاد فرض عين في حقهم‎ 

قوله: RS‏ ا لت ا 

ين سي فلا يجب على كافر؛ لأن الإسلام شر 








.)۱۳٣۳( أخرجه البخاري (2»)5875 ومسلم‎ )١( 
.)١١- 3٠١ /8( انظر: «الشرح الممتع»‎ )۲( 











كتَابٌ الجهاد ڪڪ 








558 رده 9 3 
وغو البَْحْرٍ أفضَل» ل ل 


؟ أن يكون مكلقاً: وهو البالغ العاقل؛ لأن غير المكلف لا 
يجب عليه شيء من أصول الإسلام وفروعه» فكذلك الجهاد. 

کک ل تحب السياد على العو انيت 
جابر ذه قال: جَاءَ عَبْدٌ قَبَايَعَ الي يلل وَلَمْ يَشْعْرْ أنه عَبْدٌ فجَاءَ 
سَيّدُهُ يُرِيدُة فَقَالَ لَه النَبِنْ كَلهِ: ١بِعْنِيه).‏ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَين أَسْوَدَين 
د م ایم كي 2ن O E‏ رامن ES EEE‏ 
عبادة تتعلق بقطع مسافة» فلم يجب على العبد؛ كالحج. 

كنب أن يكون كرا :فلا بحي على المراة» ليف حاففة ياه 
أنها قال ا وَسْوَلَ الله على التساء هاده فال : ١نَعَمْ‏ عَلَيْهِنَ 
جهَادٌ لا قِتَالَ فيهء الحَح وَالعْمْرَة)'"'. ولأن المرأة ليست من أهل 
القتال» لضعفها وَخَوَرِهاء ولذلك لا يُسهم لها لو حضرت» كما 
سياتي - إن شاء الله -. 

4 أن يكون مُستَطِيعاًء فلا يجب على قير المشعطيم ؛ 
كالمريض» وا لا عم والأعرج. وغير القادر على نفقته. وما 
يحمله» وما يقاتل به؛ لأنه عاجزء والعجز ينفي الوجوب شرعاء 
قال الي وغ اد ر غ انرق ولاك ابره لا 
عدوت ما قفوت حرج إِذَا نصحو لله ورسوله» [التوبة: .]94١‏ 

قوله: «وغَرْوٌ البَحرٍ أفضّل» أي: إن الغزو في البحر أفضل من 
الغزو في البرء لما روى أنس وليه قال: نَامَ رَسُولُ الله كل القيلولة 
ِنْدَ أمّ حرام نت مِلحَانَء ثُمَّ اسْتَبِقَطٌ وَهُو يَضْحَكُء قُلتُ: م 


)۱( أخرجه مسلم (1107). 03 تقدم تخريجه في كتاب «الحج) . 











ڪڪ كاب الجهاد 








اك ا یا رَسُوَلَ الله؟» فَقَالَ: ا مِنْ متي عرضوا علي عُوَاةً فی فی 


سیل الله البحرء ا على الاق أو مِثْل المُلُوكِ 
على ا ارد 

حرام وا أن النبي بي قال : «المَائِدُ في البخْرء الّذِي 
يُصِيبةُ القَيءء لَهُ أَجْرُ شَهِيدِء وَالعَرق ا له أَجْرُ شهيڌين ا 

ولاق شهيد البحر أعظم خطراً ومشقة؛ أنه بين خطر العدو 
وخطر الغرق› ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه» فكان أفضل 
من عير 

قوله: «ولا يَحُورْ إل بإِذن الإمام» أي له يجوز الجهاد إلا إذا 
أذن الإمام» وهو ولي الأمر الأعلى في الدولة”"؛ لآته أعرف. من 

0 بمصالح الجهاد» فهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم. ومكامن العدو 

وكيدهم» فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين . 

وين الول على ذلك حديث أبي هريرة ي قال 
رسول الله صل : <. .. وَِنَّمَا لِامَام جم اتل مِن وَرَائَهِ وَيتَقَى به ؛ فإن 


أَمَرَ بتَقوّى الله وَعَدَلَ فَإِنَّ لَه بذَّلِكَ آجراء ون قال بره قان عَلَبه 
ا 1 ل 


منه 


)02 أخرجه البخاري (). ومسلم (۱۹۱۲)ء و«ثبج البحر»: 

(۲) أخرجه أبو داود »)۲٤۹۳(‏ وابن عبد البر في eT e‏ من طرق 
عن مروان بن معاوية» أخبرنا هلال بن ميمون الرملي» عن يعلى بن شداد» عنهاء 
وإسناده حسن» ورجاله ثقات» إلا هلال بن ميمون» فقال فيه أبو حاتم: «ليس بقوي» 
يكتب حديثه»» ووثقه ابن معين والنسائي وابن حبان» وقال في «التقريب»: (صدوق». 

(۳) انظر: «الشرح الممتع» (4/8). ( ار اليا 01 اسان كا 

(5) رواه البخاري (759451). ومسلم .)۱۸۳١(‏ 











كتَابٌ الجهاد م 








وق سل بن الاك كو ا اا 
سول | الله 2 ينا | المي فَبَعَثْ کک الله E‏ ل بظهره َع م 


5 0 ّا أصبّحنًا إِذّا عَبِدُ الرّحِمَنِ لري د ار على کیم 
سول الله که فاستَاقه أَجِمَّعَ وَقَتَلَ رَاعيّه قال : EE‏ یا رَيَا 


هَذَا المَّرَسَ فُأبلِغةُ طلحَةً بن عُبَيدِ الله وَأخبر رَسُولَ الله 
المُسْرِكِينَ قد أَغَارُوا عَلَى سَرحِهِ. 


١ 
0 


9 


23 
1 
3 


فَال: م فم عَلّى أَكَمَةٍ فَاستَقبَلتُ المَدِيئَة فا ایت دده 
يا صَبَاحَاه» ثم خَرَجِتُ فِي آثارِ القّوم أرميهم بالنبلِ وار اقول 
أنا نا ابن الأكوع واليوم يوم م الرضع» فَأْلَحَقُ رجلا مِنهُم أك سَهماً 


في رَحَلِهِ حَبَّى خَلّصَ نَصلْ السَّهم إِلَى كَيَفِهِ. 

نال تلق E‏ ابن الأكرّع: وَالِيُومُ يوم | الرضع 
قَوَاللّهِ ما لت أرميهم وَأَعقَِرٌ بهم...» الحديث”"' . 

ووجه الاستدلال: أنه لما كان المتقرر عند سلمة بن الأكوع 
أنه لا بد من الإذن» أرسل من يبلغ الرسول بي عن خروجه. 
ولمعا غلب على ده آنه إذا اننكل الأذن قد يمك العدو من 
اللقاح وأنه إذا تبعهم قد يستنقذها منهمء تبعهم ولم ينتظر الإذن» 
وأقره الرسول بي ومدحهء وفرض له سهم فارس وراجل» 
كما جاء في تمام الد 


6:1 


.)٤۱۹٤( رواه مسلم (۱۸۰۷) بطوله» وأصله في البخاري مختصراً‎ )١( 
.)۳٦۸(ص انظر: «المحكم والمتشابه في التكفير والجهاد»‎ )۲( 

















الإمام القومُ يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا». 

قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ 

قال: لاء إلا أن يأذن الإمام» إلا أن يكون يفجأهم أمر مِن 
العدو ولا يُمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعاً مِن 
السا 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولهذا كانت سنة رسول الله وكاو 
وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك سبيلهم من ولاة الأمور ‏ في 
الدولة الأموية والعباسية ‏ أن الإمام يكون إماماً في هذين الأصلين 
جميعا: الصلاةء والجهاد. فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في 
الجهاد» وأمر الجهاد والصلاة واحد في المقام والسفرء وكان 
النبي بي إذا استعمل رجلاً على بلد: مثل عتاب بن أسيد على مكة» 
رياه بن أبي العاص على الطائف. وغيرهما: كان هو الذي 
يصلي بهمء ويقيم الحدودء وكذلك إذا استعمل رجلاً على مثل 
غزوة؛ كاستعماله زيد بن حارثة» وابنه أسامة» وعمرو بن العاصء 
وغيرهم: كان أمير الحرب هو الذي يصلي بالناس؛ ولهذا استدل 
المسلمون بتقديمه أبا بكر فى الصلاة على أنه قدمه فى الإمامة 
ا ٠‏ ۰ 

وكذلك كان آمراء «الصديق» - كيزيد بن أبي سفيان» وخالد بن 
الوليد» وشرحبيل بن حسنة» وعمرو بن العاص وغيرهم ‏ أمير الحرب هو 


)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله. . ص(558). 











كتَابٌ الحِهَادٍ حك 
َ الح 








1 8ح اله ق 0 ا ا م رض و عر 2 3 


إمام الصلاة)"'' . 
إذن الأمام في مسالتين: 

الأولى: إذا فجأهم عدو يخافون شره وأذاه» فلا يحتاجون إلى 
الإذن؛ لأن دفع الضائل. عن الحرفة والدين واخب إجماعا: 

الثانية: إذا عرض فرصة للإيقاع بالعدوء فلا يحتاج إذن 
الإمام» لعلا تضيع هذه الفرصة . 

قوله: «وَيَلرَّمُهُمْ طَاعَة أميرهخ» آي يلزم الجيش طاعة آميرهم» 
والصبر معه» والنصح له؛ لقوله تعالى: يام ادن امنا أطِيُوا اله 
2 ه صهود ر ده 2 جد سا سه 66> 
وَأطِيعوا الرسول وأؤلى الاس 4 [النساء: 59]» ولقوله بيه : «من أطاعنِى 


- 


1١ 


4١ 


نَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله ومَنْ أَطَاعَ أُمِيرِي فَقّد 
أَطَاعَنِي» وَمَنْ عَصَى يري فَقَدْ عَصَانِي)"". 

قوله: «وَلَهُمْ تَبِيبتٌ الكُفار» التسنت:: مصدر الأمر؛ أ : 
دَبَرَهُ ليلآء والمراد هنا: الإغارة على الكفار والإيقاع بهم ليلاً» قال 
في «القاموس»: ١بَيَِتَ‏ العدو: أوقع بهم لی . 

ودليل ذلك حديث الصعب بن جثامة الليثي نه قال: سَمِعتَ 


.)۳۸/۳١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
a 89 .)۳۳( آخرجه مسلم (۱۸۳)ء‎ )۲( 











جڪ تاب الحِهَادٍ 
۳۳۲ 








ولا يتل م صب E‏ و وَرَاهَِتْ وَشَيْحْ قانِ» 


صيى 


ع 


ورهن اه قي اه فاه هاه هاه أيه فج لق ااه ف يق e‏ هيه هاه هرف يه به 


ر عرسم .م 


رَسول الله لل ل المشْرِكِينَ يبيتون ود چ 

ِسَائِهِمْ وَذَرَاريهم؟» فَقَالَ: «هُمْ هنهي . قال الحافظ ابن حجر: 

ارمح الات الماد فى اليف ١ن‏ ار على الكثار الا 
1 ۶ ۳ 

بحيث لا يميز بين 

فعَرّونا ا e‏ قا قله وَكَانَ ا يلك 


اللَيلَه: مث آنه كال شلمة : فلت بدي سم ا سَبْعَةَ أَهْلِ 
ET‏ جوالظاهر ا سعراذ الفبيت تمااهى قن سن 
من بلغتهم الدعزة: فإذا دعاهم ولم يستجيبوا جاز تبييتهم» وآ من 
لم تبلغه الدعوة فلا بد من دعوتهم إلى الإسلام ثم الجزية» ثم 
الال کا ذل عل ذلك نعدينك رة اي 


اَم رَسُولُ الله كلل 
«امر 


سول الله ل عَلَينَا أبَا بكر طن 


قوله: «ولا يُقتلٌ صَبِيٌء وامرأةٌ» وَمَجِنُونُء ورَاهِبٌء وشي قَانِء 
وَرَّمِنّء وأعمّى» أما كون الصبي والمرأة والشيخ الفاني لا يُقتلون 
فلأن النبي كلِِ: «نَهَى عَنْ قَئْلٍ النْسَاءِ وَالصَبْيَانِ»“. ولأن الشيخ 
الفانى ليس من أهل القتالء فلا يقتل؛ كالمرأة» والمجنون ملحق 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


هه افع الباري» .)١537/5(‏ 
م2 أخر جه أبو داود »)۲٣۳۸(‏ وحسنه الألباني (۲/ دهة). 


(4) أخرجه مسلم (۱۷۳۱). 














2 


اتی به الإمَامَ إِنْ أَمْكنَ . 


2 








و قال ولا أسِيل کح 

وأما كون الراهب لا يقتل» فكما في حديث أبي بكر ڪيه في 
وصيته ليزيد بن أبي سفيان: 'سَتَمُْرُونَ عَلى قوم في صَوَامِعَ لَهُمْ 
وَاحتَبَسُوا أَنفْسَهُم فِيهّاء دَعُوهُم حَتَّى يُمِيتهمْ لله عَلَى صلالیھم. 
ون الراهب لا يقاتل ا فأشبه من لا يقدر على القتال. 


وأما الرَمِنْ - بفتح الزاي المشددة وكسر الميم» وهو الضعيف 
الذي لا يقدر على القيام - والأعمى فبالقياس على الشيخ الفاني» 
لاشتراكهم في عدم النكاية. 

قوله: «بلا ري أو قِتالِ» هذا شرط في عدم قتل المذكورين» 
وهو ألا يكوه لم را ی اال او سمشاركة» فان كان أحدهم 
يقاتل أو كان له رأي فإنه يُقتل؛ لأن الرأي من أعظم المؤنة في 
الحرب» بل ربما كان أبلغ من القتال. 

وأما كون من قاتل يقتل» فلحديث رباح بن الربيع نه قال : 
ا مَعَ رسول الله كَل 32 في غَرْوَوِء فَرَأى الاس مجتيعين على شيءِ٬‏ 
فت يذ كنال #اله عَلامَ اجْتَمَعَ هَؤْلاءِ؟». قَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى 
امْرَأَةِ تيل » قَقَالَ: «مَا كات هذه لِتْقَاتِلَ...» الحديث” 


قوله: «ولا أسِيْنٌء حتى ياي به الإمام إِنْ أمكنَ» أي: ولا يقتل 
أسير حتى يأتي به الإمام حإن أمكواه لأنه اذا ضار N‏ الدر 
فيه إلى الإمام» فلم يجز قتله لما فيه من إبطال الخيرة المستحقة للومام . 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ »)٤٤۸ - ٤٤۷‏ وسعيد بن منصور .)۱٤۸/۲(‏ 


0025 أخرجه أبو داود (5559) والنسائي في «الكبرى») «(ATY۸A)‏ وابن ماجه »)۲۸٤۲(‏ 
وأحمد (5؟/ ۳۷۰ - »)۳۷١‏ وسنده حسن. انظر: «البدر المنير) (97/57). 











ڪڪ كتَابٌ الحِهَادٍ 
ا ۳۳٤‏ 








ويرق صب وامرأة» ومَنْ فيه نمع مِمَّنْ لا يمتل» كالاأغم 
وَنَحْوِوه وَفِي غَيرِهِمْ مِنَ الأسَارَى المُقاتِلَةِ يَفْعَلَ الإِمَامُ الأضلَّحَ 
مِنَ القتلٍ وَالإِرْقَاقٍ الك وَالفِدَاءِ بِمَالٍ 7 ع a‏ 


وقوله: «إِنْ أمكنَّ؛ مفهومه أنه إن لم يمكن» كما لو امتنع 
الأسير من الذهاب معه إلى الإمام» ولم يستطع إكراهه بضرب ونحوه 
فإنه يقتله؛ لأنه لو لم يجز قتله لأدّى إلى انطلاقه» وفي ذلك ضرر 
على المسلمين» وتقوية للكفار. 
قوله: «وبْرَقٌ صَبِيٌ وامرأةء ومن فيه نفعٌ مِمَّنْ لا يُقتل؛ كَالأعمى 
وتحوه» أي: ومن أسر من أهل الحرب من صبيٌ وامرأة» وكذا من 
ل ل 0 والمجنون والخنثى فإنهم يكونون 
أرقاء بنفس السبي؛ لأن النبي بي نهى عن قتل النساء والصبيان كبا 
تقدم - وكان عليه الصلاة والسلام يسترفهم إذا س 0 وقد ذكر 
ابن قدامة أن الأعمى والشيخ والرِّن والراهب لا يحل سبيهم؛ لأن 
قتلهم حرام» ولا نفع في اقتنائهه'"' . 
قوله: «وَفِي غَيرِهم مِنَ الأَسَارَى المُقاتِلَة يَفْعَلٌ الإمَامُ الأصلّح 
مِنَ القتلٍ والإزقاق وَالْمَنَ وَالفِدَاءِ بِمَالٍ أو مُسلِم» أي: إن غير من 
اک وهم الأسارى المقاتلون» فهؤلاء يخير الإمام فيهم بين ارمع 
أمور حسب المصلحة: إما القتل» وإما استرقاقهم. وإما المن 
عليهم بدون شيءء وإما أخذ الفداء منهم؛ لقوله تعالى: «إضَسْدُوا 


-_ 10 5 


ونان اما ما , وما ما دا [متخمد: 5 ]6 وقال E‏ 9 في اسار بدر: 


020 جاء ذلك في حديث ابن عمر ويا في غزوة بني المصطلق» كما في «(صحيح 
البخاري» (2)5551 ومسلم ٠(‏ °( . 
(۲) «المغنى» .)٤۹/۱۳(‏ 

















«لّو كَانَ المُطْعِمُ بْنُ عَدِيّ حَبَاَ ثم كَلْمَنِي في هَؤُْلاءٍ النَتتّى لَتَرَكْتْهُمْ 

0 الى كله سني اا بد ال 4 نوكن فل 

() - : 

وقوله: «أو مسلم» أي: أو يُطلق الأسير الكافر مقابل إطلاق 

رجل مسلم مأسور عند الكفار؛ لقول عمران بن حصين ذه : !١‏ 

2 ات > سا ی ر و وه (EOE‏ 
النبي ية فدى رجلين مِن اصّحابه برجل مِنَ المشركِينَ' ١‏ 

وأما القتل: فلأن النبي كَل قَتلَ رجَال بَنِي قَرَيظةء كُمَا حَكمَ 
فيهم سعد بن مُعَاذْ ول وأما الرّق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية» 
فبالرٌق أولى؛ لأنه أبلغ في صَعَارِهِم. 

وما ذكر المصنف من كون الإمام مخيراً هو الراجح في هذه 
المسألة» قال ابن قدامة: «لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون 
أصلح في بعض الاسریى» فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين 
وبقاؤه ضرر عليهم. فقتله أصلح, ومنهم الضعيف الذي له مال كثير 

.)۳۱۳۹( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ ومسلم (17514). 

(۳) أخرجه أبو داود (75797)» وأحمد )۳۸۱/٤۳(‏ من طريق محمد بن إسحاق» قال: 
حدثني يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه عباد» عن عائشة ويا 
وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث» كما في رواية 

أحمد» وأما قول الحاكم (7/7): «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم 


یخرجه)» فوهم منه؛ فإن مسلماً لم يحتج بمحمد بن إسحاق» وإنما أخرج له في 
لمتابعات . 

(4) أخرجه الترمذي )١518(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» وأصله في مسلم 
5 فى حديك طریل: 

(8) أشربجه البخاري 6489 , 


0 














ڪڪ كتَابٌ الحِهَادٍ 
سا 








Ca 9 0 3‏ 3 س 0 و مه م ٠.‏ کے + کي 
إلا العبد فبِينَ القتل أو الرق» ولا يفرق بَينَ ذي رَحِم مَحْرَم) 


ففداؤه أصلح» ومنهم حسن الرأي في المسلمين» فالمنٌ عليه أصلح. 
ومنهم من ينتفع بخدمته ويؤمن شره فاسترقاقه أصلح؛ كالنساء 
والصبيان. والإمام أعلم بالمصلحة» فينبغي أن يُفَوَضَ ذلك إليه»"'' . 


و 


قوله: «إلا العَبْدَ فَبِينَ القَثْلٍ أو الرّقّ» أي: إن العبد إذا أسر خير 
فيه الإمام بين أمرين : 
الأول الرق 4 لله مال للمسيلهين اسقولوا علية: فكان 
ا كالبويدة:. 
والثاني: القتل» إن رأى الإمام قتله لضرر بقائه؛ لأن مثل هذا 
قوله: «ولا يُقَرَّق بَيْنَ ذِي رَحِمِ مَحْرَم» أي: وإن حصل بعد 
محرم» وهو القريب قرابة سببها الولادة؛ كأب وابن» وكأخوين. 
وأختين» ونحو ذلك» لما ورد عن علي بن أبعي طالب ضيه قال: 
أَمَرَنِي رَسُولَ الله ي أن أَبِيعَ عَلامَين أَحَوَين فَبِعْتَهُمًا فَمَرَّفتٌ بَينَهُمَاء 
قَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَبِيَ بي فَقَالَ: «أذركهمَا فَارْتَجِعْهُمَاء ولا تَبِعْهُمَا إلا 
e‏ 7 
)١(‏ «المغنى» .)55/1١17(‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)١920/5(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن الحكم بن غتيبة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي 5 . 
وهذا الإسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع › فإن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من 
الحكم شيئاً. كما قال ذلك أحمد والبزار والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهمء 
ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد أخرجه ‏ أيضاً ‏ (۲/ ۳۰۸ ۔ ۳۰۹)ء وكذا - 

















وعن أبي موسى َه قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله ي مَنْ فرق بَينَ 
الوَالِدَةِ وَوَلَّدِهاء وَبِينَ الأخ وأخِيه)”" . 

والظاهر أنه لا يحرم التفريق بين القرابة إلا في الإخوة» لثبوت 
النصء وأما من عداهم من الأرحام فليس عليه دليلء وإلحاقه 
بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة» كما تحصل 
بالمفارقة بين الوالدة وولدها وبين الأخ وأخيه»ء فلا إلحاق لوجود 
الشاوق » وبتبغي الوقوف على عن تار النض» وهلا اعبار 
سا 1 

أما التفريق بين الأم وولدها الصغير فهذا حرام بالإجماع» لما 
روى أبو أيوب الأنصاري 5ه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
١مَنْ‏ قَرَقَ بين وَالِدَةٍ وَوَلَدِمَا رق الله بيه وَبِينَ َيِه يوم القِيَامَق ". 

قوله: «إلا بعد البُلُوغ» أي: فيجوز التفريق بعد البلوغ» وهو 


= البيهقي (7/9؟١)‏ عن سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن الحكم بن عتيبة به. 
وأخرجه ابن الجارود )٥۷١(‏ من طريق زيد بن أي أليضة» عن الحكم» به» وله 
طرق أخرى عن الحكم» ومنها: طريق شعبة عنه» اخرجه الدارقطني 50/0 - 77( 
والحاكم 6 «(o‏ والبيهقى 1۷/۹( وقال الحاكم: «هذا حديث غریب » صحيح 
على شرط الشيخين». وسكت عنه الذهبي. 
وقد ذكر الدارقطنى أن رواية شعبة هذه غير محفوظة» وأن المحفوظ رواية سعيد بن 
أبي عروبة» عن الحكمء على ما بها من الانقطاع» كما تقدم. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه 2)7١5٠0(‏ وضعفه النووي في «المجموع» (777/9). 
(۲) «نيل الأوطار» (5/ 187). 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۲۸۳) 2)١5775(‏ وأحمد (۳۷/ 580 -5875) من طريق حُيَى بن 
عبد الله المَعَافري» عن أبي عبد الرحمن الحُبُّليء عن أبي أيوب نه مرفوعاً. وقال 
لترمذي: ااحديث حسن») والحديث رجاله ثقات» غير المعَافري» فقد اختلف فيه» 
والأكثرون على تضعيفه» والحديث له شواهد ضعيفة. انظر : «منحة العلام» .)٠٠١/١(‏ 














ڪڪ كتَابٌ الحِهَادٍ 








رواية عن الإمام أحمد» وهو قول الشافعي» والمذهب أنه لا يجوز 
ولو بعد البلوغ'"' . 

ودليل الجواز قول سلمة بن الأكوع ينه : «غَرَونَا فَرَارَةَ وَعَلْينا 
أو بكر طفه مر سول الله يك علي تتا كان E‏ 
E‏ بُو بَكْرِ فَعَرَّسْنَاء ثم شَنَّ الغَارَةَ قَوَرَدَ المَاء فَمَمَلَ مَن 
تل عَليه» وَسَبَىء ا الناس تو الدرار ري فَخْشِيتُ 
أن بول إلى الل ده الجَبَل» فَلَمَّا روا 
السَّهُمّ وَقَقُواء فَجئْتُ بهم أَسُوقهُمْ . وَفِيهِمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قَرَارَةَ عَلَيهَا 
قشع مِنْ ادم ل فُسَْتُهُمْ حَنَّى انیٹ 

بهمْ ابا بكر فاي ابنتها : يث . قال النووي: «فيه جواز 
0 بين الأم وولدها ابال 5 خلاف في جوازه عندنا» . 

وقد بوب عليه أبو داود في «سننه»: «باب الرخصة في 
الارن رن مدب ا لذن الاح أن البعض كانت قد لفت : 
وقد حكي الإجماع في هذه المسألة» فإن صح فهو المستند؛ لأن 
حديث سلمة هذا غير مقطوع بدلالته على البلوغ لكنه ظاهر فيه» وإن 
لم يصح الإجماع فلا بد من الاستناد لهذا الحديث» جمعا بين 
الأدلة”* . 

فأما من ليس بينهما رحم مُحرّم فلا يُمنع من التفريق بينهم. 
() «المغني» 600/0 ٠٠‏ (۲) أخرجه مسلم .)۱۷٥۵(‏ 


.)٦٤/۳( ااشرح صحيح مسلم) (۳۱۲/۱۱). 0) «السنن»‎ 2١ 
.)١85 /0( انظر: «نيل الأوطار»‎ )5( 











کاب الجهاد ڪڪ 








لعدم النص فيهم › وامتناع قياسهم على المنصوص» فيجوز التفريق 
ن الام من الرضاع وولدهاء والآخت من الرضاع وأخيها. 


قوله: «ومن مَنْ اأَسْلَمَ قَيْلَ الأسْرٍ عَصَّمَّ مَالَهُ ودَمَهة» أق: ومن أسلم 
من الكفار رتا كان ا امرأة ة قبل سيو عصم ا فاه ا 
لحديث عبد الله بن عمر ا أن النبي كك قال: 0 اَن قال 


الاس حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ال 


ڏک عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَموَالَهُمْ...) "الى ولا تون فى E‏ 
لآنه أسلم قبل الاسترقاق فلم يجز استرقاقه كما لو أسلم قبل القدرة 
عليه: 


قوله: «وبَعْدَهُ يَتَعَيّنْ رقة» أي: وإن أسلم بعد أسره فهو رقيق؛ 
لأنه لما أسلم صار أسيراً يحرم قتله» فيمتنع عليه المنٌ والفداء؛ 
كالصيان الا 


0 ا 0 شكير اسم أحذ أبوبه أو مَاتَ» 6 وإن 
مات اخ ا 0 النبي ب : اا ر كك اا 


و ا GF)‏ 


ا بهو دانه» أو يُنَصَّرَانِه أو يمحسانه) 


.)۲۲( ومسلم‎ »)۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في باب «اللقيط».‎ 











ڪڪ كاب الجهاد 








و سبى متفردا عَنْهُمَاء أو عَنْ أحدهماء وا أ علم. 


قوله: «أو سبي مُنْفَرِداً عَنْهُمَاه أو عن أحديهما» أي: أو سبي 
الصبى.مناتوداً ی بريه ار عن ا او ی ايا 
إاجماعا :ن ال إنها تلك قتعا وقد انقطعة: تع لأبريهة 
لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما ومصيره إلى دار الإسلام تبعاً 
لسابيه المسلمء فكان تابعا له في دينه . 

ومفهومه أنه إن سبي مع أبويه فهو على دينهما؛ لأن التبعية 
باقية» وهذا هو المذهب. وعنه: أنه مسلمء وهي من المفردات"''؛ 
لأنه خرج من دارهما إلى دار الإسلام» فتبع سابيه المسلم. 

قوله: «والله أَعلَمُ تقدم الكلام على هذه الجملة في باب 
«المسح على الخفين). 


.)۱۳١ /٤( «الإنصاف»‎ )۱( 











باب الغنيمة والفىء پوو 


ع ت ا 


أ 























ن كَانَتْ أرضاً حير الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمها أو وَففِهاء 
باب الغنيمة والفيء 

قوله: «بَات» بالتنوين لقطعه عن الإضافة» وفيه أحكام الغنيمة 
والفيء . 

قوله: «الغَنِيمَةٌ إن كَانَت أرضاً خُر الإِمَامُ بَيْنَ قَسْمِهَا أو وقفِهًا» 
الغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أي: مغنومة» واشتقاقها من العَلْم» وهو 
الربح والفضل . 

والحراف بها ما اعد هن مال ندري فهر فال يونا آل دة 
كالما هون فدية» وما أهذاة حربى او الجيش . 

فخرج بقولنا: «من مال حربي) : ما يوك من أموال أهل الذمة 
من جزية وخراج» ونحو ذلك. 

وا ا ا ها را وک فزعاً وما يؤخذ 
من العشرء من تجار أهل الحرب وأهل الذمة إذا اتجروا إلينا 
ونحوه» فكل هذا فىء » ET‏ 

وإباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة؛ لقوله يله : «وَأَحِلْتْ 

٠ الل‎ « 000 1 000 5" ٢ 1ه لات‎ IS 
: لي الغنائم ولم تحل لاحَدٍ قبلي» »> وفي حديث ابي هريرة ونه‎ 
اه ا ر ا 6 سس ا ا ا و کو‎ 
. «أنَّ العَنيِمَةَ قَبلَ هَذِهٍ الأمّةِ كانت تَنزل عَلَيها نَارٌ فتأكلها»‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول باب «التيمم). 
(۲) أخرجه البخاري (4؟١١2)7‏ ومسلم .)۱۷٤۷(‏ 


























ڪڪ بابٌ الغنيمة والفيءِ 








الال ل ا ي: قهرا - 


0 7 بيخ الغاتمية؟ كلا اء المتقولة»: ودليل ذلك 
تول قمر اه الول اجر المُسْليِيق ما فحت دة إلا فسا ين 


2 و 


الها ليد وفي رواية: «ولکتي أَنْرُكُهًا اله 


ج 


يَفْسَيمُونها»» وعن سهل بن حثمة فيه قال: «قَسَمَ 
ااا ا جر شار هد عر عسي ريا قير 
وقد ذكر ابن القيم صفة هذه القسمة"» وعلى هذا فتملك 
بها ولا راج عليها» لآنها علاك الغاتمينء وتال 
عبد الرحمن بن قدامة في شرح «المقنع»: «ولم نعلم أن شيئا مما 
فتح عنوة قسم بين الغانمين إلا خيبر... وسائر ما قُتح عنوة مما 
فتحه عمر ونه ومن بعده كأرض الشام والعراق ومصر وغيرها لم 
يقسم منه شيء24. اھ“ . 
والأمر الثاني : أن يقفها على المسلمين» فيقرها بحالهاء 
ويضرب عليها خراجاً مستمراًء يؤخذ ممن هي بيده» يكون أجرة لها 
كل عام» كما فعل عمر ويه فيما فتحه من أرض الشام ومصر 
والعراق» ودليل ذلك ما تقدم من قول عمر ل فإنه رأى أن 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۲۳۲۶١‏ 


(۲) أخرجه أبو داود »)۳٠٠١(‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود) (۲/ 086). 
(۳) «زاد المعاد» (۳۲۸/۳). (:) «الشرح الكبير) .)١١/٠١(‏ 











با انشا اتی حم 
ا uiuwuا ٢‏ 








م 60 18 ام سرع 0 م ع "o‏ هى te‏ رع کک و 00050 
وإن كانت ماللا بدا بإخراج مؤوبه حفظهاء ويحص القاتل 


وه ر و 


توقف الارن المغنومة عنوة» ويضر عليها خراج يدوم نفعه 

اسل ولهذا قال :«ولكنى ار ھا شؤانة ل م جاه آی: 

يقتسمون خراجها . 

قوله: «وإن كانت مَالاً بَدَاْ بإخراج مَؤُونَةٍ جفظها» أي : وإن 
كانت الغنيمة مالا بدأ الإمام بإخراج أجرة الذين حملوها وحفظوها؛ 
لأن ذلك مع مصلحة الغديمة. 

قوله: «وَيَخُصٌ القاتل بالسَلَب» السلبيه: بفتح السين واللام : ما 
يركب عليه المحارب من فرس ونحوه» وما يحمله من سلاح» وما 
يلبسه من درع وثياب ونحو ذلك» فَيَخْصٌ الإمامٌ القاتلَ بالسلب قبل 

البدء بقسمة الغتيمة؛ لآن القائل سدق السلب غير مشموس. 

لما ورد عن غنوف بن مالك وخالك بن الوليد ي أن 
رسول الله بی «قَضَى بالسَّلْبٍ لِلقاتل» وَلْمْ يمس الا + وف 
أنس بن مالك ونه أن رسول الله بي قال يوم حنين: «مَنْ قتل كافرا 
لَه سَلَبّة. فقتل أَبُو طَلحَة عِشْرِينَ رَجلاَء فَأَحَدَ أَسْلابَهُم'"'» وعن 
أي قتادة بن ربعى ضيه قال: قال رسول الله عد : من ل تيلا له 

عليه ا كله سل , 

)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) في حديث طويل» قال ابن عبد الهادي في «المحررا 
ص(585): (إسناده صحيح»» وقال ابن الملقن في «الإعلام» :)۳۱۳/۱١(‏ «إسناده 
جيد) . وأصله عند مسلم »)۱۷١۳(‏ (5:). 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۷۱۸)» والحاكم (707/9)» وقال: «صحيح على شرط مسلماء 

(۳) أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)١781(‏ 











جڪ ڪر بابٌ الغنيمة والفيءِ 
EE‏ سک 
ذا تله حالة الحَرْبء مُنْهَمِكاً عَليهِ غَيرَ مُنْحَنِ بالجرّاح. ر 
ا 


eee eens وَمضرفةُ المَصَالِحَء‎ 


قوله: «إذا قَتَنَهُ حَالّة الكربء مُنْهّمِكاً عَلَيهِ غَيرَ مُنْكَنِ بالجراح» 
هذا فيه بيان شروط استحقاق السلب للقاتل» وهي أربعة شروط : 

١‏ - أن يقتله» أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول» فإن 
أسرة فقط لم يستحق سلبه؛ ا المسلدين ارو ی بدن فلم 
يَعْطَ مَنْ ا من أسلابهمء ولأن النبي 5ه جعل السلب 
للقاتل» والآسِرٌ ليس بقاتل. 

۲ - أن يقتله حال الحرب» فإن قتله بعد انقضائها فلا سلب 
له؛ لأن عبد الله بن مسعود ونه وقف على أبى جهل» وقضى 
التي ككل سه المعاة بن االجموح ,ك4 + لآنه شك حال الب 

أن كرد ميك عل الال ولا عله فان كان طا 
مدبراً فلا سلب له؛ لأنه لم يغرر بنفسه في قتله. 

٤‏ - أن يكون المقتول فيه مََعَةٌ وقوة» فإن كان مثخناً بالجراح 
وقتله آخر لم يستحق سلبهء لما تقدم في حديث ابن مسعود وله 
ولأنه لم يغرر بنفسه في قتله . 

قوله: «نُمّ البَاقي خُمْسَهُ لل وَرَسُولِهِ ومضرفة المَصَالِخٌ» أي: إن 
الباقي من الغنيمة بعد إخراج ما ذكرء يخرج خمسهء ويقسم خمسة 
أسهم» SS e‏ تعالى : «إوأعلمواً 


چ د جار هالت 


ا مم ن کر أن على سه ولال رلك ا وا 


.)۱۸۰۰( أخرجه البخاري (2))79557 ومسلم‎ )١( 








صا م 


اع 











باب الغنيمة والفيءِ جک 








والمستكين وآ اليل [الأنفال: »]٤١‏ فهؤلاء خمسة» والجمهور أنه 
ل عدي الحيى عله الصاف المتصوض علا ونك تسب 
القرطبى لجمهور العلماء أن هذه الآية ناسخة لما فى أول السورة من 
أن حكم الأنفال» ‏ وهي الغنائم ‏ مختص بالله ورسوله» فيقسمها 
الرسول كَل حسب أمر الله فيهاء وأن ذلك كان في أول الإسلامء 
وقد قسم النبي وَل غنائم بدر على ما أراه الله من غير أن 
يخشيها"": تم رلت ية الس فسحتت الآية الاأولى". 

والقول الثاني: أن آية: ونك عن امال 4 [الأنفال: »]١‏ 
محكمة وليست بمنسوخة» وهذا اختيار ابن جرير» وار بن الجوزئ 
وآخرين» وهؤلاء اختلفواء فمنهم من قال: إن المراد بالأنفال: 
الزيادة التى ينفلها الإمام لبعض السرايا من الأسللاب فوق نصيبهم 
من الغنيمة» ومنهم من قال: إن الأنفال هى الغنائم ‏ كما تقدم - 
وتكون الآية عامة» ثم نزلت آية الخمس وبيّنت مصرف الخمس من 

قالوا: والقول بان غنائم حرم سمس حبر e‏ لحديث 
ك ازال رسو الله أغظانِي شَارِفاً مِنَ الْحْمْس 
يوم بره" ٠“‏ فهذا نص صريح في تخميس غنائم بدر. 


.)7١0(ص انظر: «الأموال»‎ )١( 

(؟) «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» ص(2)554 «تفسير القرطبي» (۲/۸)» «أضواء 
لبيان» (۲/ 7”56) . 

() انظر: «تفسير الطبري» »)۳۸١/١۳(‏ «نواسخ القرآن» لابن الجوزي ص(”2)717 
«تفسير آيات الأحكام» لمناع القطان .)٥۸/١(‏ 

(5:) أخرجه البخاري »)۳٠۹١(‏ ومسلم (۱۹۷۹)ء والشارف: المسنٌ من النوق. 














ڪڪ بابٌ الغنيمة والفيءِ 








والراجح من قولي أهل العلم أن سهم الله - جل وعلا - وسهم 
الرسول بيا واحدء وَؤِكُرٌ اسمه - جل وعلا ‏ استفتاح كلام للتعظيم» 
قال بذلك ابن عباس وا وجماعة من السلف"''. 

ويؤيد ذلك ما رواه عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين قال: 
اتيت رَسُولَ الله كل وهو بِوَادِي القرَّى وَهوّ يَعرِضٌ فَرَسأَء فَقُلتُ: 
يا رسول الله ما تَقُولُ في العَنِيمّة؟» فَقَالَ: «لله خُمُسهاء و 
أخمَاس للجَيشٍ»''. 

فما لله ولرسوله يدخل في بيت المال» ويصرف في مصالح 
المسلمين" ٠‏ لحديث عبد الله بن عمرو ون أن النبي بي قال: «يا 
7 000 ِنّهُ ليس لي مِنْ هَذَا الفيءِ شي وَلا هَذَا ‏ وَرَقَعَ 

إلا ال رال 2 32 ES‏ 

ولا يكون مردوداً علينا إلا إذا صرف في مصالحناء ور 
وفاته 4 نصيبه باق» ويصرفه إمام المسلمين في مصالحهم. على 
الراجح من قولي أهل العله”” . 

قوله: «وَلِبَنِي هَاشِم والمُطلب» هذا السهم الثاني من أسهم 
الخمس» وهو لبني هاشم وبني عبد المطلب» أبناء عبد مناف» دون 
غيرهم من بني نوفل وبني عبد شمس؛ لقوله تعالى: #ولزی 
(؟) أخرجه البيهقي )۳۲٤۲/۲(‏ بإسناد صحيح» كما قال ابن كثير في اتفسيره». 
(9) انظر: «الفتاوی» (۲۸۰/۱۰). 


2 أخر جه أبو داود (5595)» وانظر: «تفسير ابن كثير) (0/5). 
(5) انظر: «أضواء البيان») (۲/ 7”59). 











بابٌ الخنيمة والفيءِ ڪر 








يفكت اكيم روناي "العدراي ا 00 


َلْفُرَقَ»ه [الأنفال: »]٤١‏ وقد أعطاهم النبي ئه كما في حديث جبير بن 
مطعم قف عفد اهاري '. 

فقي الله وا الى ي كا قار الاك وبإعطاء 

قوله: «ويُضَكَفٌ للذگر» أي : يعطى الذكر منهم مثل حظ 
الأنثيين» غنيهم وفقيرهم سواء؛ لأنه مال مأخوذ بالقرابة فكان للذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ كالميراث» ولأنه يه لم يخص به فقراء قرابته» 
بل أعطى الغنى كالعباس وغيره» وهذا هو المذهب» وهو فول 
ا 

والقول الثاني : أن الذَكَرَ والأنثى سواء؛ لأنهم استحقوه 
رواية عن أحمدء وبه قال ابن المنذرء والمزني» وأبو ثور» واختاره 
الشنقيط 60م 

والقول الثالث : آنه يقسم بينهم بحسب الحاجة» وهو قول 
اعفن الا 

قوله: «وَلِلِيَتَامَى الفقرَاءِ» هذا السهم القاليك من أسهم ال 
وهو لليتامى ‏ وهم الذين لا آباء لهم» ولم يبلغوا الحلم ‏ من ذكر 
الك «(الصحيح) .)5١50(‏ 


(۲) «المغني» (۲۹۲/۹)» «الشرح الكبير مع الإنصاف» 5707/١١(‏ 42575 «المهذب» 
15 ). 


(۳) المصادر السابقة» و«أضواء البيان» (۲/ .)١٠٤‏ 
0) «الإنصاف» ,)١58/5(‏ «الشرح الممتع) )۸/(. 











حص بابٌ الغنيمة والفيءِ 
کم ٤۳ے‏ 


والمَسّاكين» واب بن السّبيل» CT‏ ا 








أو أنثى» واشترط المصنف فقرهم» وهذا هو المذهب؛ لأن اسم 
اليتيم يطلق في العرف للرحمة» ومن ¿ أعطي لذلك اعشيرت فيه 
الحاجة. 

والقول الثاني : أنه لا يختص بالفقير» بل يعطى اليتيم الغني» 
وبه قال بعض الحنابلة ٠"‏ وهو الراجح إن شاء الله» لعموم قوله 
تعالى: الست الأنفال: »]4١‏ ولأنه لو خص باليتيم الفقير لم يكن 
لعطف المساكين عليهم فائدة. ثم إن إعطاءه ولو كان غنياً فيه جبر 
للنقص الذي حصل بفقد أبيه. 

قوله: «والمسَاكِينِ» هذا السهم الرابع؛ لقوله تعالى: 
والْمستكين 6 [الأنفال: »]4١‏ والمراد بهم: أهل الحاجة» فيدخل 
الفقراء في عمومهم. 

قوله: «وابن السَبِيلِ» هذا هو السهم الخامس» والسبيل 
الطريق» وابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع به السفرء فهذا 
يعطى من الخمس بمقدار حاجته إذا انقطع به السفر ولو كان غنياً في 
بلده» لحاجته إلى مواصلة سفره» فيعطى أجرة سيارة» أو قيمة 
تذكرة» لركوب الطائرة ونحو ذلك. 

قوله: «ُمَ يُخرَجٌ بَاقِي الانقال» جمع نَمل - محركاً - وهو 
الغنيمة» وأصل النفل: الزيادة» والمراد هنا الزائد على السهم 
لمصلحة» والمعنى: أنه بعد الحمس يُخرج الإمام أو الأمير الأنفال 
التي ينفرد بها بعض الغانمين لمصلحة» نحو: قول الأمير: من طلع 


.)١59/5( «الإنصاف»‎ )١( 











باب الغنيمة والفىء پو 








ابرضح لحن ل سهم كَصَبيّ› وعبد» ا وگافر 
ag Ere‏ 00 *ظ5 


حص أو لقية ل كا أو عن جا باس قله كذا» أو دل غل فام 
أو ماء فله كذا: 
لما الس سمغت رَسُولَ الله كي يَقول: «لا 
َمل إلا بَعْدَ لم 
أخماس الغنيمة؛ كسهم الفارس والرّاجل» وهذا هو الراجح 

قوله: «وبُرضخ لمن لا سَهُمَ لَه كَصَبِيٌٍّ وعَنْدِء وامرأةق, وَكَافِرٍ 
سَهماً نَاقصأ» الرضخ : بفتح اول وسكون ثانيه » مصدر رضح وهو: 
العطاء القليل» والمراد هناء العطاء من غير سهم مقدر. فير ضخ لمن 
لا سهم له» لفعل النبي لد . 

ااي لقول سعيد ية الس كان الصبيان دود هد 
الغنيمة إذا حضروا الغزو»"» ولأنه ليس من أهل القتال فلم 
يسهم له . 

والعبدة لما روئ عمير مولي ابي اللحم > قال: شهدت 
حَيبَرَ مَعَ سَادَتِيه فَكَلَْمُوا في رَسُولَ الله چ فَأَمَرَ بي فَقَلَدْتُ سَيفاً فَإِذَا 
)١(‏ أخرجه أبو داود (7157), (124؟), وأحمد »)۱۹١ - ۱۹٤/۲١(‏ والطحاوي في 

شرح معاني الآثار») (65/ 7 وصححه ابن عبد الهادي في «المحرر» لاع" 

0 «المغني) 5/١13١‏ ة). 


0 قال أبو داود في «(السنتن):: «قال أبو عبيد: کان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي 


اللحم». 
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جره» E‏ بشيءِ خرن 


5 


00 


بالنسَاء فَيّدَاوِينَ الجاخىء 5 وی هه 0 وام بِسَهُم كل 

وأما الكافر إذا غزا مع الإمام بإذنه ففيه روايتان: 

الأولى: أنه يرضخ لهء ولا يسهم له؛ لأنه ليس من آهل 
الجهاد» فَرْضِحَ له؛ كالعبد» وهذا قول الأئمة الثلاثة. 

الثانية: أنه يسهم له؛ كالمسلمء وهذا هو المذهب""؛ لأن 
صفوان بن أمية خرج مع النبي ب يوم حنين وهو على شركه. 
فأسهم لهء قال الزبير: أعطاه من الغنائم فأكثرء فقال: أشهد ما 
طابت بهذا إلا نفس ىء فاسل 

ولآن الكفر نقص في الذين فلم يمنع استحقاق السهم 
كالفسق» وبهذا فارق العبد» فإن نقصه فی دنياه وأحكامه» قال 
ابن مَنَجََا: «وهذه الرواية عن 

وقوله : اسهما ناقصاً» ق إن ف الال 
كما لا يبلغ بالتعزير الحد. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١۲۷۳)ء»‏ وصححه الألباني .)٥١١/١(‏ والخُرئي ‏ بضم الخاء 

المعجمة -: سَقَط المتاع» وما لا قيمة له كبيرة؛ كالقدر ونحوه. 


(۲) أخرجه مسلم »)۱۸١١(‏ وقوله: «يحذين»؛ أي: يعطين. 
مم «الشرح الكبير مع الإنصاف» .)١558/١١(‏ (:) انظر: «الإصابة» .)١50 /٥(‏ 


)2 «الممتع في شرح المقنع) .(oA^/۲)‏ 
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قي ادن 5 و 8 و سه م r‏ 
ثم البَاقِي لِمَنْ سهد الوَفْعَةَ» مِمَّنْ يُمكنه القتال ومستعد لَه 
7 سس r‏ 
للراجل سَهُم: وَللفارس ثلا ثة» ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


قوله: «ثُمَّ البَاقِي لِمَن شَهِدَ الوقعَة» أي: إن باقي الغنيمة بعد 
الخمس» وَالتّمَلء والرّضخ» يقسم على من شهد الوقعة؛ لقوله 
تعالى : ارلا آنا ت تن شيو فاك يله a‏ الآية N‏ 126 
ووجه الدلالة: أن الله تعالى لما عيِّن الخمس لمن سَمّى من الغانمين 
فُهمَ أن أربعة الأخماس لهم؛ لأنه أضافها إليهم في قوله: 
عشم فإذا أخذ منها سهم بقي باقيها لهم» وقد صح في عدة 
أحاديث أن النبي ية أعطى الغانمين أربعة أخماس الغنيمة. 

وقال عمر ضيه : «العَنِيمَة لِمَنْ شَهِدَ القع . 

قوله: «مِمَّنْ يُمكِنْهُ القِتال وَمُستَعِدٌ لَهُ» هذا شرط فى إعطاء من 
جر ف اا وهو أن رة قادرا على اال ر لد 
قاتل أو لم يقاتل» لعموم ما تقدم عن عمر وَفنهء ولأنه رذع 
للمقاتل» ومستعد لهء أشبه المقاتل» أما العاجز عن القتال من 
مريض ونحوه فلا حق له في الغنيمة؛ لأنه ليس من أهل الجهادء 
اة السك 

قوله: «يلوّاجل سَهْمٌ ويلفارس تَلاتة» الرّاجل: هو الماشي على 
وجلبة». لكوته لا فركوب» له والفارس * راكب الفرس . والمعت : 
أن الغنيمة تقسم بإعطاء الرّاجل سهماً واحداًء وإعطاء الفارس ثلاثة 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (7077/80 - ۳۰۳)» وسعيد بن منصور (585/7)» والطبراني في 


«الكبيرا (۸/ .)۳۸٠١‏ والبيهقى .)٥١/۹(‏ وذكره الهيثمى في ل(مجمع الزوائد» 
(2"50/5» وقال: «رجاله رجال الصحيح»» وقال الحافظ في «فتح الباري» (5/ 


. (إسناده صحيحا‎ (TT 
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والاعتار في کونه عبد أو فارساء ا راجلا أو كافراء ا 
أسهم: سهما له وسهمين لفرسه» وهذا قول الجمهور من اهل 
العلم» لما روى ابن عمر و قال: «قَسَمَ رسول الله ئي يوم خَِبَرَ : 
للغرس سَهُمَين ) وللراجل سهماء قال غبيك. الله بن عمر : فسره نافع» 
قال : إِذَا گان مََ الرّجُل قرس فُلَهُ ٿلاتة اسهم فَإِنْ لَم ين له قرس 


ر 


IBE FE 
( 
. فله سهم‎ 


وعن ابن عباس وأ: دآن البي إل أضلى القارس كلدك 
أسْهُمء وأغطى الرَّاجِل . 


وظاهر كلامه أنه لا شيء لغير الخيل من البهائم؛ كفيل» 
وبغل» وبعير ونحوها ولو عَظمَّ غناؤها وقامت مقام الخيل؛ لأنه يياه 
غزوة منها؛ وذلك لأن صاحبها لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الفارس 
من الكلنة؟ ولان غير الشبل لا بلق ييا فى العائير فى السرب» 
ولا يصلح للكر والفرء لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن قياس 
الأصول أن يُرضخ لهاء كما يرضخ لمن لا سهم له من النساء 
والعبيد TS‏ 

قوله: «وَالاعتِبَارُ في كَونِهٍ عَنْداًء أو فَارساً أو راجلا آو افر أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۸٤)ء‏ ومسلم »)۱۷٦۲(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البيهقي (797/5)» وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية عبد الله بن صالحء 
حدثني معاوية بن صالح» عن علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس ويا وفي إسناده 
ضعف؛ لأن عبد الله بن صالح ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من 
ابن عباس ويا لکن له شواهد تؤيده. 

«الاختيارات» ص(90١5).‏ 
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ع حال الحَرْبٍ 
وَمَا أ يڻ گافر بلا الي فهر کيء يضرف في تضاح 
TS‏ بالأهمٌ فَالأَهَمْ. 


مُسلِماً حال الكرب» أي: إن الاعتبار في الإسهام أو الرضخ بحال 
الحرب ونشوب المعركة» فلو دخل دار الحرب فارساء ثم حضر 
الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت فرسه أو شروده أو مرضه 
فله سهم راجل» ولو صار فارساً بعد الوقعة» اعتباراً بحال شهودهاء 
ولو دخل دار الحرب راجلاً ثم ملك فرساً أو استعاره وشهد به 
الوقعة فله سهم فارس» ولو صار بعد الوقعة راجلاً؛ لأن الفرس 
حيوان يسهم له» فاعتبر وجوده حالة القتال» فيسهم له مع الوجودء 
و م كالادمي . 

قوله: «وَمَا أَخِدّ مِن كَافِرٍ بلا قِتَالٍ فَهُوَ فَيءٌْ يُصْرَفْ فِي مَصَالِحٍ 
المُسلِمينَء تدا بالآهمٌ فالآهَمٌ» الفيء في الف مصدر فاء يفيء 
فيئاً: إذا رجع» والمراد هنا ما ذكره المصنف: ما أخذ من كافر بلا 
قتال؛ كالجزية» والخراج» والعشرهء وما تركوه فزعا ونحو ذلك» 
وسمي فيئاً؛ لأنه رجع من الكفار الذين هم غير مستحقين له إلى 
السلميق الاين ليم الق الآوقر شيع وها كقىء بى التضير الاين 
نزلوا على حكم النبي ييه ومكنوه من أنفسهم الوا 

والتفريق بين الغنيمة والفيء مستفاد من قوله تعالى: «واعلموأ 
ا سىء الآية [الأنفال: »]٤١‏ مع قوله تعالى: «إوما أنه له 
1 تراه يتم شآ يَف عل ه مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب [الحشر: ]فين 
قوله تعالى: فما أوجَفْثمَ يوچ ظاهر في أنه يراد به بيان الفرق بين 
ما أوجفوا عليه وما لم يوجفوا عليه. 
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والمعنى: أنكم لم تتعبوا بتحصيله بأنفسكم ولا بمواشیکم» 
فكيف يكون غنيمة لكم وأنتم لم تتعبوا فيه» ولم تنتزعوه بالقوة من 
مالكيه؟ . 

فهذا يصرف في مصالح المسلمين؛ لأن نفعها عام» والحاجة 
داغية إلى ذلك والمراة أن فصضرف الفىء هو مورف خيس 
الخ لقوله تعالى: ا ا ال عل سر عن لكل ري مله 
الآية [الحشر: ۷]» وأما قوله تعالى: وا اء له على ر لوه مهم 
فيو اق نال نتن التقبير؛ ل 
حديث عمر رتل والله تعالى أعلم. 


.)48( »)١ا/ها( ومسلم‎ »)۲۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 











باب الآمانِ پوو 























— f oo 
ا ا‎ e 


الأمَانْ يَصِحّ مِنَّ مِنَ المشلم العاقل المختارء a‏ 
بابٌ الأمان 


قوله: «بِابٌ» بالتنوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة» وفيه بحث 
الأمان» والهدنة. 

والعقود التى تفيد الكفار الأمن ثلاثة: الأمان» والهدنةء 
والجونة [ اسن دان ME‏ يقير متخصون فإ كان 
إلى غاية فالهدنة» وإلا فالجزية» وهما مختصان بالإمام» بخلاف 
الأمان فعام» كما سيأتي. 

قوله: «الأمَانُ يَصِح مِنَ المُسلم العَاقل المُخْنَارِ» الأمان: ضد 
الف ارا ها الد للمعارب سد اغا ع س رال 


وعرضه ودينه . 
هع 


فيؤمن الكافر مده محدودة حتى يبيع تجارته وترجع» أو خت 
يشاهد بلاد المسلمين ويرجع » أو حتى يسمع کلام الله ويرجع. 

والأصل فيه قوله تعالی : ٠‏ وون ا القن اشتحارك 1 
سي يسع كلم ا أبلِغُهُ ما [التوبة: 5]» ومعنى : : 8 استجارك 46 : 
8 منك 0 وهو الأمان» وقوله ل : «ذِمَةَ المسليين واخ 


0% 


يَسْعَى بها اناه" لق وهو من مكايد الحرب ومصالحه. 
ولا يصح الأمان إلا ممن تتحقق فيه ثلاثة شروط : 


. أخرجه البخاري (5950)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي ذلك‎ )١( 
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الأول: أن يكون مسلماء فلا يصح الأمان من كافر ليهودي» 
أو تصراني أن شرك لاله معيم قى النين» قلا يومن على ذلك 
فقد يكون ا لغيره مصدر ضرر للمسلمين» ولكون الكافر لیس 

الثاني : أن يكون عاقلاًء فلا يصح الأمان من مجنون؛ لأنه لا 
قول له. 

الثالث: أن يكون مختاراًء فلا يصح أمان المكره؛ لأن قول 
المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . 

قوله: «ِاَجَرْنّك» ولا باس عَلَيكَ وَنَحود» أي : له بد فی الأمان 
من قول يدل عليه مثل: أجرتك؛ لقوله كيه لأم هانئ ونا : «قَدْ 
أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يا أمَّ هَانِئْ)' '. ومثل: لا بأس عليكء أو أنت 
آم ونحو ذلك . 

قوله: «منَ الإمَام EAE‏ آي يصح اماق الإمام لجميع 
المشركين؛ لأن له الولاية على جميع المسلمين» فجاز أن يكون 
تأفينة م 

قوله: «وَمِنَ الآمير لِمَن بإرًائه» أي: ويصح الأمان من الأمير 
لأهل بلدة جعل بإزائهم؛ أي: بحذائهم؛ لأن له الولاية على من 
بإزائه دون غيره» فاختص به. 

قوله: «ومِنَ الواحجد لِقَافِلة؛ كعشرة» ل ويصح الأمان من 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «صلاة التطوع». 
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ريع 8# وراو و 7 
وتجوز مهَادن: > لِمَصَلحَةَء مِنَ الإمَام 


واحد من عامة المسلمين لقافلة كعشرة رجال» وذلك لعموم الحديث 
المتقدم» وعلى هذا فلا يصح أمانه لأهل بلدة كبيرة؛ لأنه يفضي إلى 
تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. 

قوله: «وَتَجُورٌ مُهَادَنَتُهُم» المهادنة» مصدر هادنته: إذا صالحتهء 
والهدنة مشتقة من هَدَنْتٌ الصبي إذا سكنته. والمراد بها هنا الاتفاق 
على وقف القتال بين المتحاربين مدة معينة» بعوض أو غيره» مع 
امتموار سا الحرب» 

قوله: «لِمَصلَحَة» هذا شرط المهادنة» وهو أن يكون فيها 
مصلحة للمسلمين؛ لأآن ما لا مصلحة للمسلمين فيه لا يجوز للإمام 


فعله . 
قوله: «مِنَ الإمَام أو نائبه» أي: إن عقد الهدنة لا يصح إلا من 
الإمام أو نائبه» لما ورد أنه اة صالح قريشاً عشر سنين أما غير 


للمسلمين» وليس غير الإمام ونائبه محلاً لذلك» لعدم ولايته عليهم . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري مطولاً »)77/١(‏ (۲۷۳۲) من طريق معمر قال: أخبرنى 
الزهري» قال: أخبرني عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 
- يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه ‏ قالا: خرج رسول الله َيه زمن الحديبية. . 
وساق الحديث بطوله» وليس فيه ذكر المدة» وأخرجه أبو داود (71/557)» وأحمد 
»2١7/*1(‏ والبيهقي (۲۲۱/۹) من طريق ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة بن 
الزبير» عن المسور ومروان أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين. . 
الحديث. وسنده حسن من أجل ابن إسحاق» وهو وإن كان مدلساً وقد عنعن إلا أنه 
قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث. وقد ذكر البيهقي في «سننه» 
۲۲۲/۵0): أن المحفوظ أن المدة كانت عشر سنين. لكن قد يرد على هذا أن ذكر 
المدة تفرد به ابن إسحاق عن كبار أصحاب الزهري إلا إن توبع» والله أعلم. 
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مه > اله - مس O‏ ااه د و 
ويحميهم یں لمسلهينٌ» وينبذ إليهم عهدهم إن ف) بعصم . 


ولا بد أن تكون مدة الهدنة مقدرة معلومة» كما تقدم؛ لأنها لو 
أطلقت المدة ولم تقدر اقتضى ذلك التأبيدء وذلك يفضي إلى ترك 
الجهاد. 

قوله: «ويخميهم مِنَ المُسْلمِين» ا وعلى الإمام حماية من 
هادنهم من المسلمين؛ لأنه امهم ممن هم في قبضته وتحت يده» 
لبس عليه ماهم من غير المسلنة لأن. الهيذنة العزام الكفت 

قوله: «وَيَنْبِذٌ إليهم عَهْدَهُمْ إن خاف نقضهُخ» أي: إن الإمام إن 
خاف أن ينقضوا العهد لوجود قرائن ف يليك الب عهدهم؛ أ : 
يطرحه ويلغيه» ويخبرهي بلك نل الهجوم عليهم» لاد يق في 
الخيانة؛ 0 تعالى: ولم ا مخ قوير يانه 
م ل 71 اكه د انه [الأنفال: »]٥۸‏ ومعنى 5 4 على 
استواء بينك وبينهم في العلم بانتقاض العهد؛ اي منكم علم 
بذلك» والله تعالى أعلم . 
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الجزية في اللغة: مشتقة من الجزاء والمجازاة؛ اك جزاء 
تأمينهم وعصمة دمائهم وعيالهم وأموالهم. أو تمكينهم من سكنى دا 
الإسلام. 

والمراد هنا: ما يؤخذ من الكفار جزاء الكف عن قتالهم» أو 
إسكانهم دار الإسلام. 

والأصل فيها الكتاب والسئة ا والمعقولء أما الكتاب 
فقو له E‏ یلوا الت لا روميت باه ولا باو لخر ول 
رمو مَأ ا لوسرل ,ل وسرت وين الح من الررت أوثوأ 
ڪب حى ظا لحري عن ید د وهم مغرو که اال وورب: 1ه 
ومعلى: : وهم صعْرورك 6 ؛ أي : ذليلون عند إعطائهاء فل" يرسلون 
ھا وسو ولا يتعاظمون» ولا عطلعوة ل لا 

و كيديا مارو اة ل ا 
كسرى يوم نهاونل: «أَمَرَنَا تَبِيّنَا وَسُولُ رَبّنَا بك أن نُقَاتِلَكُمْ حَنَّى 
دوا الله وده أو وديا الجرية) ا 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية أخذ الجزية في الجملة. 
عدوان خارجى أو داخلى» ويعفى من الخدمة العسكرية» فلا بد من 


.)۳۱٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 


























حت باب الجزّيّة 
N‏ 1 


م سا سه 6ه و sto‏ 
لا جزية عَلى مَنْ لم يَجِرْ قتله ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


دفع ضريبة مقابل تلك الحماية ومقابل استقراره في دار الإسلام 
وحقن دمه والكفٌ عن قتاله . 


قوله: «لا جزيّة عَلَى مَنْ لم يَجُرْ قَثْلهُ» أي: إن الجزية إنما 








من صبي › أ امرأة. أو زائل العقل» أو شيخ فانِ» ا اه 
ونحوهم فلا جزية عليه؛ لأن الجزية تؤخذ لحقن الدمء وهؤلاء 
وحن انمد عن أسلم مولى عمرهء أن عمر ونه كتب إلى أمراء 
کک «أنْ يَصرِيُا الجزيةء ولا يضربوها النشاة والسيبان»: 
اكه قال ابو عبيد: «وهذا TT‏ قم جب عليه 
الجزية ومن لا تجب عليهء ألا تراه إنما جعلها على الذكور 
المدركين» دون الإناث والأطفال؟» وذلك أن الحكم كان عليهم 
القتل لو لم يؤدوهاء وأسقتطها عمسن لا بستحن القشل»ع 
e‏ 
الل 


وعن معاذ وی قال : بعتي الب ا ا اليمَن فأَمَرَنِي ن 


ر 


آذ مِنْ كل حالم ارا أ عِذْلَهُ مِنّ المَعافر» یاب تكون 
بال 


05 أخر جه عبد الرزاق 0 «(AA <A‏ وار بن أبي شيبة «(TTI‏ وأبو عبيك في «الأموال» 


ص »)5١(‏ والبيهقي (۹/ ۱۹٥‏ - ۱۹۸)» وهو أثر صحيح . انظر: «العلل» لابن 
أبى حاتم (977)» «البدر المنير» .)۳١٤/۲۲(‏ 


(۲) «الأموال» ص١(١4).‏ (۳) تقدم تخريجه في باب «زكاة البقر». 











بَابٌ الجزّيّة حك 


- 0 








ر و 5 
ل 4 مه 3 2 9 ر o۶ 8 0 5 O‏ ر دو ل 
و فقير يعجز عنهاء وإنما تخد من كتابيٌ أو موی » 


فهذا دليل على أن الجزية إنما تجب على الذكر دون الأنثى؛ 
لأن الحالم عبارة عن الرجلء كما أن فيه دليلاً على نوع التسامح 
الإسلامي في الجزية حيث أخذت قيمتها من صنائع أهل الذمة 
وأموالهم ؛ كالثياب ونحوها. 

قوله: «وَلا فقِيرٍ يَعجرٌ عَنها» أي: لا تجب الجزية على فقير؛ 
لقوله تعالى: لا کف آله تسا 5 وسَعَهَ# الخ ۸١‏ ولاته 
مال يجب بحول الحول» فلم يلزم الفقير؛ كالزكاة والعقل. 

واشترط المصنف فى الفقير العجر عن الأداء؛ لأنه هو الذي 
علو عا را ا 2 على كان قاد علا ولو بصعم ارا عن 
كفايته» وجبت عليه في أشهر الروايتين في المذهب؛ لأنه في حكم 
اغ 

قوله: «وإِنَّما تُؤْخَدُ من كتابيّ أو مَجُوسِيّ» أي: إن الجزية لا 
تؤخذ إلا من كتابي أو مجوسي» والمراد بالكثابي: اليهودي 
والنصراني» والمراد بالكتاب: التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المتزل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. 

ودليل ذلك الآية المتقدمة» وهي قوله تعالى: ىلوا اَي ل 
موت باه ولا يوم الآ ولا عرو ما حرم اله ورسولة و 
یدیلوت ون ألْحَنْ من اليرت أوثوأ الححتب حى يغطوا الْجِرَيَةَ عن 
وهم صروت [التوبة: 19]» فقوله: ين اليرت أوثوأ ألكتب»4 
يان للذين في قوله: الت ل يموت يلو . 


کک 


NL 


() انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)٤٠١ /٠١(‏ «شرح الزركشي» (5/ .)٥۷۳‏ 











حب َابٌ الجزّيّة 








وأما المجوس فهم عَبَدَة النيران» القائلون إن للعالم أصلين : 
نورا وظلمة» يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء والصلاح 
والفساد. 

والدليل على أخذ الجزية منهم» حديث عبد الرحمن بن 
عوف ظله: أن رَسُولَ الله ية أُخَلَ الجزْية مِنْ مَجُوس هجر" . 

ويشهد له حديث عمرو بن عوف الأنصاري اه : 31 
رَسُولَ الله ئي بَعَثَ أبَا عُبَيِدَةَ بنَ الجَرَاح إلى البَحْرَينٍ يَأَتِي 
بِجِزْيتِهًا)”" . 

وما ذكره المصنف من أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب 
وه المحوض ادا عتد الحتابلة» وعو قول الشاقعية 
وابن حزم الظاهري”''» فلا تؤخذ من غيرهم» وا يثبل متهم زد 
الام أو الال وليل .ذلك حديك ابن عهر ا المتقدم : مث 
د اكجل اتقض كني و ران تكد 
رول اله“ فدلٌ على وجوب مقاتلة جميع الناس» وخص منهم 
أهل الكتاب بنص القرآن» والمجوس بالستة» فيبقى سائر الكفار على 
عموم الحديث» ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال. 

والقول الثاني: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار إلا عَبَدَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٠١۷١(‏ وقد تقدم في باب «نكاح الكفار»» وانظر: «معجم 
البلدان» (97/0). 

(؟) أخرجه البخاري »)۳۱١۸(‏ ومسلم (5951). 

(۳) «المحلی» (۷/ 5غ 207 (مغني المحتاج» (555/5)» «الإنصاف» (5//ا١5).‏ 

(6) تقدم تخريجه قبل باب «الغنيمة». 


لاسا 











بَابٌ الجزَّيّة حك 








الأوقات من العرب» فلا تؤخذ منهم » ولا يقبل منهم إلا الإسلام ا 
اوو العسية ووو ق اجو کک واس يا 
رهط النبي بيه ونزل القرآن بلغتهم» فكانت المعجزة في حقهم 
أظهر . 

والقول الثالث : أن الجزية تؤخذ من جميع الكفارء وهذا قول 
المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيهم""'. 
لحديث بريدة ذه - المتقدم ‏ وفيه: ا 
المُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثلاثِ خِصَالٍ... إن هم هُمْ أبوا فَسَلهُمُ الجرْيَة: 

دوم اشم 30 o‏ 7 

سي سود ٠‏ ولفظ المشركين يعم 
الكفار جميعا من اليهود. والنصارى» والمجوس› وعباد الأوتان من 
العرب وغيرهم»ء ولأن الرسول ئة أخذ الجزية من المجوس» وهم 
ليسوا أهل كتاب . 

وهذا هو الراجح ‏ إن شاء الله - لقوة دليله. وهو حديث 
بريدة ويه فإنه حديث عام» وهو متأخر عن آية الجزية وروداً؛ لأنه 
يفهم منه أن الجزية قد شرعت» والآية في سورة التوبة» وهي نزلت 
عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» وقد فرغ النبي بيه من قتال 
العرب» ولم يبق في الجزيرة أحذ من غَباد الآوثان» فلما نزلت آية 
الجزية احلا ممن بقي على کفره؛ کالنصاری والمجوس› وعلى 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (۷/ 22٠١١‏ «أحكام أهل الذمة» .)۳/١(‏ 


(۲) «بداية المجتهد) (۲/ »)۳٤۸ - ۳٤۷‏ «الاختیارات» ص(9١"3).‏ «زاد المعاد» .)9١/65(‏ 
9 تقدم تخريجه ص(۳۳۲) . 











پڇ باب الجزّيّة 


حا م 








ع 


ر ي 9 وى aa‏ لضن A‏ ودس 2 ا 
في راس كل حول من المؤسر ثُمَانيَة واربعون درهما» ومن 


ور افع و اه و اق ووو 
المتوسط نصعه » ومن دوه ربعه» EEE E EE a a eê ê‏ وله aan‏ 


هذا القول فمفهوم آية الجزية غير مراد؛ بدليل حديث بريدة» ثم إن 
آية الجزية لم تتعرض لأخذها من غير أهل الكتاب ولا لعدم أخذهاء 
والحديث بين أخذها من غيرهم. وقبول الجزية من جميع الكفار هو 
سلوك الصحابة وؤ والفاتحين المسلمين» ثم إن عَبَدَة الأوثان؛ كما 
يقول ابن القيم: «أمة كبيرة لا تحصىء لا يمكن استئصالهم 
بالسيف» فإذلالهم وقهرهم بالجزية أقرب إلى عز الإسلام وقوته من 
إبقائهم بغير جزية» فيكونون أحسن حالاً من أهل الكتاب)"''. 
لأنها مال يتكرر وجوبه بتكرر السنين» فلم يؤخذ قبل مضي سنة؛ 
كالركاة. 

قوله: «مِنَ المُوسر تَمَانِيَة وَأربَعونَ رهما وَمِنَ المتَوسْط نِضْفَةُ 
وَمَنْ وده رنْغَة» هذا مقدار الجزية وصفة ته تقسيمها» وهو شىء زهيد 
مقابل ما يتمتع به الذمي من الحماية» فمقدارها ثمانية وأربعون درهما 
على الغتى؛ وأربعة وغشروة. على النتوسط» واثنا حشر على الق ؟ 
لأن عمر ويه فعل هكذا بمحضر من الصحابة و ولم يُنكر عليه» بل 
عمل به من بعده الخلفاء و » فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه. 

وأما ما تقدم في حديث معاذ وله في بعثه إلى أهل اليمن : 
«خُذْ مِنْ كل حَالِم ديتاراً» فلأن الفقر كان في اليمن أغلب» فراعى 


)001 «أحكام آهل الذمة» .)١7/1(‏ 











باب الجزَّيَةِ حح- 
5 مهعم کک 








و / 4“ ل م 5 0 3 1 200 معو 
تسقط بالإسلام» وَمَنِ اتجَرَ ينهم إلى غير بَلدِهِ أخذ منه 
و غ وك وة 0 1 1 

r E ES E aa e OE e ETE EN ere ê نصف العشر›‎ 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن تقدير الجزية موكول إلى رأ 
الإمام» واجتهاده» كما اجتهد عمر نه › وذلك لتغير الأحوال» 
بتغير الأزمان» فيرجع فيها إلى ما يراه ولي الأمر مصلحة» وما 


يرضى به المعاهدون»ء وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”. 


قوله: «وَتسقط بالإسلام» أي: إن من أسلم منهم بعد الحول 


قطت عنه الجزية؛ لقوله تعالى: ډنل لازي كنا إن ا 
َر لهم مَا فد سلف الأنفال: ۳۸]ء ولأن الجزية صَعَارٌ فلا تجب 


عليه؛ كالمسلم» ولأنها وجبت بسبب الكفر» فوجب أن يسقطها 
الإسلام؛ كالقتل . 

قوله: «وّمَن ل r‏ 
آي ومن اتجر ممن يدفع الجزية إلى غير بلده» بأن انتقل من بلد 
إلى آخر عندناء أخذ منه ضريبة تجارة د 
الذي يتجرون به مرة في السنة» لماا رزوی انس بن مالك وليه قال: 
«أْمَرَنِي عُمَرُ أن آحُذَ مِنَ المُسِلِمِينَ ربع العُشرء ET‏ 
العُشر2؟ . 

وقد عمل الصحابة ون بفعل عمر لي فيكون إجماعاًء قاله 
ا ا کک واا کان رة ال ا کے ا اة والهرية: 
Niel DEE N Sa E E‏ 


.)5١١ /94( «الفتاوى» (۱۹/ ”7557 3505). (۲) أخرجه البيهقى‎ )١( 
.)١؟5‎ /١7( «المغنى»‎ )۳( 











حت يَابٌ الجزّيّة 
حارام 








ومن الخريي عضر و ضيافة المَارٌ بهم مِنَّ 


ا 
م ےم هو 


على الذمي دين يستوعب هذا المال» فإن أثبته بالبينة لم يُعَشّرٌ. 

اا فاب الاس ا ا ا اغا من ان 
کی عبر ها وکا من مال العيتارية آل ينكل وا ی .يلك إلى 
E Loa Rr U‏ 
وسوائمهء فلا يۇخذ منها شيء» بخلاف المسلم فإنه يدفع زكاة 
جميع أمواله» وعلى هذا فما يؤخذ من الذمي أقل بكثير مما يؤخذ 
من اا 

قوله: «وَمِنَ الكربيّ عُشْنٌ» أي: إن الحربي - وهو الكافر الذي 
ا جنسة الدولة اق السجارية اه ب وخا عن عقر 
المال الذي يتجر به إذا مر في بلدنا؛ لآن عمر 5ن أخذ من آهل 
الب الي :راك مايق الصهانة اء مده لكان 
إجماعاً. 


ع 


قول وتخو شرظ ضيلقة السار بهم مخ ایی أى: 
ويجوز أن يشترط الإمام على أهل الذمة ضيافة من يمر بهم من 
e‏ عن أسلم مولى عمر ونه أنه جاء في 
كتاب عمر وه إلى أمراء أهل الجزية: «وَيُضَيْهُونَ مَن نَرَل بِهِمْ مِنْ 


وعن الأحنف بن قيس كانه : «أن عمر وہ کان يَشْتَرط عَلى 


.)5١١ /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 
. تقدم تخريجه قريباً من طريق نافع» عن أسلم مولى عمر ذه‎ )۲( 

















وتقل الج عق الفا أنه قال «سدية أسلى اة 


لاك أشيه» لن رسول ان ها جحل الضيافقة تلاا ».وقد يجوز أن 
يكون جعلها على قوم ثلاثاً» وعلى قوم يوماً وليلة» ولم يجعل على 
آخرين ضيافة» كما يختلف صلحه لهمء فلا يرد بعضُ الحديث 
ا 

وظاهر كلام المصنف أن الضيافة لا تجب عليهم من غير 
شرط» وهذا هو الصحيح من المذهب؛ لأن الضيافة أداء مال؛ فلا 
تجب عليهم بغير رضاهم؛ كالجزية. 

والقول الثاني: أنها تجب عليهم من غير شرط؛ لأنها تجب 
على المسلمء فالكافر أولى» قال ابن قدامة: «والأول أصح)”". لما 
تقدم» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه البيهقى )١97/9(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن الأحنف» ورجاله ثقات» 
غير أن قاد والسن البضرى مدلمات وقن سكه الألباق فى لوروا رة ةا 
وذكر أن للأحنف متابعاً من رواية أبي إسحاق السبيعي» عن بحارثة بن مضرّب». عن 
عبن کا احرج الق 0۹0 ورجا اك إلذ أن اا اسان ملي کان 
قد اختلط . 


(۲) «السنن الكبرى» للبيهقي .)١9157/9(‏ 
(۳) «المغنی» (۱۳/٤۲۱)ء‏ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۲/ ۷۷۹). 











و ĞÖۅ‏ بَابُ آم 
کا ۳۹۸ ٤‏ 























أي: بيان ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه 
عقدها لهم. 

والذمة معناها في اللغة: العهد والأمان والضمان» والقوم 
المعاهدون وأهل الذمة: هم الذين يُعطون عهداً مستمراً للبقاء في 
دار الإسلام» إذا أعطوا الجزية والتزموا أحكام الإسلام. 

أما الأول: وهو الجزية فقد مضى الكلام عليه. 

وأما الثاني : وهو التزام أحكام الإسلام فيتضمن خمسة ا 

الأول: الخضوع لولاية القضاء الإسلامي» وهل يجب على 
القاضي المسلم أن يحكم بين أهل الذمة؟» قولان: 

أرجحهما وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إليناء وهو قول 
الحنفية والظاهرية'''؛ لقوله تعالى: «#وَأنِ أحكم بيثم يمآ أَنْرَلَ أله وَل 
َع أَهْوآةَهُمَ وَأَحَدَرُهُمَ أن يَفْيَمُولَك عن بَعَضٍ ما أَنرَلَ َه لك [المائدة: 45]ء 
ولآن أهل الذمة من رعايا الدولة الإسلامية» وقد أمرنا بدفع الظلم 
عنهم» وترك الحكم بينهم يؤديى إلى تظالمهم واعتداء بعضهم على 
الأسلامية وهذا أمر مرقوضصض 4 واا قوله لے وان ا 
اکم a‏ أَوَ أَعَْضَ E‏ الماد 1ء فقيل : إنها مشسوكخة بقوله 
)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (/ ۸۷). «المحلی» (۹/ .)٤٠١‏ 
() انظر: «فقه الاحتساب على غير المسلمين» للدكتور: عبد الله الطريقي ص(١56).‏ 


























بَابُ اوا پو 
] 2 5 


ا التَميْرُ عَن المسامين ذف سام رَؤُوسِهِمْ 








تعالی : لوان احم نتم يمآ أَرَلَ َد قاله جماعة منهم: ابن عباس 
ومجاهد» أو يقال: إن التخيير للكفار الذين لا يخضعون للحكم 
الإسلامي» مثل أهل الصلح إذا دخلوا دار الإسلام» ووجوب الحكم 
في الكفار الخاضعين للحكم الإسلامي الذين لهم عهد وذمة» وقد 
أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى'"' . 

ار الاي العواء الطيان كما مالي وا عن 
المسلمين» وذلك في أربعة أشياء: في الشْعَرِء والكنى» والمركب» 
واللباس» وقد أكرها اليف ٠‏ ۰ 

الثالث: اجتناب ما فيه ضرر على المسلمين؛ كالاجتماع على 
قتال المسلمين أو التجسس» أو الزنا بالمرأة المسلمة» وسيأتي. 

الرابع : اجتناب ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم 
بالتعرض لأحكام الدين بالنقد أو السخرية» وسيشير إليه المصنف . 

الخامس : عدم إظهار المنكرات؛ كإحداث البيّع والكناكس 6 أو 
إظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس» وتعلية البنيان على 
المسلم» أو الإقامة بالحجاز أو دخول الحرم» ونحو ذلك. 

قوله: «يَلرّمُهُمُ التَّمِيّرُ عن المُسلِمِينَ بِحَذْفِ مَقايم رؤوسهم, وَتَرْكِ 
الفزق» أي: يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين بحلق مقدم 
رؤوسهم. بأن يجزوا نواصيهم» ولا يفرقوا شعورهم» فيجعلوا بعضه 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير) (9/ .)٠١9‏ 


(۲) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (؟2)76/7 «فقه الاحتساب على غير المسلمين» 
ص(۲٦)‏ . 











پڪ كاك ام 
دك ءاس 
وَكْنَّى المسلفية) وَيَرْكَبُونَ عَرْضاً لا بِسَرْج» او عار 
ريد قوق يّابهم الارن َبْجِعَلُ في العَمَائِم a‏ وفي 
ِقَابِهِمْ حَوَاتِيمُ الرصَاصء ES‏ 


إلى اليمين وبعضه إلى اليسارء وإنما تكون شعورهم جُمَّةه وذلك بأن 

قوله: «وَكُنَى المُسلمينَ» ا يلزمهم ال هخ المسملسة نترك 
كنى المسلمين نحو: أبي القاسم» وأبي عبد الله» ونحو ذلك مما هو 
اغالب ےا 

قوله: «وَيركَبُونَ عَرْضاً لا بِسَرْج» أي: ويلزمهم التميز عن 
المسلمين ‏ أيضاً ‏ بركوبهم» فيركبون دوابهم عرضاًء رجلاه إلى 
جانب» وظهره إلى جانب» بدون سرج» والسّرج: هو ما يوضع على 
لور الذاية لرا گي 

قوله: «ويَلبَسُونَ غِيَاراً أي: يلبسون علامة يتميزون بها عن 
غيرهم» ليعرفواء فيلبسون ثوباً يخالف لونه لون الثوب» والغيار: 
بكسر الغين» علامة أهل الذمة. 

قوله: «ويُشَدٌ قوق تدابهم انرا وهو بصم الزاي ونوك مشددة 
مفتوحة بوزن تفاح» وهو حزام النصارى يجعل فوق الثياب. 

قوله: «وَيُجِعَلٌ في العَمائِم خرقة» أ ومما ون بهد أن 
التميد . 

قوله: «وَفِي رقابهم خَواتِيمٌ الوَصَاص» أي: ويجعل في رقابهم 
خواتيم من رصاص أو حديد» لما تقدم . 

















بَابُ اكام الدَّمَّة پو 
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م 


قوله: «وجُلجُل فِي الحَمَّام» الجلجل: الجرس الصغير الذي في 
أعناق الأواب ت ا فى ر لعول خذامناء لوا 
عنا في الحمام» ولا يجوز لهم جعل مكانه صليباء لمنعهم من 
إظهاره . 

قوله: «ولا يُسَاؤُوا بِنَاءَ مُشلم أي: ويمنعون من مساواة بناء 
المسلمين؛ لقوله كَل : «الإسُلام يلو ولا لى غاي :رالد 
يجوز مساواتهم للمسلمين في اللباس» فكذلك البنيان» ومفهومه أنهم 
يمنعون من تعلية بنيانهم على المسلمين لهذا الحديث» ولأن تعلية 
البنيان فيه زيادة رتبة على المسلمين» وأهل الذمة ممنوعون من 
ذلك بولقل کارا على العوراك» سواء کارا اورین ملاصتيق 
أو غير ماضن 

والقول الثاني: أنهم لا يمنعون من المساواة؛ لأن ذلك لا 
يفضي إلى علو الكفر. 

واعلم أن المرجع في معظم أحكام أهل الذمة إلى ما جاء في 
كتاب عبد الرحمن بن غنم قيل: له صحبة» وقيل: إنه لم ير 
النبي يي وسعع عن كنيز من الصحابةء ققد بعت كتابا إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نه ذكر فيه الشروط التي شرطت على 
نصارى الشام» وتَسَمّى بالشروط العمرية» وقد e‏ عدة طرق» 
وفيها اختلاف» وجاء في بعضها أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا 
ذلك» وشرطوه على آنفسهم» وفي بعضها أن الذي كتبه هو ابن غنم 


)1( تقدم تخريجه في كتاب «البيوع» عند الكلام على بيع العبد المسلم للكافر. 











عحح بَابُ أحكام الدَّمََة 








وقد شرح ابن القيم هذه الشروط في كتابه : «أحكام أهل الذمة» بأكثر 

من مائتى صفحة بما لا مزيد عليه» وقال عنها: (إن شهرتها تغنى 

عن إسنادهاء فإن الأئمة تلقوها بالقبول» وذكروها في كتبهم» 
١ 200‏ 

واحتجوا بها).اها . 


لكن إن كان المقصود من الغيار والتمَيّز في اللباس هو تمييز 
ار ا دا ی ايها يل هن 
مروك لولى الآمر» ليفعل ها يراه عناسبا مقا المضلحة العامة 
اوا :فى ارما ا ا غ ر يفيه نيع 


ومما يدل على ذلك أن الغيار لم يكن على عهد رسول الله كلل 
ولا أبي بكر ظلب» وإنما وضعه عمر نه لما كثر الذمُيون 
المخالطون للمسلمين» فأراد أن يُميزهم» وبهذا نستطيع الرد على 
المؤرخين الستشرقين اللين يالخوا فيما تعلق بعللاسن أهل الذمة» 
حتى إن بعضهم شكك في صحة نسبة هذه الشروط المتعلقة بالرّي 
إلى عمر ذفإنه؛ لأن كب المؤرخين الأقدمين الموثوق بها لم تشتمل 
عليها . 

فإذا عرفنا دواعي هذا التشريع وملابساته اتضح الأمرء وأنه 
متعلق بمصلحة زمنية للمجتمع آنذاك. وهو من اجتهادات عمر طوف 
وليس سكوت الصحابة ون يجعله تشريعاً ثابتاًء بل سكوتهم؛ لأنهم 
يرون أن ذلك من صلاحيات الإمام باعتباره أمراً اجتهادياً . 
)001 «أحكام أهل الذمة) (۲/ ٦0۷‏ -551). 
(۲) انظر: «فقه الاحتساب على غير المسلمين» ص(۷٦‏ -58). 











بَابُ اكام الدَّمَّة و 


— ۷۴ 








عه به الجزيّة) وَعَدَّم اترام أخكام الملةء ll‏ 


ولابن القيم كلمة نافعة حول هذا المقام يحسن إيرادهاء حيث 
قول اومذاو .هذا الباب وغيره عل المصضلحة الاج فان كان 
في كنيته - يعني : الذمي ‏ وتمكينه من اللباس» وترك الغيار والسلام 
عليه أيضاء ونحو ذلك تأليف له» ورجاء إسلامه وإسلام غيره كان 
فعله أولى» كما يُعطى من مال الله لتأليفه على الإسلام» فتألفةُ بذلك 
أولى. . . ومن تأمل سيرة النبي بيه وأصحابه في تأليفهم الناس على 
الإسلام بكل طريق تبيّن له حقيقة الأمرء واعلم أن كثيرا من هذه 
الأحكام التي ذكرناها من الغيار وغيره تختلف باختلافات الزمان 
والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة. ولهذا لم يغيرهم 
النبي كَل ولا أبو بكر وء وغَيَّرهم عمر طن . 

قوله: «وَيَنتَقِض عَهِدْهُ بمنع الجِريَة» شرع المصنف في بيان 
الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي . 

ارك أت بتع مو جلال ال فا امعم العقض هيده 
وح دمه وماله؛ o‏ تعالى قال: حي يُعْطوأ ل [التوبة: ۲۹]» 
فأمر بقتالهم حتى يعطوهاء ومفهومه إن امتنعوا حل قتالهم. 

قوله: «وَعَدَم الِرّام أحكَام المِلَّة» هذا الثاني» وهو أنه إذا لم 
يلتزم أحكام الإسلام انتقض عهده؛ كأن يعلن شرب الخمرء أو أكل 
الخنزير»ء أو أبى التزام أحكام الإسلام في ضمان النفس والمال 
والعرض وإقامة الحدود ونحو ذلك؛ لأن الإسلام نسخ كل حكم 
يخالفه» فلا يجوز بقاء العهد مع عدم التزامه. 


.)۷۷١ /۲( «أحكام آهل الذمة»‎ )١( 











و بَابُ أحكام الدَّمَة 
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قوله: «أو قِتَالٍِ المُسلِمِينَ» هذا الثالث مما ينقض العهد» وهو 
أن يقاتل المسلمين» سواء أكان منفرداًء أو مع أهل الحرب؛ لأنه 
صار حرباً لنا بدخوله مع جملة أهل الحربء ولأن إطلاق الأمان 
يقتضي عدم القتال. 

قوله: «أو استِيطان دَارٍ الكزب» هذا الرابع» وهو أن يلحق 
الذمي بدار الحرب مقيماً بها؛ لأنه صار بذلك من جملة أهل 
الت 

قوله: «أو تَحَسّس» هذا الخامس مما ينقض العهد» وهو أن 
عن طلى: ا و ا ا 
لما في ذلك من الضرر على المسلمينء أشبه الامتناع من بذل 
الجزية» ولأن المسلم نفسه لو كان جاسوسا للأعداء وجب قتله؛ 
لقوله ب في حاطب يه لما أراد عمر له أن يقتله لما كتب إلى 
رو و يدْرِيك؟ لعل الله اطْلَعَ عَلَى َهْلِ ر فمُنع 
من القتل بشهوده بدرا. 

قوله: «آو زناً بِمُسْلِمَةِ» هذا السادس مما ينقض العهد» وهو 
ااا الما لما راغ مد 12 دراه رن إلى 
عر كلك رجل آراد استكراة امرأة مسلمة على الرّنَاء فقال: والله ما 
عَلَى هَذَا عَاهَدِنَاكُم كَأمَرَ په فَصُلِبَ)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (0“) ومسلم (5595). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق )”577/٠١(‏ من طريق جابر» عن الشعبي» عن عوف بن مالك 
الأشجعى ايء وجابر هو الجعفى كما فى «تهذيب الكمال» -)١05/١١(‏ 











بَابُ کاو اة پو 
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و سو 2 
الحرب يخير بحير فيه » گالاأسیں وبعیره د 2 e E EEE O ê‏ 


قوله: «أو ذِكْرٍ اللهء أو كتابهء أو َسُولِهِء بسوء» هذا السابع مما 

ينقض عهد الذمي» وهو أن يذكر الله تعالى بسوءء فيقول كقول اليهود : 

ید أل 5 [المائدة: 34]» أو كقولهم: لن أله قير [آل عمران: 

۸ أن يذكر القرآان بسوء» آو الرسرل که أو الشريعة. نكل هذا 

ينقض العهد» لما ورد عن ابن عمر ويا أنه مر به راهب» فقيل : 

هذا يَسْبٍّ النبي يد فقال ابن عمر وها: لو سمعته لقتلته» إنا لم 
نعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا كلا . 


ت 


قوله: «وَبِاللّحُوقٍ بِدَارٍ الكزْب يُخَيِّرُْ فيه؛ كَالآسِيرِ» أي : وإن 
نقض الذمي العهد بلحوقه بدار الحرب خير فيه الإمام؛ كا لأسيو 
الحربي ‏ على ما تقدم في أول الجهاد » فمتى قدر عليه أبيح منه ما 
يباح من الحربي» من الرّقء أو القتل» أو الأسرء أو أخذ المال؛ 
لأنه كافر لا أمان لهء فأشبه الحربي. 


قوله: «وََغَدرِهِ بقل أي : 4 كان نقضه ا بدار 
باب ا اذا كان دما 


= وهو ضعيفء وأخرجه ابن أبى شيبة »)4577/٠١(‏ وأبو عبيد فى «الأموال») ص(95١‏ - 
6 مو طريق سمالت بن سعيد» ضفن ایی عن سود بن غ وچا لبن 
بالقوي» وقد ذكر ابن القيم أن الإمام أحمد احتج بما قضى به عمر ف#إنه. انظر: 
«أحكام أهل الذمة» (۷۹۱/۲). 


.)5١7(ص انظر: «الصارم المسلول»‎ )١( 











20 بَابُ ا 
ک۱ ۳۷۹ : 








راق لبو ر ع ع« سود ا عر مه 1 ماه ت م 
وَمّاله في وَيَبْقَى عَهد نِسَائَهِ وَدْرَِيتِه» لا مَنْ وَلِدَ في دار 


عي أو ۶ه 00 عن ا 
الحرب» او اخذله : 


والقول الثاني: أنه يخير فيه الإمام» وتشرع استتابته بالعودة 
إلى الذمة» لان إقراوة بها جائ بعد .هذا . 

لکن سين من الك من كان اتطافن عك سبي ال 1 
فإن الصواب أنه يقتل بكل حال حتى ولو أسلم» ونص عليه أحمد؛ 
لأنه قَذْفٌ لميت» فلا يسقط بالتوبة» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية'''» وتقدم في باب «الردة». 

قوله: «وَمَالُهُ فَيء» أي: إن من نقض العهد صار ماله فيئاً؛ 
لآن المال لا حرمة له في نفسه» بل هو تابع لمالكه» وقد انتقض 
عهد المالك فى نفسه» فكذا فى ماله. 

قوله: «ويَبْقى عَهْدُ نِسايْهِ وذرّيته» أي: وإن انتقض عهده 
اختص الحكم به» دون عهد نسائه وذريته» فلا ينتقض عهدهم تبعا 
له؛ لأن النقض وجد منه فاختص به. 

قوله: «لا مَنْ وُلِدَ في دَارٍ الكزبء أو أخَذَهُ مَعَهُه أي: إن من 
ولد في دار الحرب للذمي الذي نقض عهده فإنه يسترق ويسْبّى» 
لعدم ثبوت الأمان له» وكذا إن أخذ أحداً من ذريته معه إلى دار 
الحرب انتقض عهده» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ «الاختيارات») ص(7”70). 











۷ لج 























القضاء: مصدر قضى يقضي قَضاءًء فهو قاضٍ» ويطلق في 
اللغة على معان عدة منها: إحكام الشيء والفراغ منه. قال تعالى: 
«#فَفَصَلهن سبع سَموَاتٍ فى ومن [فصلت: »]1١‏ وبمعنى إمضاء الحكم» 
قال شعالى: ایا إل بی اویل ق آلكتب) [الإسراء: 4]ء 
وبمعنى الحكمء + قال تغالی: عدوت رلك ألا وا ا ا 
[الإسراء: ۲۳]؛ ا حكمء وهي أبلغ من الإيجاب في معناها . 

واصطلاحاً: تبيين الحكم الشرعي» والإلزام به» وفصل 
اللخصومات . 

فقولنا : «تبيين الحكم الشرعي»: جنس يشمل القاضي والمفتي . 

وقولنا: NE‏ به»: هذا قيد يخرج المفتي؛ لأنه لا يلزم 
السك الشرعى. 

وقولنا: «وفصل الخصومات»: فيه بيان الغرض من القضاء 
وهو قطع الخصومة بين المتخاصمين ببيان حكم الشرع في القضية 
مع الإلزام» لنشر العذل والوتام بين الناس» وللا تذهب الحقوق 
ويعتدى على الضعفاء . 

والأصل في مشروعيته الكتاب» والستةء والإجماع» والعقل. 

اها لتاب 2 داو إن لكك CEE‏ 
ا بن الئاس بِلَلَنَ ولا َع آلهوى فيلك ڪن سيل 4 [ص: »]۲٢‏ 
وقوله تعالى: وان 7 نتم با رل اَم [المائدة: 49]. 


























ححد كاب القَضاءٍ 
سم ۳۷۸ 








ا م ET‏ 


رسول الله ككل : «إِذَا حَكم الحَاكِمُ َاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِء 


5 


ودا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ٠‏ نم أخطَأً قله ين 


وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية نصب 
القضاء والحكم بين الناس . 

وأما العقل» فهو أن القضاء من ضرورات الاجتماع» به ينتشر 
العدل» ويعم الآمن» ويدفع القوي عن الضعيف» ويُنصف المظلوم 
من الظالم» ولولا القضاء لعمّت الفوضى» واختل الأمن» وفسد 
النظام» وساد الاضطراب. 

قوله: «وَهوَ فرض كقاية» هذا موضع اتفاق بين الفقهاء» وهو 
أن القضاء فرض كفايةء يرتفع الإثم عن الأمة بقيام بعضهم به» وإلا 
أثموا جميعاً؛ لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه» فكان واجباً عليهم؛ 
ار والإمامة» قال أحمد: لا بد للناس من حاكم»ء أتذهمب 


¢ 


قوله: «وَعَلَى الإمام نَصْبُ مَنْ يُكتقى به» أي: وعلى إمام 
المسلمين القائم مرم 3 ينصب قاضيا يكتفى به» بان يكون افضل 
الموجودين علما وورعا؛ لان منصب القضاء اكمل المناصب› 
فينبغي أن يكون القائم به أكمل من يوجد» ولأن الأفضل أقرب إلى 
حصول المقصود 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)9/707» ومسلم .)١715(‏ 
(0) «المغني» )٦ _ ٥ /١٤(‏ 











| 








6ه سا امه سا 


ص بس 
عه ىو و ٠‏ الله e‏ 
مسلم » مكلف» دکر» ههه هو ووه وه فو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وول 6و6و6 6و6و6 وه 


قوله: «وعَلَى المْتَعَيّنِ إن طْلِتِء الإجابّة» كالإمَامَةِ» أي: وعلى 
من تعين عليه القضاء لكونه يصلح» أو لم يوجد غيره أن يجيب إن 
ظلب للقضاء؛ لأن فرض الكفاية يكون فرض عين إذا لم يوجد من 
يقوم به غير واحد؛ كغسل الميت» وتكفينه» والإمامة» والأذان» 
وإسعاف المريض» ونحو ذلك من فروض الكفايات . 

قوله: «وإِنَّمَا يَلِيهِ مُسلِ...» هذا شروع في بيان شروط القضاءء 
وهذه الشروط بعضها واجب» وبعضها مندوب إليه» والعلماء 
يختلفون في عدد الشروط» ويتفقون على بعضهاء ويختلفون في 
البعض الآخر. 

فقوله: «مُسَلِمُ) هذا الأول من شروط القضاء» وهو الإسلام» 
وهذا موضع اتفاق إذا كان قاضيا بين المسلمين» فلا يُولى الكافر؛ 
لقوله تعالی : چون عل أله لِلْكفْرِنَ عَلَ الوم سيا [النساء: »]14١‏ 
ولآن الكفر يقتضي إذلال صاحبه» والقاضي يجب احترامه» وبينهما 
منافاة» ولأن الإسلام شرط في الشهادة» فلأن يكون شرطاً في 
القضاء بطريق الأولى. 

قوله: وككلف» هذا الثانى من شروط القضاء» وهو أن يكون 
مكلفاً؛ أي: بالغاً عاقلاً» وذ سرف اتفاق؛ لأن الصبي والمجنون 
لا ينفذ قولهما في أنفسهماء فلأن لا ينفذ قولهما في غيرهما بطريق 
الأولن. 

قوله: ردقه هذا الثالثك» وغو أن يكون ذكراء فلا تول 


2 سار .هه 8 0 5 ر غيم س 
وعلى المتعين إن طلت» الاجابةء كالامامةء وإنما يليه 











ڪڪ کاب القَضاءٍ 








المرأة القضاء على قول الجمهورء. لساية بكر يفيه أن 
النبي لا قال: ١لَنْ‏ يُفْلِحَ قوم ل َمْرَهُمْ | اموا ي ولان الميرأة 
ناقصة العقل» وقليلة الرأي» وليست أهلاً لحضور محافل الرجال 
ورؤية الخصوم. 

قوله: «حُنٌّ هذا الرابع» وهو أن يكون خرًاً؛ لأن القضاء 
مقضت شر افلا يجوز أن كولاه عبد كالامامة العظميى» ولان 
العبد في أعين الناس ممتهن» والقاضي موضوع للفصل بين 
الخصوم» فحال الرقيق ينافي حال الولاية» وهذا قول الجمهور من 
أهل العلم» وهو مبني على تعليل» لا على دليل. 

وقال ابن حزم الظاهري: يجوز أن يلي العبد القضاءء وذلك 
إذا تحققت فيه شروط القضاء من القوة والأمانة» لعموم الأدلة"» 
وهذا هو الأظهر إن شاء الله» بشرط أن يأذن له سيدهء فإذا أذن له 
لم يملك نفعه وقت القضاء؛ كالمؤْجَرء والحرية لا تعود إلى معنى 
في القضاءء فمتى ثبت علمه وأمانته صح قيامه بالقضاء . 

قوله: «عَذْلٌ» هذا الخامس من شروط القضاءء وهو العدالةء 
رحلا كول الجمهورء والعدالة هة أن بكرن ظاهر الأمالة» عنينا 
عن المحارمء متوقياً للمآثم» بعيداً عن الريب» مأموناً في الرضا 
والغضب» مستعملا لمروءة مثله في دينه . 
لا اقام اقغات لذن الك فال قال ج 
فتبينوأهه [الحجرات: »]٦‏ والحاكم يجيء بقول» فلا يجوز قبوله مع 


.)٤۳١/۹( تقدم تخريجه في أول باب «البغاة». (0) «المحلی»‎ )١( 


6 27 ورم 











- ١ 


سَمِيعٌ» بَصِيْرٌء مُتَكَلْمٌ عَارِفٌ أخكام الكتّاب وَالسنَة 
وَالإِجْمَاعء وَالخْلّافٍء 0 








الما 


فته ولان الفاسى لا بجو أذ بكرن شاهدا فان ل يجوز أن 
اکر اف طن اا ول راه لذ ومن أن نحق للست 

رهةا الشرط يعمل به نسب الإمكان» افإن لم يرجن إلا فاس 
فإنه و لقوله تعالی : 50 َه ما سط [التغاين: .]١١‏ 

قوله: «سَمِيعٌ» هذا السادس» وهو أن يكون سميعاً؛ لأن الأصم 
لا يسمع كلام الخصمين» فلا تجوز توليته» وهذا هو المذهب. 

قوله: «بَصِيْنٌ, هذا السابع» وهو أن يكون بصيراًء ليعرف 
المت شق المدعى عليه والمشن فن الم له والشاعد من 
المشهود عليه» وهذا 0 

والقول الثاني: أنه لا يشترط» بل يصح قضاء الأعمى» ونسبه 
ابن قذامة لعفن الشافية"' 0 لعدم المانع من قضائه» فإن الأعمى يدرك 
مس ابي ريا رمد ورف الآضوات ويميتها) وقد 
ثبت في الواقع نجاح القاضي الأعمى وقيامه بوظيفته خير قيام . 

قوله: «مُتكَلَّةٌ» هذا الشرط الثامن» وهو أن يكون متكلماً؛ لأن 
الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم» ولا يفهم جميع الناس إشارته. 

والقول الثاني: يصح قضاء الأخرس» وهو أحد الوجهين عند 
الشافعية"”''؛ لأنه يمكن إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق 
الكتابة أو الأشارة المشهومة. 

قوله: «عارِفٌ أحكَامَ الكتاب والسّنَّة والإجُمَاع» والخلافِء 


0 «المغني) OF‏ (۲) «المهذب» (509/95). 











ححد كاب القَضاءٍ 
سم ۳A۲‏ 


وَطرَقٍ الاجتهاد» وَلِسَانِ العَرّب. O‏ 








وطرُق الاجتهايء ولِسَان العَرَّب» هذا الشرط التاسع» وهو أن يكون 
القاضي مجتهداًء وهو العالم بالأحكام الشرعية» ومعرفتها تقف على 
افون ما 

أحدهاة. آذ ون غالما كعات اللد تعالى ونيا ات هه 
الأحكام. فيعرف آيات الأحكام وتفسيرها. 

الكائى* أذ بكرن حالما اة رسول الله علة وما تشم هن 
الأحكامء فيعرف أحادية الأحكام وما يتعلق بصحيح السنة 
وضعيفها . 

1 الثالث: أن يكون عالماً بمسائل الإجماع» لثلا يقضي بخلاف 

ما أجمع عليه» فيكون قد خرق الإجماع. 

الرابع: أن يكون مطلعاً على خلاف العلماء من الصحابة 
والتابعين» ليذهب إلى قول من أقوالهم ويجتهد عند الاختلاف . 

الخامس: أن يكون عالماً بطرق الاجتهاد» وهو ما يُبحث في 
أصول الفقه من الأمر والنهي» والخاص والعام» والمطلق والمقيده 
والقياس ونحو ذلك. 

الساسن+ أن رن غياليا بياث الغرب من الل والتحر مهنا 

واعلم أن شروط القضاء معتبرة حسب الإمكان» لغلا تتعطل 
امور الناس› يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «(وشروط القضاة تعتبر 
حسب الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام 
أحمد وغيره» فيولى لعدم: أنفعٌ الفاسِقَين وأقلهما شراًء وأعدل 











| 








و 


وس كر كايا و روه وقك الدون ONE‏ 
وَاسِعء بلا حاجب وَبَوّاب في المَجلس» o‏ 


المُقَلّدِين وأعرفهما بالعقليد». 

قوله: «ويِّسَنٌ كَونَةُ كَاتباً» أي: يستحب أن يكون القاضى 
كان لآن القاضي من أهل الكمال» والكتابة منه» ولأآنه يحتاج إلى 
الكتابة على ما ثبت عنده» وعلى خطوط الشهود ونحو ذلك. 

وظاعر كلامه أن الكعابة لست قرط اء وهذا عن العدهيه 
لكونهم لم يذكروها في الشروط . 

والقول الثاني أنه يتغرط أن يكوت كايا » ولا ويب أن الكنابة 
كمال اا فإن الغالب فيمن هو أهل للقضاء أن يكون 
EE‏ 

قوله: «ونُزولَّه وَسَط البَلَدِ» أي: ويسن أن يكون مجلس القاضي 
في وسط البلد إن أمكن» ليستوي أهل البلد في المضي إليه. 
1 قوله: «وحْكمة بِمَكانٍ وَاسِع» أي: ويستحب أن يكون حكمه في 
مكان واسع؛ كالجامع. الا رادار لابه ليون ذلك 
واسعا على الخصوم إذا كثرواء ولأن المكان الواسع أشرح للنفس. 

قوله: «بلا حَاجِب وباب فِي المَجْيس» أي ل ب سوا ولا 
بواباً في مجلس الحكم» لما ورد عن أبي مريم الأزدي ڪه عن النبي كه 


مه 0% 


أله قال : من ولاه اللّه كل شيا مِنْ امر السب فَاحْتَحَبَ دُونَ حَاجَتهِمْ 
وَحَلَيهِمْ وََفْرِهِمُ احْتَجَبَ الله عَنْهُ دوَنْ حَاجته وَخَلَيهِ فر . 


() «الاختيارات» ص(۳۳۲)» ونقله ابن مفلح في «الفروع» 2/5 ثم قال: «وهو 
كما قال».اه. 


(۲) أخرجه أبو داود »)۲۹٤٨(‏ والترمذي (۱۳۳۳)» قال في «فتح الباري» (۱۳۳/۱۳): 
«(إسناده جيد)» وانظر: «منحة العلّام» (655/9). 











و Şۅ‏ كاب القَضاءٍ 
حم ۳A4‏ 


E وجوع؛ وعطش›‎ E 


0 بَردِء وَمَرَضٍ» وخَوفِ» وَهَمْ وَنْعَاسِ وَيَحَبّ أن 
س يِن الخَضْمَيْن» ا SRD‏ 

ولأن حاجبه ربما قدم المتأخرء وأَخَّرَ المتقدم» لغرض له. 
وربما كسرهم بحجبهم والاستئذان لهم» وهذا إذا لم يوجد حاجة» 
ذإن كر الاس وود احموا جُعل من يرتب دخولهم» الأول فالأول» 
را ك أكون الحاتحب م كقة عقينا خارفاء حسن الأخلاق 
عازقا بمقاديز الاس 

وقول المضنف: «فى المحلس» منهومه أنه إن اتخد بواباً فى 
فى ا ا كله انلكا لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك» ول 
مضرة على الخصوم فيه؛ لأنه ليس بوقت للقضاء. 

قوله: «ولا يَحكُمْ مع مُخِلَّ بفكر؛ كفضبء وجُوع» وعغطشء وشِدَةٍ 
حَنّ أو بَرِدِه ومَرّضء وَخَوفِء وهم ونُعاس» أي: لا يحكم القاضي مع 
وجود ما يخل بالفكر ويشوش الذهن؛ كالغضب وما ذكر معه» 
لحدية أبي كر یہ قال: سمعت رسول الله ية يقول : «لا يَحْكُمْ 
ka‏ اين وهو ر ان 
وتشوش دهنه» ولم يستوف رأيه» فلا يتوصل إلى إصابة الحق في 
الغالب: 

اغى ورد فى ااب eT E‏ 
مفارقته» والباقي مقيس عليه» بجامع إشغال القلب وتشويش الفكر. 


قوله: «وَيَحجِبُ أن يُسَوّي بَيْنَ الحَضْمَيْن» أي : يجب على 


.)۱۷۱۷( ومسلم‎ »)۷۱٥۸( أخرجه البخاري‎ )١( 








. ولأن القاضى إذا غضب تغير عقلهء 
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لكِنْ يرمع مَجِلِسَ المُسْلِم . 
ولا يقبل َي حَضمء وَمَنْ لَمْ تُعْهَدْ مِنْهُ قَبْلَ الولايق 


القاضى أن يعدل بين الخصمين» فيسوي بينهما فى مجلسه والدخول 
عليه كما يسوي في ااه اھا وكلامة ولا يجوز له أن يرفع 
أحد الخصمين على الآخرء أو يقبل عليه» أو يقوم له دون خصمه» 
أو يشاوره» لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر وضعفه عن 
القيام بحجته وثقل لسانه بها. 

قوله: «لكن يَرفَعْ مَجلِس المُسلم» أي: لكن إن ترافع إليه مسلم 
وكافر فإنه يرفع مجلس المسلم على مجلس الكافر» وظاهر كلامه أنه 
اللي هنا ل اشرق 

والقول الثاني : أنه لا فرق في مجلس القاضي , بين المسلم 
والكافر» بل يراعي العدل» وسلوك ما يوصل إلى استظهار الحقوق› 
وقد يكون في تقديم الغسلم على الكافر كسرا لقلب الكافر» فتلت 
عن ذكر حجته» ويكون ذلك مفضياً إلى عدم تبيّن الحجة . 

قوله: «ولا يَقبَلُ هَدِيّة خَضْم» أي: ولا يجوز للقاضي أن يقبل 
ا ص سصونان رار كان يودض البدقل التضاية زه 
الهدية يقصد بها في الغالب استمالة قلبه» ليعت: sS‏ 
فتشبه الرشوة» وتأخذ حكمها إن أهدى إليه ليحكم له بغير حقه . 

قوله: «ومَنْ لَمْ خُعْهَدْ مِنْهُ قبل الولايَة» أي : ولا ۳ القاضي 
الهدية من شخص لم يكن يهدي إليه قبل ولايته القضاء؛ لأن قبول 
() انظر: «الشرح الكبير مح الإتضاف» 04١/93‏ تعليق الشيخ + محمد بن عثيمين 


على «الروض المربع» ص 0/077 . 
(۲) انظر: المجموع الفتاوی» 2)7585/95١(‏ «سبل السلام) ١/8‏ ؟). 











ححد كاب القَضاءٍ 
کا مم 


ر ا وة 3 غ ا e‏ 36 04° 
وإنما يقبل کتاب القاضي إليه بعدلین» as‏ 00 








الهدية ممن لم تجر عادته بمهاداته ذريعة إلى قضاء حاجته والعناية 
به» فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته . 

ومفهوم كلامه أنها إن كانت ممن يهاديه قبل الولاية لم تحرم 
استدامتها؛ لأنها لم تكن من أجل الولاية» لوجود سببها قبل 
الولاية» قال القاضي أبو يعلى: «ويستحب التترّه عنها)"”" . 

قوله: «وإِنْما يُقبَلٌ كتابُ القَاضِي إليه بِعَدَلَيْنِ» أي: وإنما يقبل 
كتاب القاضي إلى القاضي بشهادة عدلين» والمراد بكتاب القاضي 
إلى القاضي: ما يكتبه القاضي الذي نظر في القضية وحكم بها إلى 
قاض آخر لينفذه» أو ما يكتبه القاضي إليه فيما ثبت عنده من تحرير 
الدعوى وسماع الشهود ليحكم به وينفذه. وفي ذلك من الفوائد 
تسهيل القضايا والتعجيل في إنهائهاء فقد يكون القاضي المكتوب 
إلبه ذا صمل كثير» والقاضى الكاتقي"الذى لطر فى الةم نها 
أقل . ۰ ۰ 

وقوله: ١بِعَدْلَيْنَ)‏ أي: إنه لا يُقبل كتاب القاضى إلا أن يُشهد 
به القاضي الكاتب عدي يكنطان معنا .وها تعلق + الك بعك أن 
يقرأه القاضي الكاتب عليهماء ثم يدفعه إليهما ليوصلاه إلى القاضي 
المكتوب إليه بعد أن يختمه صونا لما فيه. 

والأظهر في هذه المسألة أنه يُكْتَمَى بختم الكتاب وإعطائه 
إياهما مختوماً» دون أن يطلعهما على ما فيه لثلا ينتشر ما دون في 
الكتاب» ثم إن هذه الأمور ذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله - اا 


.)٥۹/۱٤( «المغتی»‎ )۲( .)۳٠۳/۸( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 











— 1 AY 


في حم آدَمِنَ» وَيَخْتَصٌ ما ثبت ليم بو» بمَسَافَة د قَضر اکر 


في زمانهمء أما الآن فالإرسال بواسطة البريد العاجل» وآلات 
الإرسال الأخرى السريعة تقوم مقام ما ذكره 0 ن ذكر الشاهديخ 
وتوابع ذلك» بل إن ابن القيم رجح أنه لا يث يشترط الإشهاد في كتاب 
القاضي» وأن الإشهاد لبس ا دي لاهن لاي o‏ 

قوله: «في 00 آَدَمِي» 1 إن کتاب القاضي إلى القاضي لا 
يقبل إلا في حق الادمي؛ كالقرض» والبيع. والإجارة» والطلاق» 
والنكاح ونحو ذلك. 

قال الوزير: «اتفقوا على أن كتاب القاضي إلى القاضي من 
مصر إلى مصر فى الحقوق التى هى المالء أو ما كان المقصود منه 
الال ر اا 

أما فى حدود الله تعالى؛ كحد الزناء والشرب ونحوهماء فلا 
ب كدات القاقبى إلى القاضى؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على 
السثر والدرء ا وهلا ۳ الول" 

والقول الثانى: أن كتاب القاضى إلى القاضى يقبل حتى فى 
جا مان رجو فرك مالتاكة ا اد 
ابن تيمية ٠"‏ وهو قول الشافعية» ورواية عن أحمد في القصاص”” 

قوله: «وَيَختَصٌ ما نَبَتَ لِيَحْكُمَ به» بمسافة قضر فاَكَتَرَ» آي : إنه 
بعس كتاي القاضن إلى الاي عات عله كرد اا 
المكتوب إليه بمسافة قصر فأكثرء وصورة الثبوت أن يقول: شهد 
)١(‏ «زاد المعاد» (55/0). (؟) «الإفصاح)» .)۳٤۸/۲(‏ 


() «الإنصاف» (۳۲۱/۱۱). (4) انظر: «الفروع» (598/5). 
(5) «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۸/۲۹)» «الاختیارات» ص(۸٤۳)‏ . 

















و ÖŞۅ‏ کاب القَضاءٍ 
سم ۳A۸‏ 








م ع د الا ال ل عن ع ا اخ 
وَيَقَدحَ فيه فسق كاتبه» بخلاف ما حكم بد e‏ 


عندي فلانء أو أقر عندي بكذاء فإن كان القاضى المكتوب إليه أقل 
من مسافة القصر لم يقبل؛ لأن ذلك نقل ا ا 
فلم يجز مع القرب؛ كالشهادة على الشهادة» لإمكان الخصمين أن 
يذهبا إلى القاضي المكتوب إليه» وحَحَرَجَ شيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يجوز أن يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به وإن كانا في بلد واحد"''؛ 
لآن العلة فى حواق الكقابة س العشفيفه غل 'القاضى المكتوبه إلبةه 
وعلى الخصمين» ثم إنه قد يكون في ذلك رفع إحراج بالنسبة 
للقاضي الأول الكاتب فيما لو كان المحكوم عليه من قرابته؛ كابن 
عمه مثلا . 

فإن حكم وكتب إليه لينفذه جاز» وإن كانا في بلد واحد؛ لأن 


هذا من باب حكم القاضي» وحكم القاضي يجب تنفيذه على 
القريب والبعيد» وإلا تعطلت الأحكام. وكثرت الخصومات. 

قوله: «وَيَقدَحُ فِيه فشق كابه» أي: يقدح في كتاب القاضي 
إلى القاضي فسق القاضي الكاتب» وهذا فيما ثبت عنده ليحكم به 
المكتوب إليه؛ لأن شرط الحكم بقاء الحاكم بصفة العدالة إلى حين 
الحكم» ولم يوجد ذلك هناء وبيان اشتراط ذلك في الحكم أن 
الشاهد يشترط فيه ذلك فلآن يشترط في القاضي بطريق الأولى ؛ 
لأنه بمئزلة شاهدي الأصل» وبقاء عدالة شاهدي الأصل شرط فى 
الحكم بشاهدي الفرع . ۰ 


قوله: «بخلاف ما حَكّم به» أي: إن فسق القاضى الكاتب لا 


.(€4A/0» «الفروع»‎ 2020 











كت 


م داع م وو عا عد الى ق سا “ا ہے ع ا ا ر ا ا 
- .ع 3 غير ل ا 2-8 9 معو 
وَالإشهَاد بما حكم به إن طَلِبَ منه. 


00 
2 








يقدح فيما حكم به وأنهاه؛ لأن القاضي لو حكم بشيء» ثم فسق لم 
يتغير حکمه» ولم ينقض ما مضى من أحكامء فكذا ها هنا. 

قوله: «ولا يَضرٌ عَرْلْهُمَا وموثهُما» أي: ولا يضر عزل القاضي 
الكاتب والقاضى المكتوب إليه ولا موتهما؛ لأن التعويل فى الكتاب 
على عا درن 4 وشهد به الشاهدان» فوجب أن يقبل الكتاب» كما 
لو لم يحصل عزل ولا موت. 

قوله: «قَمَنْ وَصَلَّهُ لَرْمَهُ العَمَلُ به» أي: فمن وصله كتاب 
القاضي لزمه أن يعمل به» سوا كاة 5 المكبوبه اليه او 
من قام مقامه بعد موته أو عزله» وسواء كان الكتاب لقاض معين» 
أو لكل من يصل إليه كتابه» فيلزم الجميع قبول كتاب القاضي 
والعمل به؛ لأنه كتابٌ حاكم من ولايته وصل إلى حاكم فلزمه 
قبوله» ولأنه لو رفضه لتعطلت أحكام الناس وتعثرت القضاياء ولم 
يثق الناس بالقضاة. 

قوله: «والإِشْهَادٌ بِمَا حَكَمَ به إِنْ طَلِبَ مِنْهُ هذا معطوف على ما 
ا أى رفا الا ی المكتوب إليه 19 شك ينافيت عر 
القاضي الكاتب أن يُشهد على هذا الحكم وعلى تنفيذه إن طلب 
المحكوم عليه الإشهادء لئلا يحكم عليه القاضي الكاتب حكما 
ثانا £ لأند سن الممكن أن بلقا الخصنم في .يلد الكانب فبطالبه 
بالحق مرة أخرى» فوجب ذلك لدفع الضرر عنهء والله تعالى أعلم. 











حك بَابٌ الدَّعَاوَى 
ا ۳۹۰ 























الدعاوى: بكسر الواو وفتحهاء جمع دعوى» وهي طلب 
الشيء زاعماً ملكه» والمراد هنا: قول مقبول عند القاضي يقصد به 
المدعى طَلَّبَ حى قِبَلّ غير أو دَفْعّ غيره عن حق نفسه . 

والأصل فيها قوله بَلةِ: «لو يُعْطَى النَانُ بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى ناس 
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ» وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعى عَلَيها'''. 

قوله: «إِنّما تَصِحٌ مُحرَّرَة» المراد بتحرير الدعوى : تمييزها عما 
تلتبس به» بحيث يعلم المذعى به 2 فيَذكر قدره وجنسه وصفته وكل 
ما يحتاج إليه القاضي» حتى يبقى متميزا ظاهراء وإنما اشترط 
تحريرها؛ لأن الحكم مرتب عليهاء ولذلك قال النبي بي : «فأقضي 
عَلَى تخو ما أُسْمَعْ)”"2, وهذا هو اا 

والقول الثاني : أن الدعوى تصح غير محررة» وتسمع ويطلب 
مم الغىي تخريرها» فإذا قال: اذدفى عليه بعيرا» فان الدعوى 
تسمع ويطلب منه وصفه» وهذا القول قوي» ولا سيما في الأمور 
التي تحتاج إلى دقة وصف يطلبه القاضي من المدعي أثناء رفع 
القضيةء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

قوله: «مِنئْ جَايْرٍ التََصَرُفِ» أ إنما تصح الدعوى من جائز 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم )۱۷۱١(‏ من حديث ابن عباس ويا وتقدم في 

باب «الشروط في البيع». 


(؟) أخرجه البخاري »)۷۱٦۹(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة ويا . 
(9) «الإنصاف» (۲۷۱/۱۱). (:) «الاختيارات» ص(۳۳۹). 


























بَابُ الدَّعَاوَى ڪڪ 








دا تَمَّتْ د له ؤال المُدعَى عليه فن آقر حم لِلْمْدَعِي 


عورد 


وان أنكر وللمدعى ي ينه کم بهاء SS SDE e‏ 


التصرف» وهو الحرء المكلف» الرشيد؛ لأن من لا يصح تصرفه لا 
قول له في المال» والدعوى قول يترتب عليه حكم شرعي» فلم 
يصح من غير جائز التصرف . 

قوله: «قإذا تَمّت فَلَهُ سُؤَالٌ المُدَّعَى عَلَيوه أي: فإذا تمت 
الدعوى من قبل المدعي وحررهاء فللقاضي أن يسأل المُدَّعَى عليه 
فيقول: ما تقول فيما ادعاه؟» فإما أن يقر بما قاله المدعي» وإما أن 

قوله: «فإن قر حَكَمَ للمدّعِيء وَإِنْ انکر وَلِلمُدَّعِي بَيَنَةَ حَكَمَ بها» 
أي: فإن أقر المدعى عليه بما أدعي عليه به حكم للمدعي» والإقرار 
في مجلس القضاء قد يكون نادراًء إلا أن يطرأ على المنكر في الأصل 
خوف من وقوفه بين يدي الله» أو يكون فقد نسي وادعى الوفاء ثم 
تلك وإن الک المد عليةة فاا أن يكون للمدعي بيكةاع. او 

والبيثة هى العلامة الواضحة: كالشاحد فأكثرء وهذا قول 
الح وأكثر الفقهاء . ويرى آخرون أن البينة أعم من الشهادة؛ 
فهي اسم لكل ما د من الحق ويظيره» ققد تكون الي شاغدين أو 
شاعذا ويد ا أو غير ذلك» ولم تأت البينة قط في القرآن 
رادا ها الشتاهدان» راتما انف اا بها الحجة والدليل والبرهان:» 
ولا ريب أن غير الشهادة من أنواع البينة قد يكون أقوى منها. 


»)٤۷١ /5( انظر: «تبصرة الحاكم» (١/۲٠۲)ء «الطرق الحكمية» ص(١١)» «الإقناع»‎ )١( 
. «القاضى والبينة» ص(۲۸۳)‎ 











ص بَابٌ الدَعَاوَى 
کا ۳۹۲ 








رالا حَلّف المَدَّعَى عليه يطلب الْمَذَعِى» yy‏ 


ان حفر الماع البينة #الماهدين . نلا ها اقاي 
وحكم بها إذا اتضح له السك بشرظ ' لت کر ت ل 
فإن كان يعلم أنها ليست ذات عدل فإنه لا يسمعها أصلاء ولا 
يحكم بها؛ لأن الغرض من الدعوى وحضور البينة وسماعها هو 
الحكم» ولذا قال النبي يَلِ: «البَيّنَةَ عَلَى المُدَعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ 
د 

قوله: «وإلًا حَلَف المُدَّعَى عَلَيه» أي: وإلا يكن للمدعى بينة 
جنك اف عليه على > چ 
انرفغكقه .5ال المدذقى عله ما لك فق شی« فلا يجزئه 58 
بل يقول: ما أقرضتني» على صفة جوابه» لعموم: «وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ 
أنكرً) . 

قوله: «بطلب المُدّعي» أي: إن الحاكم لا يُحَلْفُ المُدَّعَى عليه 
إلا إذا طلب المدعي ذلك؛ لأن الحقٌّ لهء فلزم الحاكم إجابة 
المدَّعِي إليه؛ كسماع البينة» فإذا أحلفه خلى سبيله؛ لأنه لم يتوجه 
إليه حق . 

ومفهوم كلامه أن المدعى عليه لو حلف من غير طلب المدعي 
أنه لا يعتد بيمينه؛ لأنه أتى باليمين في غير موضعهاء والأظهر في 
الك أنه ذا جرى هرف ااا 2 ۷ يضام إلى اب الحا 
يمين المدعى عليه فحلف بدون طلب جاز؛ لأن الطلب العرفي 
كالطلب اللفظي . ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 2)507/٠١(‏ وتقدم في باب «الشروط في البيع». 











بَابٌ الدَّعَاوَى 2 








ب ت 
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إن تکل وَرَدّهَا عَلَى المُذَّعِي حَلَفَ واستَحق 000000 


والحكمة من كون البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه أن الملاعن يدعي آمرا خا وهو شكل د خترو». ذكلك 
الحجة القوية لإظهاره» وهي البينة» وإنما كانت قوية لأنها قول من 
ليس بخصم» وجانب المدعى عليه قوي؛ لآن الأصل براءة الذمة» 
فاكْتَفِيَ منه باليمين» وهي أقل قوة؛ لأنها كلام أحد الخصمين. 

قوله: «قإن نَكَلَ وَرَدَهَا على المُدّعِي کلف واستكف» التكول» هو 
الامشاع عن اليميق» إا اعنم المدقفيى عليه من البميق وردها 
القاضي على المدعي حلف واستحق المتنازع عليه» وإنما رُذَّتْ 
اليمين على المدعي؛ لأنه لما نكل المدعى عليه قوي جانب 
الماع » د نكاد سادنا فى oo EBS‏ كان 
31 تند نياب E‏ 

والقول الثانى : التفصيلء وهو أنه إذا كان المدعى عليه منفرداً 
بمعرفة الحال فإنه إذا لم يحلف فضي عليه وإن كان المدعي هو المنفرد 
ردت عليه اليمين» فإذا لم يحلف لم يُقَّض له بنكول المدعى عليه . 


فلو ادعى شخص على ورثة ميت مائة آلف ريال على مورثهم. 
وليس له بينة» وأبى الورثة اليمين» فيقال للمدعي: هذا شيء تحيط 
هلما تيك ال تن حلفت وال د 
المدعى عليهم» وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» نقله عنه تلميذه 
ابن القيم» ثم قال: «وهذا الذي اختاره شيخنا: هو فصل النّزاع في 
التكول ورد اليمين» وباك التوفيق'. 


.)97 »۹٦(ص «الطرق الحكمية)‎ )١( 











ص بَابٌ الدَعَاوَى 








کڪ ۳۹٤‏ 
وَإِنِ اذَّعَى ما يد أَحَدِهِمَا o Ee‏ 


ولو قيل: إن ذلك يرجع إلى اجتهاد القاضي وما يتضح له من 

ئن لكان وجيهاًء فقد يعلم القاضي من القرائن عا و 
oy‏ تيوق رة البميخ على الماي. 

قوله: «فإن نَكَلَ أيضاً صَرِفَهُمَاء أي: فإن نكل المدعي عن 
اليمين - أيضاً - صرفهما ورفعت الجلسة؛ لأنه لم يترجح 55086 
غل اسه جب اهما على ما كانا عليه: 

قوله: «وإن اذَعَى مَا بِيَّدٍ أحدِهما ولا بَيْنَةَ فقولة» أي : إذا تداعيا 
عيناً ككتاب ونحوه» فادعى كل واحد منهما أنها له» لم تخل من 
أقسام ثلاثة : 

أحدها: أن تكون العين فى يد أحد المتتازعين ولا س تعبت 
اع الا #كوة لجح فى ينه مع با لبا تارم 
قوله کي : «لو يُعْطَّى الاس بِدَعْوَاهُم لادّعَى نَاسسٌ دِمَاء رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ 
زنك ا على ا ی 6و ا قرا د ا 
البحين» ٠‏ ولقوله ية في قصة الأشعث بن قيس وخصمه: «شاهد اك 
أو تمه لبح لف إلا ذلك ب ولان اليد دلبل الملك قاهرا : 

وإنما اشترط عدم ال لآن البنة إذا وجات ات الحقء 
فلم يحتج معها إلى يمين. 

ولم يذكر المصنف اليمين» لكن قال الفقهاء: كل من قلنا 
القول قوله فهو مع يمينه» إذا لم تكن بينة» لاحتمال ما ادعاه 


.)۲۲۰( أخرجه البخاري (5559), (2)17510 ومسلم‎ )١( 











بَابٌ الدَّعَاوَى ڪڪ 
6“ - 








أو بِيَدِهِمَاء أو تَعَارَضْئَا حَلَمَاء وجعِل اليَّمِينُ”' بَيتَهُمَا 
خصمهء ولأن اليمين يشرع في حق من ظهر صدقه» وقوي جانبه» 
تقوية لقوله واستظهاراً» والذي ججعل القول قوله كذلك» فيجب أن 
تشرع الین ق ۽ 

قوله: «أو بيدِهمّا» هذا القشسم الثاني وغو أن تكون العين في 
يد كل واحد من المتنازعين؛ كبعير كل منهما ممسك بزمامهء 
فيتحالفان» فيحلف كل واحد منهما لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما 
منكر ما ادعاه صاحبه» واليمين على مَنْ أنكر» ثم تقسم العين 
بينهما؛ لأن يد كل واحد منهما عليهاء فهما سواء» ولا رجحان 
لوحك مهما عل الأهرء .وقد ووذ هاا يدل على .الك من ال 
لكن في أسانيدها مقال» والصحيح فيها الإرسال"" . 

قوله: «أو تَعَارَضْنًا حَلَفَاء هذا القسم الثالث. وهو أن يكون 
لكل واحد منهما بيّئنة مساوية للأخرى فتتعارضان؛ لأنه لا مزية 
لإحداهما على الأخرى» ويحلف كل واحد منهماء كما تقدم. 


قوله: «وَجْعِلَ اليمين('' بَينَهُمَاه الظاهر أن مراده: أن العين إذا 
كانت بيدهما أو تغارظنت البينة قسمت العية بينهما تضفين + أما فى 
الأولى فلأن يد كل واحد منهما على نصف العين» ولم يوجد ما 
يقتضي رفع ذلك» فوجب إقراره بيده» وأما في الثانية فيعطى كل 

مهما على قدر يكن المعاراضة لیا 
00 هكذا في الأصل : «وَجُعل اليمين بينهما»» والمثبت في كتب الفقه «وتقسم العين بينهما». 
انظر : مثا - (مختصر الخرقي» ص (۳۳۳)› «الكافي» (5/ »)٠١۷‏ «الوجيز» ص(0050). 


(؟) انظر: «المغني» (۷/ .)۳۳١‏ «الشرح الممتع» .)۳۸١/٠١(‏ 
02 انظر : «إرواء الغليل» )۸/ (V٤‏ 











حكح- بَابٌ الدَّعَاوَى 








كوم 
وي حت على الم إلا في نفي فعل غيروء عدي ني ي 
7 تشُرَع اليّمِينُ في حقوق الله اھا ب 


والقول الثاني : أنه إذا تغارضت البيّتان وجب إسقاطهما؛ لأنه 
لا يمكن الجمع بينهماء لتنافيهماء ولا ترجيح إحداهما؛ لأنه ترجيح 
بلا 1 وإذا سقطنا رجعنا إلى الأصلء فيحلف المدعى عليه» 
فإن حلف | يحل درن 3 ار إلى 0 00 


eS E N elt 
: يعلم حال نفسه ويطلع عليهاء فيقول في البيع والشراء في الإثبات‎ 
والله لقد بعت بكذاء أو اشتريت بكذاء وفي النفي: والله ما بعت‎ 
کا ول ت كذ‎ 

وكذا يحلف على البت في فعل غيره إن كان إثباتاً كبيع» 
وإتلاف» وغصب؛ لأنه يسهل الوقوف عليهء كما أنه يشهد به. 

قوله: «إلا في نّفي فِغْلٍ غَيْرِهِء فَعَلَى نَفي العلم» ای إلا :في 
لی لله حلت مدي شي ا اعلى 
البت والقطع, > فلو أدعي عليه أن أباه اغتصب كذا وهو بیده» فأنكرء 
وأراد المدعي يمينه» حلف على نفي العلم فيقول: والله لا أعلم أنها 
مخضؤية 4 أو والله ما طلمت أنه اغتصيها» زلا بحلاف على الت 
لأن الإنسان لا تمكنه الإحاطة بفعل غيره» بخلاف فعل نفسه» 
فوجب ألا يكلف اليمين فيه على البت» لئلا يكون حملاً له على 
اليمين في شيء لا يعلمه» وعلى هذا فالضابط أن يقال: كل يمين 
لبي على لبن اد ضلى لني نعل القن 

قوله: «ولا تُشْرَعٌ اليَمِينُ في خقوق الله - تعالى -» أي: لا تشرع 











بَابٌ الدَّعَاوَى 
وَِذَا كان لعفت 20 1 الاس IE‏ ا أو 
المْفْلِسٌ ثبت وَإِنْ لَمْ يلموا قَبَدَلَ العْرَمَاءُ اليّمِينَ لم يُقْبَلَء 


اليخين ولا يستحلف أحد في حقوق الله تعالى؛ كدعوى دفع زكاة» 
وكفارة» ونذرء فإذا قال: دفعت زكاتي»› اف كفارتي» 03 نذري لم 
يلزمه يمين؛ لأن ذلك عبادة» فلا يستحلف عليه؛ كالصلاة» ولآن 
ذلك حق لله تعالى» أشبه الحدء. والحدود لا خلاف في أنها لا 
تشرع فيها يمين؛ لأنه لو أقر ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله 
من غير يمين» فلأن لا يُستحلف مع عدم الإقرار أولى» ولأن الحد 
يستحب ستره والتعريض للمقر بالرجوع عن إقراره» وللشهود ترك 
الخاد الد الي علاك 

قوله: موا كان لمكت حى أو للمفلس فَحَلَفَ الورثة أو المفلسٌُ 
تَيَتَ» اع وكات الجوا سن ا 
ثبت الحق؛ لأن مال الميث انتقل لهمء فيكيفوة ربعا نهم هلكا 


لأنفسهمء وكذا إن كان للمفلس حق فحلف المفلس مع شاهده ثبت 
البدالى. وعدا كيه EES‏ 








قوله: «ؤإن َم يَحَلقُوا فََدلَ راء اليِمِينَ تم يبه أي: وإن 
لم يحلف الورثة على حق مورثهم أو المفلس على إثبات حق» فبذل 
فهك المفلس أو الت البمية «لم يُقَبَل) هذا البذل؟ الأنهم بترن 
ملكاً لغيرهم» لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يقبل؛ كالمرأة 
تحلف لإثبات ملك زوجها لتتعلق نفقتها به. 

وظاهر هذا أن المفلس والؤوازثك لا يشير آخد منهما على 
اليمين؛ لأنا لا نعلم صدق الشاهدء فإن حلف ثبت المال» وتعلقت 











حك بَابٌ الدَّعَاوَى 
کا ۳۹۸ 








و 
e E O o‏ ك 
بواجدةٍ» وان كانت حقوق لوّاحد 1 حى یمین . 


مانا« 23 ع عي 2 ا 2 


مه 


به حقوق ال 

قوله: «وإن ادَعَى حِمَاعَةٌ لف لكلّ واحدٍ يَمِيناً» أي: وإن ادعى 
جماعة على شخص واحد فتوجهت إليه اليمين» حلف لكل واحد 
منهم يميناً؛ لأن لكل واحد منهم حقاً غير حق الآخرء فإذا طلب كل 
واحد منهم يميناً كان له ذلك؛ كسائر الحقوق إذا انفرد بها. 

قوله: «إلا أن يَرضُوا بِوَاحِدةٍِ» أي: إلا أن يرضوا كلهم بيمين 
واحدة» فيكتفى بها على الصحيح؛ لأن الحق لهم وقد رضوا 
بإسقاطه» فسقط . 

قوله: «وإن كَانَت حُقُوقٌ لوَاحدٍ فلكُلٌ حقّ يَمِينُ» أي: وإن ادعى 
شخص على آخر حقوقاً؛ كثمن مبيع» وقيمة متلف» وقرض» فعليه 
لكل حق مها رة نوهد ]ذا لديف اللضوى :ولو البمد الكجلسء 
فإن اتحدت الدعاوى بأن ادعى جميع الحقوق دعوى واحدة» فيمين 
واحدة'"'. والله تعالى أعلم. 


.)٥٥١/٤( «معونة أولى النهى»‎ )١( 
.(۸۸/۱۰( «المبدع»‎ )۲( 











بَابُ القِسَمَةٍ حم 























| 
e‏ اب القِشْمَةٍ أ 


القسمة: بكسر القاف اسم يطلق على التفريق» من قَسَمَّ يقسم 
قَمّْماً: إذا فرز الشيء أجزاءء وتطلق القسمة على النصيب أيضاًء 
ويقال: القسم بالكسرء والمراد هنا : : تمييز الحقوق وإقراز الا نضا 

وهذا البات له تعلق بمموضوغنات تة كالأضهية 
والفرائض» والشركة» والوصاياء لكن ذكروه فى أبواب «القضاء»؛ 
لأن القاضي لا يستغني عن القاسمء. للحاجة إلى قسمة المشتركات» 
بل إن القاسم كالحاكمء فَحَسّنَ الكلام على مسائل القسمة مع 
الأقضية. 

والأصل فيها الكتاب» وال م ا والمعنى» أما 
الكعابه ققرلة تعالى + ار 1 اله ف يج كل جرب ي 
[القمر: 8؟]. 

ا 1ه ليك 0 ويل قال: «قَضَى رَسُوَلُ الله عل 
٠ e ME‏ فَإِذَا وَفَعَتَ ال كان 
اد م ااا 

وأما الإجماع» فقد أجمع المسلمون في الجملة على جواز 
السو 

وأما النعتي» فلات الحاحة داغة البهاء. لتم حقوق الشركاء 


)١(‏ تقدم تخريجه في باب «الشفعة». 


























حمم بَابُ القِسَمَة 


س د٠5‏ 








ذا گان فِيهًا رذ عِوَضٍء أو ضَرَّرٌ يُنْقِضُ القِيمَةَ فَهِيَ 
ع يجب التراضي» 000 000 
بعضهم عن بعض» ليتصرف كل منهم في حقه ببيع أو عمارة أو نحو 
ذلك . 

قوله: «إذا كانَ فيا رَد عِوَضِء أو ضَرَرٌ يُنْقِصُ القيمة فهي بِيْمٌ» 
أي: إن القسمة نوعان: نسم اراش وقسمة إجبار. 

قالأول: قسمة التراضي» وهي الأنلاك التي لا تقس إا رة 
عوض من أحد الشريكين على الآخرء أو بوجود ضرر يُنقص قيمة 
المقسوم . 

وقوله: «فهي بيع أي: تأخذ حكم البيع من رَد بعيب» وخيار 
مجلس» وشرط ونحو ذلك؛ لأن فيها رَد عوض» فهي شبيهة بالبيع . 

قوله: «يَحِبُ التراضي» أي : فيجب التراضي بينهما والاتفاق 
على ا ا ر علا لتحت لان فبها إنا خر وما رد 
عوض» وكلاهما لا يجبر الإنسان عليهء لوجود الضرر فى الأول 
والمعاوضة فى الفا + .وذلك. مكل الدار الصغرة والكجر الد 
والضارات ذا كانت مختلفة الأجناس» أو بعضها معيب وبعضها 
سليم ونحو ذلك» وقول المصنف: «أو ضرر يُنْقِصٌ القيمة» هذا أحد 
القولين في تفسير الضرر المانع من القسمة. 

والقول الثاني: أن الضرر هو ألا ينتفع أحد منهم بنصيبه؛ لأن 
ذلك ضر ر هدند فض إلى إضاعة الالء فيكون مها عة بنفلافق 
سان القيمة»قإذ اعتباره يؤدئ إلى لان القبيمة غالبا + “قرب 
آلا بعس فلو كان لشخصين أرقن يمتها مقة الاق لاخدا 











بَابُ القِسَمَة ممم 








َل ا و و رو | وجو ا ا ر 
5 فهي إجبارء يجبر الممتنع» وح اكراق كىن 721 5 252 


سس 1 ولا شر عمينة اسلاس وما جا( مرا فاا ذا 
قسمناها لم تنقص القيمة» لكن صاحب السدس لا ينتفع بسدسه» 
وهو أربعة أمتار فعلى المعنى الأول هي قسمة إجبار - كما سيأتي -. 
وعلى الثاني قسمة تراض» لما تقدم. ۰ ٠‏ 

ومثال رد العوض: أرض بين شريكين فيها جبال أو مرتفعات»› 
ولا يمكن تعديلها بالسهام ولا بالمناصفة المتساوية» فنجعلها 
قسمين» وما فيه جبال ‏ مثلا - يضاف إليه عوض من المال ليساوي 
الكامل +..وتسمى القسمة إذا كان قنها رد عرض قسمة عدي لآن 
الحصص فيها لا تستقيم متساوية إلا بأن يجعل مع بعضها عوضاً. 

قوله: «وإًا هي إِحبَانٌ» هذا النوع الثاني من أنواع القسمة. 
وهي قسمة الإجبارء وهي ما لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء 
را ود عون فى تسمته من اد الشركاء على الاخرة كالارض 
اراسان والدار الكبيرة والدكاكين الواسعة» والسبارات الجديدة 
من جنس واحد» والمكيل والموزون من جنس واحد؛ كالأرزء 
والقهوة. والهيل» والسكرء. ونحو ذلك. 

قوله: «يُحِبَرُ المُمتَنْعُ» أي: سميت قسمة إجبار؛ لأن الممتنع 
ملع القسفة بجر إذا طلب الشريلك: القسمة؟. لآنه فسن إزالة الضرر 
الحاصل بالشركة وحصول النفع للشريكين؛ لأن نصيب كل واحد 
منهما إذا تميز كان له أن يتصرف فيه بحسب اختياره» ويمكنه من 
إحداث الغرس أو البناءء أو البيع أو الهبة ونحو هذاء وذلك لا 
يمكن مع الاشتراك. 

قوله: «وهي إفرازٌ كق» أي: إن هذه القسمة وهي قسمة 











ڪڪ بَابٌ القِسَمَةِ 
-_ ۲{ ڪھ ڪڪ 
06 5 0 غ ق ب عير ءَ 5 
وَلَهُمَا القَسُم بأنفسِهمَاء وَبِمَنْ يَنْصبَانِهء أو يَطَلبَانِهِ مِنَ 
۴ ر د د 2 رور و 7 
الحاكمء وَيكون عَل للا عارفا بها » ودل السهام» 200000 
الإجبار إفراز لحق أحد الشريكين من الآخرء لا بيع؛ لأنها تخالفه 
في الأحكام والأسباب» ولذا لم يشترط فيها التراضي» وليس فيها 
خيار مجلس» ويجوز ‏ على هذا قسم لحم الأضاحي والهدي مع 
أنه لا يجوز بيعها. 
قوله: «ولَهُمَا القسْمٌ بأنفسهما» أي: وللشريكين أن يتقاسما 
قوله: «وَيِمَنْ يَنْصِبَانْو» ا ويجوز اک أن يتقاسما 
بقاسم ينصبانه؛ لأن الحق لا يعدوهما. 








قوله: «أقو َطلبانِه مِنَ الحاكم» اف أو ET‏ الحاكم نصب 
قاسم يقسم بينهما؛ لآن طلبه حق لهماء فجاز أن يسألاه الحاكم؛ 
كغيره من الحقوق» ولأن الحاكم أعلم بمن يصلح للقسمة» فإذا 
سألوه إياه وجبت عليه إجابتهم» لقطع التزاع بين الشريكين. 

قوله: «ویكَونٌ عد عَارفاً بها» هذا شرط القاسمء وهر أن 
يکود عدلا»: لل کول فى. القيدمة وان بكرن عاونا بالتسمة 
ليحصل منه المقصود؛ لأنه إذا لم يعرف ذلك لم يكن تعيينه للسهام 
مقبولاء وظاهر كلام المصنف أن الشرطين المذكورين مشروطان 
فيمن نصبه الشريكان ونصبه الحاكم. 

قوله: «وَيُعَدَلُ السَّهامٌَ» أي ويعدل القاسم سهام القسمة» إما 
بالأجزاء إن أمكن تساويها؛ كالمائعات والمكيلات من جنس واحدء 
وكالأرض التي ليس بعضها بأجود من بعضء وإما بالقيمة إن 











باب القِسَمَةٍ حح 
<<< <- 777 ڪڪ e‏ ڪڪ 








2م وه و ر EDET,‏ و عام م 5 2 5 
ثم يقرع» فم" خرج هه اده وترم من الحاكم مطظلقاء 


اختلفت» فيجعل السهم من الرديء أكثر منه من الجيدء بحيث إذا 
م كانت قيمتهما واحدة» مثل أرض أحد جوانبها يساوي مثلى 
الاخ فيل تعذل بالقيمة» لر الد الاجا عل اا 
الجيد خمسة آلاف مترء والرديء ستة آلاف مترء وإما بالرد من أحد 
الشريكين على الآخر إن اتفضت: الردء بان لم يمكن تعديل بالأجزاع 
ولا بالقيمة» فتعدل بالردء فيجعل لمن يأخذ الرديء أو القليل دراهم 
على من ياعد الحيل» أو آلا کر مكل سيارثين يراة ھا پچ 
شخصين » واحدة اس و الا ری 

قوله: دشم يقرع فَمَنْ خَرَجَ سهمه اذ ا بعد تعديل 
السهام يفرع القاسم بين الشويكية: لإزالة الإبهام الحاصل» قياسا 
هذا شأن القرعة» والأحسن أن يكتب اسم كل واحد من الشريكين 
في ورقة صغيرة» ثم يعطف بعضها على بعض» وتعطى من لم يحضر 
القسمة؛ لأنه أنفى للتهمة» فيطرح كل ورقة على سهم» ثم يأخذ كل 
واحد منهما ما خرج عليه اسمه. 

قوله: «وتَلرَّمُ مِنَ الكاكم كطلقاء ا سواء كان فيها رد عوض 
من أحد الشريكيق أو لم يكن؛ لآل الحاكم يجشهد في تعديل 
السهام» وقاسم الحاكم وقرعته كحكمه» وهذا هو المذهب». وظاهر 
هذا أنها تلزم بمجرد القرعة» ولا خيارٌ مجلس فيها" . 

والقول الثاني : أنها لا تلزم فيما فيه رد عوض إلا بتراضيهما 


.)۳٤۷/۱۱( «الإنصاف»‎ )١( 











حم باب القِسَمَةٍ 
ڪڪ ££ 3ج7771ا7رب”7بتبب+بب7ةبببو _با7 با بير ري 1 1 صڪ 


ق ٠‏ مني O‏ لسلس . 3 2 1 08 8 ص ر 
والإجَبَار بِالفَرْعَةَء وَيَكفى قاسِمء حَيْث لا تَمَويْمء وَإِلا 
قَاسِمَانِ. 








بعد القرعة؛ لأن رضاهما معتبر في الأول» ولم يوجد ما يزيله. 
فوجب استمراره» وهنا بيع كما تقدم کے والبيع لا يلزم إلا 
بالتراضي»ء لا بالقرعة» فأما إن تراضنيا على أن يأحد كل واحد 
اوا عن اليه بغر قرغة جا لان ال لاء ركذا لو 
خير أحدهما صاحبه فاختار» ويلزم هنا بالتراضي وتفرقهماء كما 
يلزم البيع . 

قوله: «والإجبَار بالقرعة» ا وتلزم قسمة الإجبار بمجرد 
القرعة بعد تعديل السهام» ولا اعتبار لرضاهما؛ لأن رضاهما لا 
يشعين في ابتداء القسمةء فلا يتعين في أثناتها؛ لأن قرعة قاسم 
الحاكم بمنزلة حكم الحاكم» فيلزم الحكم بإخراجهاء بدليل أنه 
مجتهد في تعديل السهام؛ كاجتهاد الحاكم في طلب الحق» فوجب 

قوله: «وَيَكفِي قَاسِمٌ حَيتُ لا تَقْوِيْمَ وإلا قاسمان» أي : ويكفي 
للقسمة قاسم واحد؛ لأنه بدل عن الحاكم»ء والحاكم يكون واحداء 
وجب قاسمان» لاشتراط العدد في المقوّم؛ لأن التقويم شهادة» 


وهذا هو الي 


والقول الثاني: يكفي قاسم واحدء كما لو خلت من تقويم. 


.)٥۹٤/۱۱( «الإنصاف»‎ )١( 




















الشهادات: جمع شهادة» وهى مصدر شهد يشهد شهادة» 
وإنما جمع المصدر لإرادة الأنواع''2؛ لأن الشهادة قد تكون على 
الأموال» أو الحدودء أو الرضاعء وغير ذلك» ولها في اللغة معانٍ 
منها: اللحضور› والخبر» والاطلاع على شيءء قال ابن فارس: 
«الشهادة: الإخبار بما قد شوهدا : وقال الجوهري: «الشهادة: 
خبر قاطم»» معت الك هن 'المشاعدة؛ لاق الشاعن ر ا 
شاهده. 

اصدا لاا يما غتلهه الشناعد يلفط خا ها 

و O rE‏ : ص 
شهدت أو أشهد. 

وغلى هذا فيشترظ فى آداء الشهادة لفظ مين وهذا قول 
الجمهور. وعند المالكية تصح بكل لفظ دل على اليقين“» مثل : 
شهدت »› سمعت » N‏ ونحو ذلك ؛ أن المقصود من الشهادة 
بعث الاطمئئان إلى علم القاضي بأن ما شهد به الشاهد حق 

واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
وذكر أنه رواية عن أحمدء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن 
)١(‏ «سبل السلام» .)٠٠١۳١/٤(‏ (؟) «مجمل اللغة» .)0١5/5(‏ 

0 «الصحاح» (64/۲). 


(4) انظر: «منتهى الإرادات» »)۳٤۷ /١(‏ «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام» 
ص(١5).‏ 

















ڪڪ كات الشهادات 
اکم ٤۹“‏ 


مع FB‏ بن عاض 
تحمل الشهادة 
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شتراط لفظ الشهادة لا أصل له في كتاب الله وسُنَّة رسوله € كه ولا 
0 أحد من الصحابة وء ولا يتوقف إطلاق لفظ الواح ا 
على ذلك)7'. 
قوله: «تَحَمُلُ الشَهَادةٍ وَأداؤّهَا فَرض كَقاية» المراد بتحمل 
الشهادة: التزام الإنسان بهاء وأدائها: أن يشهد بها عند القاضي أو 
غيره» وتحمّل الشهادة وأداؤها فرض كفاية» أما كون ذلك فرضاً: 
فلآنه لو لم يكن فرضاً لامتنع الفا هخ الل والأداء» فيؤدي إلى 
ضياع حقوق الناس» وأما كونه على الكفاية فلآن الحاجة المذكورة 
تندفع بشهادة من تقوم به الكفاية» قال الله تعالى : «واستنمدوا ميدن 
من لڪ 4 [البقرة: ]+ وقال تعالى: متمدو ذَوَفٌ عَدَلٍ € 
[الطلاق: ؟]» والظاهر أن (مِن) للتبعيض» ويكون ذلك مخصصاً لعموم 
الآيات التي تفيد الإيجاب مطلقاًء ثم إن المعنى يؤيد ذلك» كما تقدم . 
وها دك الصف من أن تحنل الشهيادة قرفن كقاية عو 
المذهب» وهو قول المالكية» والشافعية على تفاصيل عنده.”) 
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داوّها رض كمَايةَ» 0 


ا 
أد 


وأما أداؤها فالقول بأنه فرض كفاية هو رواية عن أحمدء 
اختارها جماعة من الحنابلة» وهو قول الجمهور"". إلا إذا لم يوجد 
إلا الخد الدی ثبت يه الحق فالاداء فرض عين. كما سياق.: 


والقول ا أن أداء الشهادة فرض عين» وذكر صاحب 


.)04/5( )۸/١( وانظر: «بدائع الفوائد»‎ »)۱۷١/٠٤( «الفتاوى»‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» »)٠۷١ /٤(‏ «مغني المحتاج) »)٤٥١/6(‏ 
«الإنصاف» (۳/۱۲). 

(۳) «تفسير ابن كثير» 2»)598/١(‏ والمراجع السابقة. 

















«الإنصاف» أن هذا هو المذهب» نص عليه الإمام أحمد"» وهو 
قول الشافعية والمالكية: بالشرط المتكور 5ه لقولة لے و ت 
اشد إا ما دعا [البقرة: »]۲۸١۲‏ والشاهد حقيقة هو من تحمل 
الشهادة» قال الشوكاني : «الظاهر من هذا النهي أن أ من أداء 
الشهادة حرام قال تعالى: ولا تکتموا اة ومن ا 
سه ءاشم لبه [البقرة: ۲۸۳]. 

قوله: «وفرض عَينٍ إن تَعَيِّنَ» أي: ويكون تحمّل الشهادة 
فرض عين إن تعين عليه تحمّل الشهادةء بأن لم يوجد من يكفي 
للشهادة .إلا هذا الشخصء وذلك كسائر فروضن_ الكفايات: إذا تعبنت. 

قوله: «وإِنْمَا تُقْبَلٌ مِن مُسْلمء مُتكلّم, » مُكلفء مُختار» أي: إن 
شروط من تقبل شهادته ثمانية NT‏ واک على اها سا 
بإسقاط بعضهاء وبعضهم عدَّها سبعة» بإسقاط شرط الاختيار : 

الأول: الإسلام» فلا تقبل شهادة الكافر؛ لقوله تعالى: 
#واستنې دوا سَهِيِدَيْنِ من لڪ 4 ال +4198 فاضاف ضمي الشيود 
إلى المخاطبين» وهم المؤمنون» وقوله تعالى : وَأَشَيدُوا دَوَفَ عَدَلٍ 
€ [الطلاق : ۲]» وقال تعالى : چم رَصوَنَ من آلش 0 ابقر ]ع 
والكاق لبش عن رطالا ولا مناه ول مه راه 

الثاني : ا بكرن كلما فلا تقبل شيادة ال خر لآن الشهادة 


.)٤۹۸/۱( «تفسير ابن كثير»‎ )۲( .)٤/۱۲( «الإنصاف»‎ )١( 
.)١50/١5( انظر: «المغنى)‎ ):( .)7077/١( «فتح القدیر»‎ )۳( 

















يعتبر فيها اليقين» وذلك لا يحصل مع فقد الكلام» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أن شهادة الأخرس تقبل فيما طريقه الرؤية إذا 
فهمت إشارته» ال صاحب «الإنصاف»: «وهو قوي جداا» وكذا لو 
أذّاها بخطهء فإنها تقبل» قال: «وهو الصواب»' . 

الغالك+ آن يكوة عكلنا ؟ آي + بالغا عاقلا غلا تفيل شهادة 
من ليس بعاقل؛ كمعتوه» ومجنون» وسكرانء إجماعاً؛ لأن من لا 
عقل له لا يمكنه تحمل الشهادة ولا أداؤهاء لاحتياجها إلى الضبطء 
وهو لا يعقله. 


رص هد و 


وأما البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان؛ لقوله تعالى: «إوَاسْتَتْوِدُوا 
يدن من لڪ 4 [البقرة: 187]» والصبي لذ جسن رجلا لقوله 
تعالى : «وَآشَهِدُوأ ذویٌ عَذَلِ نکچ [الطلاق: ۲]» وقوله تعالى: یس 
رضونَ من اکآ [البقرة: »]۲۸١١‏ والصبي مين ل رضي ولان 
الصبي لا يقبل قوله على نفسه» فلآن لا يقبل قوله على غيره بطريق 
الأولى» والمراد أنه لا يقبل أداؤه للشهادة» لكن لو تحمّلها وهو 
صغير وعَقَلَ ما تحمّله» وشهد به بعد بلوغه» صحت شهادته" . 

وظاهر كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً ولو كان في الأمور 
التي لا يطلع عليها إلا الصبيان غالباً؛ كالذي يقع بينهم من القتل أو 


الاق المدشو نوعو قرلا فى E‏ 


.)۳۹/۱۲( «الإنصاف»‎ )١( 
.)٠١5(ص (؟) انظر: «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام»‎ 


)۳( 0 «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۲۹/١۳۲)ء‏ «بدائع الصنائع» (5557/5): «المهذب» 
(/4). 











كاب الث لشهادات پڪ 








م لهم 


ذل له اشر بير و لَارَمَ صَغيرَةً) ع واه 6ه همالس لاا و عع 


والقول الثاني : أن شهادة الصبيان تقبل فيما لا يطلع عليه إلا 
الصبيان؛ كالجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا 
عليهاء وهو قول في مذهب مالك» وقول عند الحنابلة"''؛ لأن 
الظاهر صدقهم وضبطهمء» فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم ؛ e‏ 
أن يُلَقَنُواه وهذا هو الراجح د إن شاه الله د فظا لللماء اام 
بينهم» فإنهم في غالب أحوالهم يَخْلُونَ بأنفسهم. وقد يسطوا بعضهم 
على بعض» فلو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم» 
وقد قل تول شهادة الضبياة عن علد من الات وسلت الأمة؛ 
كعلي» ومعاوية» وعبد الله بن الزبير وَيْين» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد العؤيز ب رحمهم اله 

الرابع: أن يكون مختاراًء فلا تقبل شهادة المكره؛ لأنه لا 

تعتبر أقواله في نفسهء فلأن لا تعتبر أقواله على غيره أولى. 

قوله: «عَذْلٍ لَمْ يْبَاشِنْ كَبِيرَةَ ولا لَارَمَ صَغِيرَةَ» هذا الشرط 
الشامس من شروط الشاهد» .وهو أذ يكرت هدا > والحدالة امام 
الدين 4 لان هن ل جلاع لاق الدون لا ومع أن هد على غي 
بالزور. 

واستقامة الدين: هي أداء الفرائض» واجتناب المحارم» وذلك 
بآلا يرتكب كبيرة ولا يلازم ضغيرة: 

والقول الثاني: أن العدالة مأخوذة من قوله تعالى: يكن 
)١(‏ «المدونة الكبرى» »۲١/٤(‏ 557). «مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام) 


ص(8١1١).‏ 
(۲) انظر: «الطرق الحكمية» ص(١18١).‏ 











ڪڪ كاب الشهادات 
حت ٤١ ٠‏ 








ذِي مُرُوءَةٍ» غير جَارٌ لِنَفْسِهِ نَفُعا أَوْ دافع اضرا 
ون س نّ آلشداء [البقرة: ۲۸۲]» فک مرضي عند الناس يطمئنون 
لقوله وشهادته فهو مقبول» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية""› 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: «وهذا أحسن الحدود» ولا يسع 
الناس العمل ا 

أما ما ذكره الفقهاء فيما يتعلق بالعدالةء فإنه لو طبّق على أفراد 
الناس في هذا العصرء لم يوجد من يصلح للشهادة إلا القليل» فإن 
معصية حلق اللحى» وإسبال الثياب» والغيبة» مما انتشر بين الناس 

صبح مألوفاً لا ينكر ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله ‏ وما دام أن 

ا تعتمد على الصدق فى النقلء فلا مانع من قبول شهادته إذا 
غرف عته الصدق» ولا ترد لكوثه متلبساً بشيء مما ابيا 

قوله: «ذي مُرُوءَةِ» ا ا فيكون هو الشرط 
السادس كما فعل ابن كرام" “» والأكثرون على أنه تابع للعدالة 
ومعنى ١ذي‏ مَرُوءَة) أي : صاحب مروءة» يفعل ما يحمله الناس عليه 
فو الآداي ولا خا مو العاف ول الاه وحم المحاملة) 
وسن الجرار وت دلت وير ما يمه الاس عليه كالكتاء» أو 
الأكل في السوق» أو المشي مكشوف الرأسء أو النوم بين الجالسين» 
ونحو ذلك» مما ذكره الفقهاء» وفي بعضها يُرجع إلى العرف” 

قوله: «خَيرٍ جار لِنَفْسِهِ تفعاء أو تافع عَنْهًا ضَرَرآ» هذا الشرط 
)١(‏ «الاختيارات» ص(755). (؟) «بهجة قلوب الأبرار» ص(؟57١).‏ 
(۳) انظر: «الاختیارات» ص( ”05‏ 0757 «الشرح الممتع» .)٤١١/٠١(‏ 


(5) «المغنى» .)١59/١5(‏ 
(5) انظر: «مغني المحتاج» »)٤١١/٤(‏ «شرح المنتهى» للبهوتي (118/5). 











کاب الث لشهادات پڪ 








السابع» كما يظهر من السياق» وبعضهم يجعله من موانع قبول 
الشهادة» وهو ألا يجر بهذه الشهادة إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها 
ضرراًء فإن كان كذلك لم تقبل شهادته. فالأول: كشهادة الغرماء 
للمفلس بدين أو عين» وشهادتهم للميث بدين أو مال» لتعلق 
حقوقهم به» وكشهادته لشريكه فيما هو شريك فيه» ونحو ذلك. 


والثاني : كشهادة الغرماء ج شهود دين على مفلس» لما في 
ذلك من توفير المال عليهم» وشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ؛ 
لآنهم متهمون في دفع الدية عن أنفسهم. 


قوله: ردلا عدو قلي عَدْوهِ» شرع المصنف في تان موانع 
الشهادة ومن ترد شهادتهم. ومن ذلك: العداوةء فلا تقبل شهادة 
العدو على عدوه» لحديث عبد الله بن عمرو ويا قال: قال 
رسول الله عله : رلا تور شهادة خائِنِ ولا خائِنة. ولا ذي خدر على 
اجه .0 تيور شَهَادة القانع لهل الَبت» ونورز اة 
لغيرهم)"' “4 وم : : ِي غمر» ا ذيى حقد وشحناء» وهي بكسر 
الغين وسكون الميمء وعد e‏ قال الخطابي في «تفسيره» : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (9”70:0), وأحمد )201١/1١١(‏ من طريق محمد بن راشدء ثنا 
سليمان بن موسی› عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده. والحديث في سنده 
محمد بن راشد» وثقه أحمد وابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: «كان صدوقا 
حسن الحديث»)» وسليمان بن موسى هو الأشدق» صدوق فقيه» فى حديثه بعضص 
لين» كما قال الحافظء وهو يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره» ولعل منها هذا 
الحديث» قال البيهقي في سننه :)١150/٠١(‏ «لا يصح في هذا عن النبي يه شيء 
يعتمد عليه»» وانظر: «منحة العلام) (659/4). 

(۲) انظر: «سبل السلام» (551//4). 











ڪڪ كتَابٌ الشهادات 








«هو الذي بينه وبين الشهود عداوة ا والما ردت شاد 
العدو على عدوه» لعا يتخذ الشهادة ذريعة ا بلوع غر ضه من عدوه 
بالشهادة الباطلة. 


قوله: «وَلَا أَصْلٍ وفرع» أي : ومن موانع الشهادة قرابة الولادة» 
فلا تقبل شهادة والد لولده وإن سفل»ء ولا ولد لوالده وإن علا؛ لآن 
كل واحذ من الولد والوالد متهم بالنسبة إلى الآخرة لآن بيتهما 
تعصبباً» وكأنه يشهد لنفسه» وهذا مذهب الجمهور من أهل العله”" . 

والقول الثانى: تقبل شهادة الوالد لولده والعكس» وهذا قول 
الظاهرية" ورواية عن الإمام أحمد ؛ لأنهما عدلان من رجالناء 
فيدخلان في عموم الآيات والأخبار. 


وقد ذكر ابن اليم أن الشهادة لا ترد بسب القرابةة لخدم 
الدليل» وإنما ترذ بوجود التهمة» فالتهمة وحدها مستقلة بالمنع» 
سوة كا قويا أو ورل :هذا هونا لفو اب دوهن القول 
الذي ندين الله به» . 

قوله: «وَسَيَّدٍ وَعَبِدٍ لِلمَشهُودٍ له» أي: ولا تقبل شهادة السيد 
لعبدة؟ لآن مال العيك لسيلة: ا السك اهاه اة ولهذا 
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قال النبي يَلِ: مَنْ بَاعَ عَبْداً وَ لَهُ مال كَمَالَهُلِلبَائِع إلا أَنْ ب: يشرط 


2000 «معالم السنن» .)5١18/60(‏ 

() «بدائع الصنائع» (271757/5). «الشرح الكبير مع الإنصاف» (5177/59)» «الكافي» لابن 
عبد البر (۲/ 897)» «المهذب» .)57١/5(‏ 

(۳) «المحلى» (94/ .)5١5‏ () «الكافى» (058/5). 

(5) (إعلام الموقعين» .)١١١/١(‏ 











كتَابٌ الث لشهادات پڪ 








ي رة 3 » 2 5 جي حه 
وَغير مُعروفي بكثرة غلط وَنِسيَّانٍ. 
ي 


رور ت 


ری م a‏ 
ویرد العبد فى حل وقصاص › e IO‏ 


لمُبْتَاعُ"''. ولا تقبل شهادة العبد لسيده؛ لأن العبد منَّهم؛ لأنه 
يتبسّط في مال سیده» ولا يقطع بسرقته» فلا تقبل شهادته له. 

قوله: «وغَيرٍ مَعَرُوفٍ بكثرةٍ عَلَط وَنِسيَانِ» هذا الشرط الثامن 
من شروط الشاهد وهو أن يكون ممن يحفظ؛ لأن من لا يحفظ لا 
يدري ما يشهد حين الأداء» وذلك 0 بمقصود الشهادة» فلا تقبل 
شهادة معروف بكثرة الغلط والنسيان؛ لأن الثقة لا تحصل بقولهء 
لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيه ونسي . 

قوله: «ويّردٌ العبدُ في حَدَّ وقصاص» أي: لا يعتبر فى الشهادة 
الحرية» بل تجوز شهادة العبد؛ لأن الله تعالى: أمر بإشهاد وف عدل 
مناء ومن فقد الحرية فهو عدل مناء بدليل قبول روايته وفتياه 
وآخباره الدينية» ويسسى من ذلك شهادتة فى الحدود والقضصاض فلا 
تقيل» أنه عكري يديه كدر بالنتبابهم وى اده العين كبية: 
لاعفلات العلماء فى قولياء وعدا ما تق عله الصا وهه 
a OT‏ 

والقول الفائي: أنشياءة اليد تقبل مطلقا جس ف الحدود 
والتصاص» بوغو'قولالظاهرية»بوظاهر المذعيب عت الاباك وخر 
مروي عن ابن عباس» وأنس بن مالك وء وإسحاق بن راهويه. 
واختاره ابن القيم وقال: «إنه هو الصحيح»» وقال: «قبول شهادة العبد 
هو موجب الكتاب والسْنّة» وأقوال الصحابة وصريح القياس وأصول 


620 تقدم في «البيع». (۲) «الإنصاف» (۱۲/ .)٦١‏ 











ڪڪ كاب الشّهَادَاتِ 
کل 








2 و ر عاج فةه ي د رو ا of” o‏ 
وَلا e‏ ج وتعديل وبر جمه 0 من عدليةة ES‏ 


الشرعء وليس مع من ردها كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس...»» 
ثم بسط الأدلة وناقش المخالفين”'''» وقد حكى الإمام أحمد عن 
انمو بو مالك حه انه قال اننا عنمت احا وهات ل 
وهذا يفيد أن ردها إنما حدث بعد عصر الصحابة وء وأما تعليل 
المانعين بالخلاف في قبول شهادته فهو ليس بشيء؛ لآن الاختلاف 
فالحق واحد» ولا بد أن يكون مع أحد الجانبين المختلفين» 
والشهادة مبناها على العدالة» فإذا وجدت صح ت » وإلا فلا . 

قوله: «ولا يُسْمَعٌ جَرْحٌ وتَعَدِيلٌ وتَرجَمةٌ إلا من عذلين» أي: لا 
شهادة» والشهادة يشترط فيها التعدد. 

والجرح: أن يُذكر الشاهد بما يوجب رد شهادته. 

والتعديل: أن يذكر الشاهد بما يوجب قبول شهادته. 

وكذلك الترجمة» فيما لو تحاكم إلى القاضي العربي أعجميان 
لا يعرف لسانهما أو عربي وعجميء فلا بد من مترجم» ولا تقبل 
الترجمة إلا من اثنين عدلين؛ لأنه تمل ما خفي على الحاكم إليه فيما 
يتعلق بالخصمين » فوجب فيه التعدد؛ كالشهادة» وهذا هو المذهب. 

والقول الثانى: أنه يقبل واحد» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
أبو بكر عبد العزيز"» لما ورد عن زيد بن ثابت 5ه قال: أُمَرَنِي 


.)١186/١5( «الطرق الحكمية» ص(975١). (۲) «المغنى)‎ )١( 
.)595/1١١( «الإنصاف»‎ )۳( 











كاب ا لشهاكات حجد 
٠6‏ 6 - 








روي هو ْ رمو روو ر o.‏ 9 تر إلا و ر 56 
ويقدم الجرح2. ويقبل على فعل نفسه» وَمِنَ الاصم على مَرِبْيٌ 
عن عن ق ار 2-00 


ومسي قبل صَمَمِه » a‏ قر أ ع لله OEE ORE EE‏ 


اسو الله کل أن أتَعَلّمَ لَهُ كَلِمَاتِ هن کات موف قال: «إِنى والله 
ما آمَنَ يهود عَلَى كِتَابي». وقَالَ: فما مَرَّ بي نِضفُ شَهْرٍ حتّی ا 
قال فلن تعلقلة كان إذا کټ إلى هرد کت البهخ + وا كتبوأ 
لبه قَرَأْتُ له ابه ولأنه خبر عن شيء» فاکتفې فيه بواحد. 
قوله: «وَيّقَدَمْ الجرخ» أي: إذا تعارض في الشاهد جرح 
وتعديل قدم الجرح؛ لان الجارح يخبر بأمر باطن خفي على 
المعدّل. وشاهد العدالة يخبر بأمر ظاهرء ولأن الجارح مثبت 


قوله: «ويُقبل قلي فعل نَفسه» أ ويقبل أن يشهد الإنسان 
على فعل نفسه؛ كشهادة المرضعة على الرضاعء والقاسم على 
نفسة: والشكازهن» «الوزات» والكبال» لها ورد ع عقية بد 
١‏ 5 300 م لمم 8 بوا 2 م ر ا ا 
الحارث ول قال: تَرَوَّجْتَ آم يَحْيّى بِنْتَ أبي إِهَابِء فَجَاءث أمَةَ 
سَودَاءٌ فُقَالت: قد أَرْضَعْتُكماء فذكرث ذلك للنَبيئ َل فَثَالَ: «وَكَيْفَ 
هاه لمم 202 ا 2 
وفد زعمت لل ولآن كلا منهم يشهد لغيره» فقبل» كما لو 
شهد على فعل غيره. 
قوله: «وَمِنَ الأصَمٌّ عَلى مَرْيَْيٌّ ومَسمُوع قبل صَمَمِه» اي : وتقبل 
)١(‏ أخرجه أبو داود (77155)» والترمذي »)71/1١5(‏ وأحمد (5/ 540)» وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح)» وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد» متكلم فيه» فالظاهر أنه من قبيل 
الحسن» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم .)7١45(‏ انظر: «فتح الباري» (187/11). 
(۲) تقدم تخريجه في «الرضاع». 











يحح- كنات الشهَّادات 
51 








- 5 ع ٠‏ عر اق کک م 2 3 3 7ه 5 جا س8 ع ينا 
وَمِنَ الاعمى في مسموع إن تيمَنَ الصوت› E E‏ ومرثيٌ 
6 5 8 بر چو د بورع ر و2 

قبل العَمَى إن عرفه بِمَا ميزه » ومن المستخفي › E SE NS‏ 


الشهادة من الأصم على ما يراه كغيره» وعلى المسموعات التي 

قوله: «ومِنَ الأغمّى في مَسمُوع إن تَيَقَنَّ الصُوت» ا وتقبل 
الشهادة من الأعمى في المسموعات؛ كالطلاق والإبراء ونحوهما إن 
تيقن صوت المشهود عليه؛ لأنه شهد على مسموع. فوجب قبولها؛ 
كروايته» ولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين» فإذا 

قوله: «ومُسْتَفِيضٍ وَمَرْيْيّ قبل العَمَى إن عَرَفَه بِمَا مَيَّرَهُه أي : 
وتقبل الشهادة من الأعمى فى الأشياء المستفيضة؛ لأنها تعتمد على 
القول» وشهادته عليه جائزة. 

وكذا تقبل شهادته فى المرئيات التى تحملها قبل العمى إن 
عرف الفاعل بما يميزه من اسمه ونسبه ووصفه» لما تقدم. 

قوله: «ومِنَ المُستخفي» أ وتقبل الشهادة من المستخفي› 
وهو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه» ليسمع إقراره» كأن يسمع 
بجلا يطلق و بشي أو تعر ك لأنه شهد بما سمعء وهذا 
هو المعتبر فى صحة التحمل» ولآن حاجة صاحب الحق قد تدعو 
إلى ذلك کک خصيمه کر ف ومح هر : فلو لم تقبل 
هادف الخ الأدي الال الى طلان سق ساحه وهلا هو 
الا 


.)5١١7/١5( «المغنى»‎ )١( 











كاب ا لشهاكات پو و 
۷ ا — 








egal EL 
O وَامْرَأَنَيْنِء وَرَجُلٍ وَيَمِينِ» ا‎ 


ا 
ع 


قوله: «الزّنا: بِأَرْيَعَةِ» شرع المصنف في بيان عدد الشهود» وأن 
ذلك يختلف باختلاف المشهود عليه» فيثبت الزنا بأربعة رجال؛ لقوله 
حك 4 امياد وناك و تقر له بالق و و 
فإِذ ا بادآ اوک عند آله هم لْكَذْبوَنَ» [النور: »]١١‏ وهذا 
العدد ‏ وهو الأربعة ‏ مجمع عليه» وهو خاص بالزناء فلو نقصوا 
عن أربعة وجب عليهم الحد؛ لأنهم قَذَفَة» والحكمة في هذا العدد 
- والله أعلم ‏ أن الستر مطلوب» لما جاء في الستة من الحث على 
الستر وعدم إشاعة الفاحشة في المجتمع الإسلامي؛ ولهذا غاظ 
الا ن اله ا هدع وا كدر الات وها 
فى حق. من لي عرف الماد اماع كان كذلك فالشهادة غلية 
أولى من تركهاء لتطهير الأرض من المعاصي والفواحش والقضاء 
على المفسدين”"". وألحقّ الجمهور اللواط في اشتراط أربعة رجال» 
لكونه في معنى الزناء وأما كونهم رجالاً. فهو قول الجمهور؛ 
ار و كه و الأربعة تقل بد الال أنه يقال 
للنساء أربع» ولأن المرأة ضعيفة العقل قليلة الأمانة» فيكون ذلك 
شبهة» والحد يدراأ بالشبهة. 


قوله: «والمّال وما يُقصَدٌ به برجلين» ورَجْلٍ وامرآتين» ورجلٍ 
وَيَمين» ا إن الشهادة على المال وما يقصد به المال؛ كالبيع 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» ,)45/١(‏ (؟50/1)». «مدى صلاحية الشهادة في إثبات 
الأحكام» ص(7597). 











ڪڪ كتَابٌ الشّهَّادَات 








رس SS‏ سوه o3‏ 
وما يطلع عليه برجلين»› ا ا ا ا ا ا ا 0 
والقرض والرهن ونحوهاء 0 تثبت إلا بشهادة رجلين 7 رجل 


قران لقولة تال وهاه الدرت ك انوا إا دنم به إلى 
أن قال: ف وَأسَتَتْيِدوأ 51 ا فان 3 کا ين ا 
واا انه [البقرة: 787]» وقد أجمع أهل العلم على قبول شهادة 
النساء في الأموال» وما يقصد فيه المال كذلك. 

وأما كون المال يقبل فيه شاهد ويمين المدعي فَلِمَا ورد عن 
عمرو بن دينار» عن ابن عباس وٍ: «أن النبي ا قَضَى بالشَاهِدٍ 
O TT‏ ۰ 

ولان اليمين تشرع في جانب اوی المتداعيين - كما تقدم -» 
فلما قوي جانب المدعي بشاهد واحد شرعت اليمين في حقه. 

و الها بالشاهد وليت احاديف ية وقد دك 
انت اللجررى غو ا و ا قت عاب ا 
أا ال د اا ا 

قوله: «وما يُطَّلعٌ عليه برجلين» آي : وما يلع عليه الرجال لا 
يقبت إلا بشهادة رجلين؛ كالطلاق والخلع والنسب والوكالة في غير 
المال» ونحو ذلك» فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأنه ليس بمال» ولا 
يقصد به المالء ويظلع عليه الرجال» فلم يكن للنساء في شهادته 
مدخل؛ كالقصاص» والحدود ‏ غير الزنا ؛ كالسرقة والقذف 
)١(‏ رواه مسلم (۱۷۱۲)» وقد مدع تخريجه في باب «الحجر» من كتاب «البيوع»» وكلمة 

عمرو بن ديثار وزدث في سكن أبي داود (055. 


(۲) «التحقيق» .)٥٤/١١(‏ 
۳ «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)۲٤۷‏ «المغنى) .)١7١/١5(‏ 











کاب الث لشهادات پڪ 








0 غالبا باكر 4ه‎ ESTED 


والشرب» فإن الجمهوز على أنه لا بشت إلا بشهادة رجلين عدلين ؛ 
لآن العقوبات مما باط لدرتها و إسقاظها. 


قوله: «وَمَا لا يراه الرّجَالٌ غَالِباً بامرَأقٍِ» أي : وما لا يراه 
الرچال كقيوت الساء الى تحت القداتب؟ كالترض فى الجسد تح 
e 2‏ . . .د 5 
الثياب والرتق والقرّن ` ونحو ذلك» وكذا جراحة في عرس ونحوه 
مما لا يحضره الرجال» وكذا الرضاع والبكارة والثيوبة والحيض 
ونحو ذلك» فيكفي فيه شهادة امرأة عدل» على الراجح من أقوال 
آهل العلمء. وقد دل على ذلك ما تقدم من حديث عقبة بن 
الحارث نه في قبول شهادة المرأة في الرضاعء والباقي مقيس 
عليه؛ لأن العلم فيه من طريق النساء وحدهن» ولأن الحاجة داعية 
إلى قبول شهادة المرأة العدل فى هذا الباب» لحفظ حقوق الغير؛ إذ 
لو لم تقبل شهادتها لضاع كثير من الحقوق التي لا يمكن للرجال 
الاطلاع عليهاء ولا يحضرها إلا النساء عادة» والشريعة قائمة على 
التيسير ورفع الحرج عن الأمة. 


ولم يذكر المصنف شهادة الثلاثة» وقد دلت السْتّة أن شهادة 
الثلاثة خاصة فيمن أصابته فاقة بعد الغنى» كما في حديث قبيصة يكن 
.۶ عاوي ع 5 530 5 فر e‏ 0 
فى بيان أن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة» وفيه: «وَرَجَل أصابته 
مقا e GE a‏ عو 2 1 
فاقة حتى يَشهد له ثلاثة من ذوى الحِحًا من کو اما من کان 
معروفاً بالفقر وعدم الغنى فلا تشترط شهادة الثلاثة لحل المسألة له. 
)١(‏ تقدم معناهما في كتاب «النكاح». 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب «الزكاة . 

















قوله: «وإِنّما يَشْهَدُ بعلمِهِ برؤيةٍ في الأفعالٍ أو سماع مِنَ 
ناو عله أى:. إ3 الخاد 9 يعمد إلا با يحلمه يقتا لها 
ورد عن ابن عباس وا أن النبي بي قال لرجل: 'تَرَى الشّمسَ؟», 
قَالَ: نَعَمء قَال: «عَلى مِثلِهَا قَاشهّك: أو دّع"''» والحديث ضعيف› 
لکن معناه صحيح؛ لأنه يدل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا 
غلى ها يعلمة با ٠‏ كما تلم الس بالمشاهدة» .ويدل لذلك أن 
الشهادة إخبار عن أمر واقع» فلا بد أن يكون المخبر قد علم ذلك 
يقيناً» وقد استدل بعض أهل العلم على ذلك بقوله تعالى: إلا من 
شد باحق وهم يَعَلَمُونَ» [الزخرف: »]۸٦‏ فقد ذكر القرطبي أل له 
الا تدل على أن قرط سات الشنيادات ف الصسقوق وغ ها أن 
يكون الشاعد عالما بها ثم rR‏ 
تعالى: اوا قف ما کس لك بد عل ل لسع ابر ولغود ل 
وليك کان عَنْهُ سواه [الإساء: 1١١‏ فإن معنى الآية: النهى .عن أن 
يقول الإنسان ما لا يعلم» أو يعمل بما لا علم له به. 


وعلم الشاهد بالمشهود به يحصل بأحد أمرين على ما ذكر 


)١(‏ أخرجه ابن عدي »)۲١٦/١‏ والحاكم (98/54)» والبيهقي )١151/٠١(‏ من طريق 
عمرو بن مالك البصري» عن محمد بن سليمان بن مسمول» وكلاهما ضعيف» وقد 
صحح الحديث الحاكم» لكن تعقبه الذهبي بقول: «قلت: واو» فعمرو بن مالك 
البصري» قال ابن عدي: «كان يسرق الحديث» وابن مسمول ضعفه غير واحدا. 
انظر: «منحة العلام» (9/ .)٤۸١‏ 

(۲) «تفسير القرطبی» .)١777/١5(‏ 











کاب الث لشهادات پڪ 








٤‏ 0 کو وو 


ا 2 


O CET 


الأول: رؤية المشهود به» وهذا يكون في الأفعال؛ كالقتل 
والغصب والسرقة والإتلاف والعيوب في المبيع» ونحو ذلك من 
الأشباء ال نة 

الثاني : السماع» وهو ضربان: 

الأول: سماع من المشهود عليه» كأن يسمعه يُقِرّ أن لفلان 
عليه اء أو استايصن فد دار أو إشترى مهه سبارة .ونا أشية 
ذلك . 

قوله: «أو باشتفاضة» هذا الضرب الثاني من السماع وهو 
السماع من جهة الاستفاضة» وهي انتشار الخبر وشيوعه بأن يشتهر 
المشهود به بين الناس» فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاء فيشهد 
الشاهد على واقعة لم يشهدها ببصره ولم يدركها بسمعه. 

قوله: «فِيمَا يَتَعَذَّرُْ عِلمّهُ غَايِباً إلا بها كالنّسَبٍ ونحوه» هذا 
لررظ فى فول اد اا .وهو آنها لا عقيل إلا نينا عا 
علمه فى ا اب وا # ابيع برا لوالادة بر اموت والرضاه 
والمُلْكْء ونحو ذلك؛ لأنه لو منع من الشهادة بالاستفاضة فيما ذكر 
لوقع الناس في حرج عظيم؛ لأن مثل هذه الأمور تتعذر الشهادة 
عليها في الغالب بمشاهدتها ومشاهدة أسبابهاء فجازت الشهادة 
ا ا السب 

قوله: «إلا في حَدَّ وقصاص» أي: فلا تقبل شهادة الاستفاضة 
ف العده أله يليش الا ا د رفا الو ا 
يدل على مسايكة ود لا متكي فى حال N‏ 











ڪڪ كاب الشهادات 
2 5777 








عع س ن 


0006 ا 30 e‏ 
ومن تاب قبلت مله حيلئل . 
م TL I A‏ ام ل 
وتقبل الشهادة على الشيادة؛ a a aa a GL ê eee iê‏ 


القصاص: وبقبة الحدودة لآن العقربات هما يخفاط لدركها 
وإسقاطهاء كما تقدم. 

وظاهر كلامه أن العلم إما رؤية أو سماع» ولعل المصنف 
اقتصر عليهما؛ لأنهما أكثر طرق العلم بالمشهود بهء وإلا فإن العلم 
يدرك بغيرها من الحواس الآخرى؛ كالشم والذوق ونحوهماء فتجوز 
الشهادة به كالسمع والبصرء كما نص عليه أهل العلم. 

قوله: «وَمَنْ تاب قُبِلَثْ منۀُ حينئذ» أي: ومن ردت شهادته 
يسيب فسقه+ ثم تاب فلت منه الشهادة؛ لأن ردها إنما كان لمانع» 
وقد زال. 

قوله: «وتُقبلٌ الشَهادَةٌ على الشهادة» المراد بالشهادة على 
الأ إغبار الشاعد عن ماص هادا غر کن يشين عمرو 
على زيا يان ده لالد ال رال دفر عر لصالح : اشهد 
علىَ أني أشهد أن لخالد عند زيد ألف ريال . 

والشهادة على الشهادة يُحتاج إليها في بعض الحالات» كأن يكون 
الشاهد في مكان بعيد» ولا يمكن حضوره للقاضي» أو يكون شهود 
الأصل يخافون على أنفسهم من سلطان أو غيره إذا شهدواء أو يكون 
المشهود عليه من أقارب الشاهد الأصليء» ولا يحب أن يتظاهر أمام 
الاس آله قاح عليدع بحل الشيادة غير ورتحو ذلك من الا ساب 
وقد أجمع العلماء على جواز الشهادة على الشهادة في الأموال”"' . 











كاب الث لشهادات پڪ 








في حَقٌّ آدَمِيّء إن تَعَذَْرَ السَّمَاعٌ مِنَ الأضل» ل 


والمعنى يؤيد ذلك فإن الحاجة داعية إلى الشهادة على 
الشهادة؟ لأن الأصل قد يتعذر أو يعجر غن أذاغ الشهادة لمرض أو 
سفر أو نحو ذلك» كما تقدم» فلو لم تقبل الشهادة على الشهادة 
لضاعت حقوق كثيرة» وهذا فيه ضرر عظيم ومشقة شديدة» والشريعة 
قائمة على جلب المنافع ودفع المضار. 


قوله: «في حَقّ آدميّ» ا تثبت الشهادة على الشهادة في 
الأموال» وهذا موضع اتفاق كما تقدم» دون حقوق الله تعالى؛ 
كالحدود» فلا تقبل فيها الشهادة على الشهادة» وهو قول الحنفية» 
والحنابلة'''» وهو الراجح إن شاء الله؛ لأنها مبنية على الستر والدرء 
بالقنبيات» والشياذة على الشهادة فيا شبهة». لتظرق اال الغاط 
الأصل» ولا حاجة إليها في الحد؛ لأن ستر صاحبه أولى من 
الشهادة عليه» كما تقدم. 


قوله: «إن تَعَدَّرَ السَّمَاعُ من الأصل» هذا شرط الشهادة على 
الشهادة» وهو أنها لا تقبل إلا أن يتعذر السماع من شهود الأصل 
بموت أو مرض أو غيبة بعيدة» ونحو ذلك؛ لأنه إذا أمكن سماع 
القاضي شهود شهادة الأصل لم يجز العدول إلى الفرع؛ كسائر 
الأصول مع فروعهاء ولأن في ذلك تطويلاً؛ لأنه سيحتاج إلى تعديل 
شهود الأصل وشهود الفرع» وفي الشهادة الأصلية شهود الأصل 
فقط. 


)200 «الشرح الكبير مع الإنصاف» »)٤١ /۳١(‏ «فتح القدير» (۷/ ؟555). 











ڪڪ كتَابٌ الشهادات 








ا 
وأقله فَرْعَانْءِ دكرَّان» اسْتَرْعَاهُمًَا الأضل» a‏ 


قوله: «وَآَقَلّهُ فَرْعَانِ» أي: أقل عدد في الشهادة على الشهادة 
فرهان عن الآصل + سواء شهد كل واحد على واحد آو شهدا على 
كل واحد منهما؛ لأن شهود الفرع بدل شهود الأصل» وشاهد 
الأصل اثنان» فكذا الفرع. 

قوله: «ذَكَرَانِ» آفاد به أنه لا مدخل للنساء في شهادة الفرع» 
زعا ووارة عو EE‏ قسن يتين Ng O‏ 
دون الحق» وليس ذلك بمال» ولا المقصود منه المال» ويطلع عليه 
الرجال» فأشبه القصاص والحد. 


والقول الثاني: أن لهن مدخلاً في شهادة الفرع» كما لهن في 
ادد الصا قا رجا واي ا على رجا ف يهو الملهي؛ 
لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل› 
فقبلت شهادتهن؛ كالبيع» وهذا هو الراجح إن شاء الله لقوة مأخذه. 

قوله: «استرعاهما الأصلٌ» أي: لا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد 
إل" أن سغرعيه افد الا صل 

والاسترعاء: من قول المتكلم لمن يكلمه: أرعني مات 
أ اسمع مني» وهو استفعال من رعيت الشيء: حفظته» فشاهد 
الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته ويؤديهاء فيقول: 
اشهد أني أشهد بكذاء وإن لم يسترعه لم يشهد؛ لأن الشهادة على 
الشهادة فيها معنى النيابة» ولا يثوب عنه إلا بإذنه. 


.)45/١5( «الإنصاف»‎ ».)5١5/١5( «المغنى»)‎ )١( 
.)40/١5( «الإنصاف»‎ ».)505/١5( «المغنی»‎ )۲( 











كاب الث لشهادات پڪ 








أو سَمِعَاهُ يَشْهَدُ به عِنْدَ حَاكُم أو يغزيه إلى سب r‏ 


والقول الثاني أنه لا يشترط أن يسترعيهء بل لو سمع شخصا 
يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذاء ثم مات هذا القائل» 
فلمن سمعه أن يشهد مع أنه لم يسترعه'"' . 

فإن استرعاه صاحب الحق» بأن قال صاحب الحق لشخص: 
اسمع شهادة فلان بحقي على فلان» فعلى المذهب ليس له أن 
يشهد؛ لآن شاهد الأصل لم يسترعه. 

والقول الثاني : له أن يشهدء ويكون شاهد فرع» قدم ذلك 
ا وغيره» وقال صاحب «الإنصاف»): «وهو صحيح) ' . 

قوله: «أو سَمِعَاهُ يشهدٌ به عِندَ كاكم» هذه الحالة الثانية 
للشهادة على الشهادة» وهي أذ بسع اا الأصلَ يشهد عند 
حاكم» فيجوز له أن يشهد على شهادته؛ لأنه بشهادته عند الحاكم 
يزول الاحتمال» ويرتفع الإشكال؛ كالاسترعاء» وهذا قد يحصل»› 
بأن يحضر رجل خصومة عند القاضي» فيسمع شهادة الشاهدء ثم 
ترفع الجلسة بدون حكم» فيموت الشاهد أو يتغيب» فلمن سمعه أن 
يشهد عند القاضى> وكون المشهود عليه قد برئ بعيد؛ لأن القاضي 
لم يحكم بعد. 

قوله: «أو يَعْزِيهٍ إِلَى سَبّب» هذه الحالة الثالثة للشهادة على 
الشهادة» وهي أن يسمع الفرع الأصلَ يعزو شهادته إلى سبب من بيع 
أو قوفن أو لحه كان يقول: مهد أن لزيك على عهرق شاقة الف 


.)517/5٠0( «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 
.)4١- 90 /۱۲( «الإنصاف)‎ ,.)30١7/١5( «المغنى)‎ )۲( 











ڪڪ كاب الشّهَادَاتِ 
کک 


ومَنْ رَجَعَ بَعْدَ الحكم عَرِم بو بِقِسْطِدء وَقَبْلَ الخد وَالَقِصَاصٍ 
سقطيمًا. 








ريال ثمن سيارة» فيجوز للفرع أن يشهد؛ لأن نسبة شاهد الأصل 
الحق إلى سببه لا يحتمل إلا الوجوب» فيزول به الاحتمال؛ 
الا سد غا لآق اد ثبت بهذا السبب» والأضل غدم زوالة: 

وقوله: يَعَزِيوا ماضيه: عزيته؛ أي : نسبته» وهو لغة» 
والأكثر: عزوته ا بالواو لا بالياء”"" . 

قوله: «ومن رَجع بعد الخكم غْرِمَ بقشطه» أي: ومن رجع من 
شهود المال بعد الحكم لم ي ينقض الحكم؛ لآن الحكم قد تم ووجب 
المشهود به للمشهود له» ويغرم الشاهد إذا رجع بدلَ المالٍ الذي 
شهد به» سواء قبض أو لم يقبضء وسواء كان قائماً أو تالفاً؛ لأنه 
أخرجه من يد مالكه بغير حق. 

فإن رجع كلا الشاهدين غرما جميع المال» وإن رجع واحد 
غرم من المال بقسطهء فإن كانوا اثنين فعليه النصف. وإن كانوا 

وقوله: بعد الخكم) مفهومه أنهم لو رجعوا قبل الحكم فلا 
ضمان» ولا يحكم بشهادتهم» ويعزرهما الحاكم إن علم انها شهدا 
زوراً. 

قوله: «وقبلَ الحدّ والقصاص يُسْقِطْهُمَاه أي: وإن رجع شهود 
القصاص أو الحد قبل الاستيفاء سقط الحد والقصاص؛ لأن 
رجوعهم شبهة» والحد يسقط بالشبهة» والقصاص عقوبة» فوجب أن 


)١(‏ «الأفعال» لابن القطاع ص(7017)» «المصباح المنيرا ص(408). 

















يساويه في حكمهء فإن كان رجوعهم بعد الاستيفاء» وقالوا: أخطأنا 
فعليهم الدية؛ لأن التلف حصل بسببهم» كما لو قتل شخص شخصا 
خطأء وهذا إن كان الحد رجماء فان كان الحد جلدا فلا ضمان 
عليهم» لعدم الإتلاف» إلا إن مات المجلود فعليهم الدية» على 
الراجح من قولي أهل العلم» وهو قول الجمهور؛ لأنهم سبب في 
إقامة الجلد الذي حصل به التلف» والله تعالى أعلم. 














۸ 


























الأقرار ل ضكر آقر الي اواو إذا اعرف جه ق 


برغا اعات الأساق ما عليه الغ همع الین 

والأصل فيه الكتاب والسّنّة والإجماعء. أما الكتاب فقوله 
تعالى : ال خد آله تق لين لمآ نكم من ڪب ركمو ثد 
عل دیک ری قا افا لآل عمران: ۸]» وقال تعالى: ##وءَاحرونَ 
عرفا ديم [التوبة: »]٠٠۲‏ وقال 4 : «وَاغْدُ يَا أَنَيْسُ إِلَى امْرٍََ 
هَذَاء فَإِنِ اغْتَرَقَتٌ فارجُمها»' . 

وأجمع المسلمون على صحة الإقرار؛ لأنه إخبار بالحق على 
وجه لا تهمة فيه ولا ريبة؛ لأن العاقل عادة لا يكذب على نفسه في 

والإقرار له ارتباط بكثير من العقودء وأهمها البيوع» ولذا 
جعله بعض الفقهاء بعد البيوع» وبعضهم يختم به كتاب الفقه؛ لأن 
من كان آخر كلامه من الدنيا: «لا إِلَّهَ إلا الله دَخَلَ اة 
وبعضهم يختم بكتاب العتق» تفاؤلاً بأن يعتقه الله من النار. 

قوله: «يَصِحٌ من مُكلَفٍ رَشِيدٍ مُحْتَانِ أي: إن الإقرار لا يصح 
إلا بشروط» بعضها يعود على المقِرّء وبعضها يعود على المقَرٌ له. 


. تقدم تخريجه في باب «الوكالة». (۲) تقدم في أول «الجنائز)‎ )١( 

















ص كاب الا قرَار 








۷ کم‎ 
CU E Ee لهل یر‎ 


فالأول: أن يكون المقر مكلفاًء فلا يصح الإقرار بمال أو عقد 
ونحوهما من صغير ولا مجنون» لحديث: '«رُفِعَ القَّلَمُ عَنْ 
ثَلانَةِ. . .'» ولأنه قول ممن لا يصح تصرفه فلم يصح؛ كفعلهء 
إلا فيما يستننى من إقرار الصبي» كما سيآتي ‏ إن شاء الله . 

الات أت بكرن رقيداء وهو الل يسن التصرف بالماله» 
فلا يصح من السفيه إقرار بالمال من دين أو غيره حال الحجر عليه؛ 
لأنه محجور عليه لحطّه فلم يقبل إقراره بالمال؛ كالصبي» ولأننا لو 
قبلنا إقراره بالمال سقط معنى الحجر عليه» ولأنه ممنوع من التصرف 
في مالهء فلم يصح إقراره به؛ كإقرار الراهن على الرهن» وسيآتي ما 
تتشت .من .ذلك: 

القالش: أن کون فار دا يصم اران من مكرن ه على 
الإقرار لعموم: إن الله تَجَاوَرٌ عَنْ أُمّتِي الخطاء ةالتتاة» نما 
اسْتَكْرِهُوا ب وس ی ما يني دق للك 

قوله: «لأَهْلٍ عير مُكذّب» هذا شرط المَّقَرٌ له وهو أن يكون 
sx CUO N‏ ادن معطت قاقر 
لعبدٍ بنكاح» أو قصاصء أو تعزير القذف» صح الإقرار له» وإن أقر 
له بمال صح ويكون سيدق وان أقر لبهيمة أو دار لم يصح إقراره 
ليا وکن اط نيا له كنك لجال مطلقا , 


فإن أقر لمسجد أو خيل مسبّلة أو مقبرة ونحوها صح › سواء 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول «الصلاة). 
(۲) تقدم تخريجه في باب «محظورات الإحرام». 











كَِابٌ الاقَرَار ڪڪ 








رم NZ BE o E‏ ب بن o AS‏ 
ويّصح مِنَ العَبْدِ وَالصَّبِيَ المأذون لهمَا في قدر ما 
فيه» ومِنَ المكرو بغّير ما أكرةَ عليهء EE‏ 


عَبّنَ سبب ذلك كغلّة وقف آم لا؛ لأن ذلك إقرار ممن يصح إقراره» 
فلومة» كما لو عي السبب» بخلاف الدار وتحوها؛: لان الضدقة لا 
تجري عليها في الغالب. 

والشرط الثاني : ألا يُكذب الممّرٌ له المقِرّء فإن كذّبه لم يصح 
الإقرار؛ لأنه لا يقبل قوله عليه فى ثبوت ملكه» ويبقى الحق فى يد 
المقر؛ لأنه كان في يده» فإذا بطل ا يت كانه ل ره ٠‏ 

والقول الثاني: يأخذه الإمام» ويحفظه حتى يظهر مالكه؛ لأنه 
بإقراره خرج عن ملكه. ولم يدخل في ملك المقر له. وكل واحد 
منهما ینکر ملكهء فهو كالمال الضائع""' . 

قوله: «وَيَصِحٌ مِنَ العبدٍ والصَبِيّ المَادُونِ لَهُمَا في قَدْرِ ما أَذِنَ لَهُمَا 
فيه» أي : بصم إثرار اليد فر ,تدر ما أن له فيه من ار لأنه 
تصرف في شيء يصح تصرفه فيه ببيع وشراءء فصح إقراره به كالحر. 

وكذا الصبي يصح إقراره في قدر ما أذن له فيه من التجارة» 
لما تقدم» وهذا كالاستثناء من شرط التكليف» كما مضى . 

قوله: «ومِنَ المُكْرَهِ بعَيرٍ ما أَكْرِة عليه» أي: ويصح الإقرار من 
المكره بغير ما أكره عليه» كما لو أكره على الإقرار بكتاب» فأقرٌ 
بثوب» أو على الإقرار بطلاق امرأة» فيقر بطلاق غيرهاء فيصح 
إقراره؛ لأنه أقر بما لم یکره علیه» فصح كما لو آقر به ابتداءً وهذا 
كالاستثناء من قوله: «مُختار». 


.)591/9( انظر: «معونة أولي النهى»‎ )١( 











ڪڪ كِتَابُ الاقرَار 
کم ا کک 








ومِنَ السَّفِيهِ بِحَدّ أ قِصَاص أو طلَاقٍء وَبالمَال وَيُتْبَعَانِ به 
رق 2 م 0 2 0 5 ا د لدت - 
بعد الرق والحجرء وَمِنَ المريض المّخوفي بغير مَّالٍء 7ه 


قوله: «ومِنَ السَّفِيهِ بحدٌ آو قصّاص أو طلاق» أي: ويجوز 
الأقرام عبن ا ع عار ا !أو لاق ريه 
لأنه غير متهم في حق نفسه» والحجر إنما يتعلق بماله» فوجب أن 
يقبل إقراره على نفسه بغير المال؛ لآن الحجر لا تعلق له به. 

قوله: «وبالمالٍ وَيُْبَعَانٍ به بَعْدَ الرّق والكجر» أي: ويصح 
إقرار العبد غير المأذون له بالمال» لكن لا يقبل في الحال»ء وإنما 
يتبع به يعد العتق. وزوال الرق؟ لآنه إقرار من محجور عليه في حق 
غيره» وكذا السفيه يصح إقراره بالمال» على الصحيح من 
المذهب”'. لكن لا يلزمه في حال حجره» كما تقدم» وإنما يُتبع به 
تعد لك اليد مه اه مر اة فلزمة ها ائ ت ف حال 
الحجر؛ كالمفلس . ٠‏ 

والقول الثاني : أنه لا يصح إقراره» ولا يؤخذ به في الحكم 
بحال؛ لأنه محجور عليه؛ لعدم رشده» فلم يلزمه حكم إقراره بعد 
فَكّ الحجر عنهء ولأن المنع من نفوذ إقراره في الحال» إنما ثبت 
لحفظ ماله عليه» ودفع الضرر عنهء فلو نفذ بعد فك الحجر عنه» لم 
يفد إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه. 

کو مويل لوی انقوف وكيس كاي أن ريصم الإقزار 
من المريض المخوف موته» وقد تقدم أن مرض الموت المخوف هو 
الذق لا وستغرب الناس الموف ه٠‏ كرض "السرظانة ومرقى: القلب 


.)٠٠١ ۳۹۹/۱۳( انظر: «المغني» (510/5)» «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )١( 

















ونحوهماء فيصح إقرار هذا المريض بغير مال؛ كإقراره ببيع أو 
إجارة أو دين غلية» وتحو ذلك لآنه لا تهمة عليه فى ذلك وإنها 
الحقه اھ اال کر ال ای علق کے الات دنال - وله 
أبناء غيره - لم يقبل . 

قوله: «وَبه لِعَيرِ وَارِثْ» أي: ويصح إقرار المريض بالمال لغير 
وارث؛ کابن ابنه مع وجود انه أو أده مع وجود ابنه» قال 
ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار 
المريض بالدين في مرضه لغير الوارث جائز»"''» وذلك لأنه إقرار 
غير متهم فيه فقبل؛ كالإقرار في الصحة» وظاهر كلامه أنه لو أقر 
لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت إقراره. 

والقول الثاني: أنه لا يصح إقراره لأجنبي بما زاد على الثلث؛ 
لأنه ممنوع من عطية ذلك للأجنبي» بخلاف الثلث فما دون. 

والقول الثالث: لا يصح إقراره للأجنبي مطلقاً؛ لأن حق 
الورثة تعلق بمالهء أشبه المفلس . 

والأول أظهر؛ لأنه إقرار غير متهم فيه؛ كالإقرار في الصحة» 
يحققه أن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه وإبراء ذمته وتَحَرّي 
الصدق»: فان اول اا 

ومفهومه أنه إن أقر بمال لوارث لم يقبل إقراره؛ لأنه إيصال 
لماله إلى وارثه في مرض موته. فلم يصح بغير رضا بقية ورثته؛ 


.)۳۳١/۷( «المغنى)‎ .)١77/8( انظر: «الأوسط»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 











ڪر كاب الاقرَار 
کا عع 








وَامْرَأَتِهِ بمَهر مِثْلهًا . 
وَمَنْ آقر يدَرَاهِمَ ٠‏ لم ست بِحَيْتُ كله لکلا 4 لم 
قال e PE TEE‏ زمه جيّاداً وَافيَة Ea.‏ 
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كهبته ووصيته» ولان المريض محجور عليه لحق وارثه» فلم يقبل 
إقراره. 

والقول الثاني : أنه يقبل إقراره للوارث بمال إذا لم يتهم. 
قال صاحب «الإتضاق): «وهو الصواب)7) ومثال عدم الاتهام 
أن يكون هذا المريفى قد | الكرى عم ا 
بعشرة آلاف» فيقبل إقراره بهذا المال؛ لأنه إقرار مبني على سبب 
معلوم» والأصل عدم تسليم الثمن؛ لأن العلة التهمة» وهي هنا 
مفقودة. 

قوله: «وَامْرَآتِهِ بِمَهْرٍ مثلها» أي: ويصح إقرار المريض لامرأته 
بمهر مثلها؛ لأنه إقرار بمال عرف سببه» وهو الزوجية» ولم تحصل 
البراءة منهء أشبه ما لو كان عليه دين ببينة» فأخبر ببقائه فى ذمتهء 
وإنما قال: ابِمَهْرٍ يلها إشارة إلى أنه لو أقر بأكثر من مهر مثلها أو 
الروصداق الى م ار اع لآن استحقاتها انها هو 
بالزوجية» لا بإقراره» فلا يُلتفت إلى ما أقر به» بل تعطى مهر 
الكل ؛ 

قوله: «ومن أآقَنَّ بِدَرَاهِمَ ثْمّ سَكَتَ بحيثٌ يُمِكِنّةُ الكلام ثم قال: 
زُيُوفا أو صِعَاراًء أو مؤجلة لَزِْمَنْهُ جياداً وَافِيَةَ حَالَّةَ» أي: إذا وصل 
إقراره بما يغيره» كأن يقول: له عليّ مائة درهم» ثم يسكت سكوتاً 


.)۱۳١ /۱۲( «الإنصاف»‎ )١( 

















كاب الاقرَار ڪڪ 
کے هه" f‏ — 
a e‏ ° 
ولو قال له علي دَراهم» ثم قال وَدِيعَة» لم يمَبّل» 


E 


وَلَا يَلرَمٌ الوَرَنهَ وََاءُ دين » إلا ترگ يعلق بهاء 


يمكنه الكلام فيه» ثم يقول: «رَيُوفا» أي : رديئة أو معيبة لزمه مائة 
جيادء أو قال: «صغّارا» لزمه مائة وافيةء أو قال: «مؤجلة» لزمته 
ا ا 0 سق عه ا مطلقا + ت ف لالجد 
الوافي الحالٌء كما لو باعه بمائة درهم وأطلق» ولأنه رجع عن 
بعض ما أقر به وَرَفْعَهُ بصفة منفصلة» وشرط التخصيص بالصفة أن 
كوت صا 

قوله: «ولو قَالَ: لَهُ عَلَّيّ دَرَاهِمُ ثم قَالَ: وَيِيعَةء لَمْ يُقْبَلَ أي : 
ولو قال: لزيد عليَّ آلف ريال - مثلا - ثم فسرها بأنها وديعة لم يقبل يقبل 
مته لان «علي) للإيجاب» وذلك يقتضي أن الألف في ذمته» فإذا 
فسره بالوديعة لم يصح؛ لأن تفسيره يناقض ظاهر إقراره. 

قوله: «وَلّو قَالَ: عندي» قبل» أي: ولو قال له عندي ألف ريال» 
وفسره بوديعة قبل ذلك؛ قد قبس ا بأحد مدلوليهء فإن الوديعة 
تكون عنده» كما أن الدين يكون عنده» ولذا لو فسره بدّين صح. 

قوله: «وَلَا يَلرّمُ الوَرَتَة وَفَاءُ دَينِ» أي: لا يلزم الورثة قضاء 
کین على سورثهم؟ لأنه لا يلزمهم أداء الكين في حياتة إذا كان 
مفلساً. فكذلك لا يلزمهم إذا كان ميتاً» ولعموم قوله تعالى: وَل 


2 ر رو < 


زر وازرة وزد ری [الأنعام: 154]. 
قوله: ,إلا أن يُخَلَفَ تَرِكَةَ فَِيَتَعَلّقٌ بهَاه أي: إلا أن يخلف 
العورث الغدين ترك لمععلق اللريى ها؟ كسائر الحقوق المتعلقة 











ڪڪ كِتَابٌ الِاقَرَارٍ 
ادمع و 








َبإقرَارِمْ يتبث وبإفرار بَعْضٍ بب بِقَدْرٍ حصيو فَإنْ شه 
مخ دل نم 

ولو حل ابنأ وائ فَادّعى رَجلٌ ماه قَصَدَّقَفُ ثم 
بعين التركة» ويلزم قضاؤه منهاء ويبداً به قبل الوصية» لإجماع أهل 
العلم على ذلك كما تقدم في كتاب «الفرائض». 

قوله: «وبِإِقِرَارِهِمْ ينيْت» أي: وإن أقر الورثة بدين على مورثهم 
ثبت الدين» ولزمهم قضازه؛ لأنهم أقروا باستحقاق ذلك على 
مورثهم» والإقرار أبلغ من البينة» فيقضونه من التركة لتعلق الدين 
بهاء ولهم استخلاص التركة ووفاء الدين من مالهم؛ لأن الدين لا 
يمنع انتقال التركة إليهم . 

قوله: «وبِاِفْرَارٍ بَعْض يَنْبْتُ بِقَدْرٍ حِصَّتِهِه أي: وإن أقر بالدين 
على الميت بعض الورثة دون باقيهم» فإن الدين يثبت» ويلزم المقر 
من الدين بقدر إرثه من التركة» فإن ورث النصف من التركة فعليه 
نصف الدين» وإن ورث الربع فربع الدين» وهكذا قل أو كثر؛ لأن 
كل جزء من الدين تعلق بمثله من التركة» فوجب أن يوزع عليهاء 
كما لو ثبت بالبينة أو بإقرار الميت. 

قوله: «فإِن شَهِدَ وهو عَذْلٌ فَيَتَه أي: فإن شهد الوارث لرب 
الله والشاهد داتع أن غلل واحد وخلت نمه ري الان ليت 
جميع الدين» ولزم جميع الورثة إن وفت به التركة؛ لأنه حق شهد به 
عدلان أو عدل مع يمين المشهود له. وخب أن حه كنا لو يدك 
العدل على غير مور 

قوله: «وَلَّو خَلّفَ ابناً ومائة» فادّعى رَجُلٌ مائة فَصَدَقَهُ كُمَ 











کاب الإقَرّار جوج ڪا 








32 ا لع E E a‏ ر 8 ر 7 
اذّعى آخَر مائة وَصدقه» فإِن كان في مجلس فالمائة بَينْهُمَاء 
أو في مَجُلِسَين فَلِلاوَلِء وَإِنِ اذَّعَيَّاهَا وَدِيعَة في مَجَلِسَين 
چ ل يوم ع e‏ معن 8 عي ا ع ا 

فصدقهما فللا ول» وَيَعْرَمهَا للثاني . لط فرك بق 3ق قوق ل ف 6ر4 ree‏ 


ادّعى آخَّنْ مائة وَصَدَّقَهُء فإن كانَ في مَحْلِس فالمائة بَيِنَهُمَاء آو في 
مَجْلِسَينِ فَلِلأَوّلِ» هذه المسألة في الإقرار لأكثر من مُدَّعء فإذا مات 
رجل عن وارث؛ كاين وخلف ماثئة. وهي جميع التركة» فادعى 
رجل أن المائة له دينا على الميت» فصدقه الابن وأقر له بهاء ثم 
افعى لخر مات على اليه وصضدقه الاب فإن كان ذلك فى مجلس 
والح الماك بها لاوا وإن كان ال ار فى عجان ا 
للآول» ولا شيء للعاتي؟ لآن الابن آقر بها للآول». ولا معارض 
له» ولا يقبل إقراره للثاني؛ لأنه رجوع عن الإقرار الأول» وذلك لا 
يصحء لما فيه من إبطال حق الأول. 


والقول الثاني: أنه يقبل إقراره للثاني» ويشترك مع الأول في 
الحاكة؛ سواء كان فى مجلس أو مجلسية» وهذا قول الكبافعى » 
وذكره محضى ا ا احتمالاً؛ لأن الوارث قائم مقام 00 
ولو أقرّ المورّث لهما لقبل» فكذلك الوارث» ولأن منعه من الإقرار 
يفضي إلى إسقاط حق الغرماء'''» وإقراره للثاني ليس إبطالاً لحق 
الأول؛ إذ لا يمتنع أن يكون الرجلان دائنين لكيه ذا 

قوله: «وإن ادَعَيَامَا وَييعة في مَجْلِسَينٍ فَصَدَقَهُمَا فَلِلأَوَلٍ 
وَيَغْرَمْهَا لِلنَانِي» أي: وإن ادعى الرجلان في مجلسين أن المائة 
وديعة عند الميت» فصدقهما الابن» وأقر بها لكل واحد منهماء فهي 


)٠١١/١5( «الإنصاف»)‎ »)559/١5( انظر: «المغنى»)‎ )١( 











و كاب الِإقَرَارٍ 
TAN”‏ کک 








ا | ابره سروم a‏ 7 8 
وإنما سی دون النصتك» سا ل O O‏ 


للأول لما تقدم» ويغرمها الابن للثاني؛ لأنه بإقراره له ظهر أن المائة 
للثاني» وقد حال بينه وبينهاء فلزمه غرامتهاء كما لو شهد بمال» ثم 
رجع بعد الحكم بشهادته» كما تقدم في اخر «الشهادات». 

ومفهوم قوله: «فِي مَجُلِسَينٍ» أن ذلك لو كان في مجلس واحد 
فهي بينهما؛ لأن المقر أضاف ذلك إليهما إضافة على السواء» وذلك 
يقتضي التسوية بينهما . 

قوله: «وإِنْما يُسْتَنْنَى دُونَ النّصفِ» أي: وإنما يصح أن يستثني 
المقِرٌ أقل من النصف» نحو: له على عشرة إلا ثلاثة» فيلزمه سبعة» 
وهذا مجمع على جوازه؛ لأنه لغة ار قال تعالى: #قَلِيِتَ فيه 


مي ص 


ب سََةٍ إل میت عام [التكورت: 14]: 

ومفهوم كلامه أنه لا يُستثنى النصف» فلا يصح له عشرة إلا 
خمسة» بل تلزمه العشرة؛ لأنه لم يرد في كلام العرب إلا القليل من 
الكثير» والنصف ليس بقليل» قال الطوفي: «وهو الصحيح من 
ا ْ 
مذه : 

والقول الثاني: أنه يصح استثناء النصفء قال ابن هبيرة: 
الوظاهن المله مضنا" واغفاره الكخرقن» وذلاك لان الف 
ليس بالأكثرء فجاز؛ كالأقل”". 
العرب» قال الرجاج: «لم يأث الاستثتاء في كلام العرب إلا قليل 


.)۱۷/۲( «مختصر الروضة» ص(57١١). (۲) «الإفصاح»‎ )١( 
.)5917 /0( «المغنی»‎ )۳( 

















من كيرا > كلو قال ل عل غشرة إلا سعة لرمته العشرة كلها 
والجمهور على أنه يصح استثناء أكثر من النصف؛ لقوله تعالى: 
من عِبَادِى لس لك ملم سَلْطَدنٌ ِل من أَبَبَعَكَ من الْمَاونَ» [الحجر: »]٤١‏ 
استثناء من صفة» والاستثناء من الصفة يصح وإن خرج الكل أو 
ا 

قوله: «إن انَصَلَ عُرفاً» هذا الشرط الأول من شروط صحة 
المقى بين ذكره السطق والمسكي منه زا كه الككلام ف 
وألا ات بكلام أجنبى ؛ لأنه إن سک أن عدل عن إقراره إلى شىء 
آخر استقر حكم ما أقرٌ به فلم يرتفع . 

وقوله: «عُرفاً) أي : إن الاتصال مرجعه إلى العرف» فلا يضر 
الفاصل الا ضطرازری؟ کسغال› وعطاس› وتنفس ونحوها. 

قوله: «ولا يَصِحُ مِنْ غير الجنس» هذا الشرط الثاني من شروط 
الاستثناء» وهو أن يكونا لمسةةة من جلو | اسه منه» فلا يصح 
الاستثناء من غير الجنس» فلو قال: له علي مائة ريال إلا ثوباًء لزمته 
المائة» وهذا هو المذهب”'؛ لأن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في 

والقول الثاني: جواز الاستثناء من غير الجنس» وهو قول أكثر 
)١(‏ «معاني القرآن وإعرابه» .)١54/5(‏ 
(۲) «شرح الكوكب المنیر» (585/5). 











ڪڪ كاب الِإقَرَارٍ 
حت 52 - 








وَالدَّرَاهِمْ: ثَلَانَةٌ وَالمُجَمَلَ: يُفَسُرُهُ بِالمُحْتَمِلء 
E‏ والبالكية sg‏ العا لوروده في القرآن الكريم» 
وف كلدم ا تعالى: 0 لمكاو ألم تحت الكل 
ا > فصر عن راض ىک [النساء: ۲۹]» ا ليست 
مخ كل لمال بالباطل»: وال ها و تقر ا ما 
[مريم: »]٦۲‏ والسلام ليس من جنس اللغو. وقال 0 
بلدة ليس بهاأنيسٌُ إلا اليعافيرٌ وإلا العِيْسُ"" 

0 أولاد يشر الوحكن: . ولخي الأبل > ولس داح 
منها من جنس الأنيس» وهذا هو الراجح إن شاء الله» لقوة مأخذه. 
وعليه ففي المثال السابق تسقط قيمة الثوب من المائة» ويلزمه الباقي. 

قوله: «والدَّرَاهِمُ: تَلانَةُ» أي: وإن قال: له على دراهم فُسّرَت 
الدراهم بثلاثة؛ لأنه جمع»ء وأقل الجمع ثلاثة. 

قوله: «والمٌجْمَلٌ: يُفَسَرْهُ بِالمُحْتَمِلِ» المراد بالمجمل: ما احتمل 
أمرين فأكثر على السواء» وهو ضد المفسّر. 

فإذا أقر بشيء مجمل طلب منه تفسیره» فإن فسره بما يحتمله 
e‏ عالق قال له علي شيء»ء أو له علي كذاء ثم فسره بألف 
ريال» أو بشاة ونحوهما قبل تفسيره؛ لأن الكلام يحتمل ذلك 

فإن فسره بما ليس بمال كقشر جوزة» أو حبة بر» ونحوهما لم 
يقبل تفسيره؛ لأنه اعترف بحق عليهء وما ذكره لا يكون عليه؛ لأنه 
لا يثبت في الذمةء ولو قال: له على آلف» ثم فسره بجنس واحد 
)١(‏ «المهذب» (555/5)» «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۲۸۷). 
(؟) «المغني» (۷/ ۲۹۷ -558). 
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الله ود أَغْلَمُ بالصوَاب» وَإلَيهِ المَرْجعُ والمَآبُ. 


م الله على مولا نا وسا محمد وَصَحَبه) شك 


من ريالاات أو دناسر أو فسره پا تاس قبل منه ذلك ؛ لأن لفظه 

قوله: «واللّة سُيْحَانَهُ أعلَّمُ بالصّوَاب» ختم المؤلف كله هذا 
الكتاب برد العلم بالصواب إلى الله تعالى» المحيط بكل شيء علماً. 

مولي المَرْحِعٌ تيه أي إل 0 تعالى ا بعد 
الخلائة تقح ال 0 وو مر ا 2 [يونس: »]٤‏ وقال ا 
ذلك الوم كف فمن شاه 6 ل ريك َابًا [النبأ: ۳۹]؛ أي : مرحنا 
يرجع إليه بالعمل الصالح؛ لأنه إذا عمل 6 قرَّبه إلى اللهء وإذا 
عمل و باعده عن 

قوله: «وَصَلَى الله على مَولانًا وَسَيِّيِنَا مُحَمَّدِ... لم يذكر 
هناك معنى الصلاة» والسلام» والصحب . 

راع ا ملياك الت و ایا و اضر 


والسييك* يطلق على الرب» والمالك› والشريف› والفاضل › 


.)0١١(ص «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة‎ )١( 
.)١90(ص «الأشباه والنظائر في القرآن الكريم»‎ »2505/١6( (؟) انظر: «اللسان»‎ 
.)۲۲۸/۳( «اللسان»‎ )۳( 

















وهذان الوصفان لم يردا في صيغة الصلاة على النبي ييي ولم 
يرد ذلك على لسان أحد من الصحابة و ولا التابعين لهم 
بإحسان”''. واتباع المأثور والاقتصار عليه أولى. 

وإلى هنا تم مآ اردنت كتابته من «شرح التسهيل»» وقد وافق 
الفراغ من تصحيحه قدر الطاقة بمساعدة عدد من الإخوة ‏ أثابهم الله ل 
ظهر يوم الأربعاء الموافق (5١/١١477/1١ه).ء‏ مع الاعتراف بأن 
هذا عمل بشري قابل للصواب والخطأء والنقص والخللء فما كان 
فيه من صواب فالحمد لله على ذلك» وما كان فيه من خطأ فمن 
نفسي والشيطان: 

ثم فرغت من مراجعته وإضافة ما فتح الله به ويسّره من 
تصويياكشة» واه عسات ام إضافات في تخريج الأحاديث» 
صبيحة يوم الأحد الرابع عشر من شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على 
ا محمد وغل آله وصحيه أ جمعين . 


)١(‏ انظر: «الشفا» للقاضي عياض (4)550/5. «صفة صلاة النبي يي للألباني 
ص(۱۷۲). 
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كتب التفسير وأحكام القرآن: 

أحكام القرآن : ا بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق: محمد 
الصادق قمحاويء الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - لبنان 
(ه٠5١ه). ٠‏ ْ 

أحكام القرآن: لآبي بكر محمد بن عبد الله» المعروف بابن العربي» تحقيق: 
علي محمد البجاوي» الناشر: دار الفكرء الطبعة الثانية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشنقيطي» محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكني» الناشر: عالم الكتب» بيروت. 

الالمام ببعض آيات الأحكام: للشيخ محمد بن عثيمين» طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 

الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: لأبي محمد» مكي بن أبي طالب القيسي» 
تحقيق الدكتور: أحمد فرحات» الطبعة الأولى (95١١ه).‏ 

تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): للحافظ أبي الفداء إسماعيل عماد 
الدين بن عمر بن كثير» تحقيق: عبد العزيز غنيم ومحمد عاشور البناء دار 
الشعب. القاهرة. 

تفسير آيات الأحكام: للشيخ مناع القطان. 

تفسير آيات الأحكام: للشيخ محمد السايس. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» حققه: محمود شاكرء راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد 
شاكر» الطبعة الثانية» الناشر: دار المعارف بمصر ‏ القاهرة. 

تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الطبعة الثالثة (/78١ه).‏ 

تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): للقرطبي» أبي عبد الله محمد بن 
أحمد الأنصاري القرطبي» تصحيح أحمد عبد العليم البردوني» الطبعة الثانية. 
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E  هحح‎ 

١‏ - التفسير وأصوله: للشيخ محمد العثيمين» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

٠‏ - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى (570١ه).‏ 

١‏ - روح المعاني في تفسير العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي» الناشر: 
إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

0ت فتح القدير: للشوكاني» محمد بن علي» الناشر: مطبعة ومكتبة عيسى 
الخلبي: 

7 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» الناشر: دار الفكر بيروت. 

۷ - نواسخ القرآن: لأبي الفرج» عبد الرحمن بن الجوزي» تحقيق: محمد 
أشرف الملباري» المجلس العلمي ‏ الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

نابا كهب الحديية لشي يقن وعلوفه: 

۸ - إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للعلامة ابن دقيق العيد» تحقيق: 
علي بن محمد الهندي» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة (۷۹١١ه).‏ 

۹ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني» محمد ناصر الدين» 
إشراف الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى (1/84١ه).‏ 

٠‏ - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه: للحافظ إسماعيل بن كثير» تحقيق: 
بهجة يوسف. الناشر: مؤسسة الرسالة. 

١‏ - بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن: للبناء أحمد بن 
عبد الرحمن الساعاتي» الناشر: دار الأنوار للطباعة والنشرء الطبعة الأولى 
(1395هم). 

57- الاستذكار: لابن عبد البر» يوسف بن عمرء تحقيق: عبد المعطي قلعجي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة» دار قتيبة» دمشق ‏ بيروت. 

۳ - بيان الوهم والايهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ ابن القطان 


الفاسى» تحقيق: الحسين آيت سعيد» الناشر: دار طيبة. 
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التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل : 
تأليف: عبد العزيز الطريفي» الناشر: مكتبة الرشد. 

تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: لأبي العلى» محمد عبد الرحمن 
المباركفوري» تصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف» نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» مطبعة المعرفة» القاهرة. 

تحفة الأشراف: للحافظ أبي الحجاج المزي» تحقيق: عبد المجيد 
شرف الدين + التاشر: .دان الكتاب: الإسللامي؟ اشاهرة. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: زكي الدين» أبو محمد 
فيد الي بن عبد القري' المندري» الناشر: وار إحياء العرات العريي» 
بيروت» الطبعة الثالثة (1848ه). 

التعليق المغني على سنن الدارقطني: لأبي الطيب شمس الحق العظيم 
آبادي» مطبوع بذيل سنن الدارقطني» تصحيح عبد الله هاشم المدني» طبع 
دار المحاسن» القاهرة. 

تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» دراسة وتحقيق: 
سعيد القزقي» المكتب الإسلامي» دار عمان» الطبعة الأولى (١٠٠٤٠ه).‏ 
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: تأليف: صالح بن عبد العزيز آل 
الشيخ» الناشر: دار العاصمة. 

التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير: لابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» تحقيق وتعليق: شعبان محمد إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية (۹۹١١ه).‏ 

تلخيص المستدرك: للذهبى» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الاح ا يكرا |الصمعدرة لا جر ا اا و لكر 
بيروت (۱۳۹۸ه). 

تهذيب ابن القيم مع مختصر سنن أبي داود: تحقيق: أحمد محمد شاكر» 
ومحمد بن حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان (5٠55١ه).‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البرء أبي عمر 
يوسف بن عبد الله النمري القرطبيء وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الالافية» المسلكة المخريية: .مطعة :فضالة: 
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تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» الطبعة 
الثانية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

حاشية السندي على سنن النسائي: لأبي الحسن» نور الدين بن عبد الهادي 
الستدي: طرخ مع سدق الشاي مكب المطيرغاة الإبلافية باب 
الطبعة الثانية (05٠5١ه).‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول كَلِةِ: لأبي السعادات» المبارك بن 
محمد بن الأثيرء حققه: عبد القادر الأرنؤوط» الناشر: مطبعة الملاح. 
الجوهر النقي: لابن التركماني» علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني» 
مطيوع بذيل السنن الكبرس لبقي الناشر: دان الفكر» بيروت: - لبتات. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» 
تعليق: عبد الله هاشم يماني» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الأذكارة لآبى زكريا بحبى بن شرف النووي» المكتية الثقافية». بيروت لبان 
(19107م). 

سنن الترمذي (الجامع الصحيح): لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي› 
حقق الجزء الأول والثاني: أحمد شاكرء والجزء الثالث: محمد عبد الباقي» 
والرابع والخامس: إبراهيم عطوة عوض (۳۹۸١ه).‏ 

سبل السلام في شرح بلوغ المرام: للصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير 
اليمني» طبعة جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألبانى» اشترك فى طبعها: 
الا ا کک السارق فى ارا 
با الالعادريت الشعيقة : لهه تام الاين ال باي ع المكيي 
الإسلامي» ومكتبة المعارف. 

سنن أبى داود: لأبى داود» سليمان بن الأشعث السجستانى» تحقيق: محمد 
محيى اين عبد الحييدة الناشر : المكتب العصرية» ا 

من اق ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الاي الاق عنس اللي وشركافه القاهرقاء 

سنن الدارقطني: للإمام علي بن عمر الدارقطني» تحقيق وتصحيح : عبد الله 
هاشم اليماني المدني (785١ه)»‏ وبذيله التعليق المغني» طبع دار 
المحاسن» القاهرة. 
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سنن الدارمي: للحافظ أبي محمد» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي› 
تحقيق : عبد الله هاشم يماني» الناشر: حديث أكادمي - باکستان. 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» الناشر: دار الكتب العربية» بيروت - 
لبنان:.: 

سنن سعيد بن منصور: تحقيق: د سعد آل خميّد دار الصميعى للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية (57١ه).‏ 

السنن الكبرى: للحافظ 2 بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» وبذيله 
الجوهر النقى لابن التركمانى» الناشر: دار الفكرء بيروت. 

سنن النسائي الصغرى (المجتبى): لأحمد بن شعيب النسائي» ترقيم 
عبد الفتاح أبو غدة» ومعه شرح السيوطي» وحاشية السندي» الناشر: مكتب 
المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأولى المفهرسة. بيروت (١١٠٤١ه).‏ 

سنن النسائي الكبرى: لأحمد بن شعيب النسائي» حققه وخرج أحاديثه: 
حسن عبد المنعم شلبي» الناشر: مكتبة الرسالة. 

شرح السنة: للبغوي» أب محمد الحسيخ بن مسعود الفراء» تحقيق وتعليق : 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» الطبعة 
الأولى (۹۰١١ه).‏ 

شرح السيوطي على سنن النسائي : مطبوع مع سنن النسائي» الناشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب. 

شرح معاني الآثار : للطحاوي» أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» تحقيق 
وتعليق : محمد زهري النجار» الناشر: دار الكتب العلمية» سروت د البتان» 
الطبعة الثانية (99١ه).‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم: لبي زكرياء يحيى بن شرف النووي» 
راجعه: خليل الميس» الناشر: دار القلمء الطبعة الأولى (5401١ه).‏ 


وتعليق : محمد مصطفى الأعظمي» طبع المكتب الإسلامي. 
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صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المطبوع مع 
فتح الباري بترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم: لأبي الحسن» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر: دار إحياء التراث العربى» بيروت - 
لان الطبعة الثانية (19م). 

صحيح سنن أبي داود: للألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

صحيح سنن ابن ماجه: للألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

صحيح سنن الترمذي: للألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول 
الخليج . 

e‏ 0 للألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج. 
العمدة 0 دقيق ۰ الناشر: المطبعة السلفية» مصر . 

العلل: لابن أبي حاتمء عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» الناشر: ذار 
المعرفة» بيروت - لبنان. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : للعيني» أبي محمد محمود بن أحمد 
العينى» الناشر: مكتبة ومطبعة الحلبى. 

عون المعبود شرح سنن ات داود: لأبي الطيب» محمد شمس الحق العظيم 
آبادي» ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» ومعه تهذيب مختصر 
السنن لابن القيم» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

فتح الباري شرح صحيحع البخاري : ا الفرج› ابن رجب الحنبلي» 
تحقيق : محمود بن شعبان ورفاقه» الناشر: مكتبة الغرباء» المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى (511١ه)ء‏ وأحباناً طبعة دار ابن الجوزي. 

حقق الأجزاء الثلاثة الأول: سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن 
بازء الناشر: إدارات البحوث الإسلامية والإفتاء» بالرياض ‏ مصور عن 
الطبعة السلفية. 
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الفتح الرباني ومعه كتاب بلوغ الأماني في أسرار الفتح الرباني: كلاهما 
لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتى» الناشر: دار الحديث 


القاهرة. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: للعلامة محمد بن علان» الناشر: 
المكتبة الإسلامية. 

فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: فضل الله الجيلاني» الطبعة 
الثانية . 


فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» الناشر: المكتبة 
التجارية الكبرى» مصر ‏ القاهرة. 

كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة: للحافظ نور الدين على بن 
أبي بكر الهيثمي» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الناشر: 5 
الرسالة» بيروت - لبنان (1599١ه).‏ 

الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار: لابن أبى شيبة» أبى بكر عبد الله بن 
محمد بن أبي ۳ تحقيق وتصحيح : عاض العفري الأ ي: الناشير: 
مختار أحمد الندوي» الدار السلفية» بومباي - الهند. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» علي بن أبي بكر الهيثمي» الناشر: 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة (505١ه).‏ 

مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي» ومعه 
معالم السئن للخطابي» وتهذيب ابن القيمء تحقيق: أحمد شاكر ومحمد 
حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

المراسيل: لأبي داود: سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق وتخريج: 
عبد الله الزهراني» طبع ونشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
(؟157١ه).‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري» وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي» مصورة من دار الفكرء 
بيروت - لبنان. 

مسند الامام أحمد: لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» حققه جماعة 
بإشراف الدكتور: عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة. 
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مصباح الزجاجة: للبوصيري» أحمد بن أبي بكر» تحقيق وتعليق: موسى 
محمد علي » وعزت علي عطية» دار الكتب الإسلامية» بمصر. 

المصنف: للصنعاني» أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ومعه كتاب 
الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي» رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني» 
تحقيق: عبد الرحمن الأعظمي, الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
(9١٠5١ه).‏ 

معالم السنن: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي» الناشر: 
دار المعرفة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (١751١ه).‏ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس» أحمد بن عمر 
القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو ورفاقه» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» الطبعة الأولى (۷١١٤١ه).‏ 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد 
السلفي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق الدكتور: محمود 
الطحانء مكنة اغارف الرياضن . 

المنتقى شرح الموطأ: للباجي» أبي الوليد سليمان بن خلف. الناشر: دار 
الكتاب العربي» بيروت» طبعة مصورة عن الطبعة الأولى (۲١۳١١ه).‏ 

لموطأ: للإمام مالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى الحلبي وشركاه. 

نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي» أبي محمد عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» الطبعة الثانية: الناشر: المجلس العلمي جنوب أفريقياء 
کرای ۔ الھک 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: للشوكاني» محمد بن علي» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي: 

كتب القواعد الفقهية: 

تقرير القواعد وتحرير الفوائد: لابن رجبء أبي الفرج عبد الرحمن بن 
رجب الحنبلي» تحقيق: مشهور حسن سلمان - دار ابن عفان. 
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جمهرة القواعد الفقهية فى المعاملات المالية: للدكتور: على بن أحمد 
الندوي» شركة الراجحى المصرفية للاستثمارء الطبعة الأولى (١57١ه).‏ 
القواعد النورانية: لابن تيمية» أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية› 
تحقيق : محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - 
لبنان (۱۳۹۹ه). 


الفقه الحنفى: 
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الاختيارات لتعليل المختار: للموصلىء عبد الله بن محمد بن مودود 
الموصلى» تعليق: محمود أبو دقيقة» الناشر : دار المعرفة» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة (198ه). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني» علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاسانى الحنفىء الناشر: دار الكتاب العربى» بيروت - لبنان» 
الطيعة الغائية 9١اه ٠‏ 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار): لابن عابدين محمد 
أمين» مع تكملته قرة عيون الأخيار لنجل المؤلف» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية (١۸١١ه).‏ 

فتح القدير شرح الهداية: لابن الهمام» كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد» وبذيله شرح العناية للإمام محمد بن محمود البابرتي» 
وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى المفتي» الناشر: مطبعة ومكتبة عيسى 
ا ْ 

المبسوط : للسرخسى» شمس الدين محمد بن أحمد السرخسىء الناشر: دار 
الحرفة» .ك ف ا كم : ۰ 

ئج الأفكار تكملة شرح فتح القدير: لشمس الدين أحمد بن قودر (قاضي 
زاده)» ومعه العناية شرح الهداية» وحاشية المحقق سعد الله بن عيسى» 
الناشر: مكتبة مصطفى الحلبي» مصر. 

الهداية شرح بداية المبتدي: لآبي الحسن علي المرغياني» الناشر: شركة 
مكتبة ومطبعة الحلبي . 
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الفقه المالكي: 

۳ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد» الحفيد أبى الوليد محمد بن 
أحبة ين رشن ا مد الدافي + كيه ابن ت اا 
(۳۳۹ھ). 

٤‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون» برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي» مطبوع بهامش: فتح العلي 
المالك لعليش» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

۵ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : للشيخ محمد بن عرفة الدسوقي» 
وبهامشها الشرح الكبيرء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة الحلبي. 

7 - جواهر الاكليل شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الآزهري› 
دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت. 

۷ - الخرشى على مختصر خليل : لمحمد بن عبد الله الخرشى» وبهامشه حاشية 
ار دان المي الل جت ا ٠‏ 

۸ - الشرح الصغير على أقرب المسالك: للدردير» أحمد بن محمد بن أحمد 
الدردير» وبالهامش حاشية الصاويء الناشر: دار المعارف» القاهرة. 

۹ - الشرح الكبير على مختصر خليل : للدردير» أحمد بن محمد الدرديرء مطبوع 
بهامش حاشية الدسوقي» شركة مكتبة ومطبعة الحلبي. 

٠‏ - شرح الزرقاني موطأ مالك: للعلامة محمد الزرقاني» دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت - لبنان. 

١‏ - كتاب الكافى فى فقه آهل المدينة المالكى: لأبى عمر يوسف بن عبد البرء 
الناشير: کا الرياضين الحديثة» تحقيق الدكتور: محمد أحمد أحيد ولد 
ماديك الموريتاني. 

١‏ - فتح العلي المالك: للشيخ أحمد محمد عليش» وبهامشه تبصرة الحكام لابن 
فرحون» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

١‏ - الفواكه الدواني شرح الرسالة: للنفراوي» أحمد بن غنيم النفراوي المالكي› 
وبالهامش متن رسالة ابن أبي زيد» الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي» 
الطبعة الثالثة (5/ا7١ه).‏ 

6 مختصر خليل: للشيخ خليل بن إسحاق المالكي» تصحيح وتعليق: الشيخ 


أحمد نصرء دار الجيل» بيروت. 
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65 - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون التنوخي» الناشر: 


دار صادرء تصوير الطبعة الأولى» مطبعة السعادة بمصر (۲۳١۳١ه).‏ 


الفقه الشافعى: 
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الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
(ه6٠:5١ه).‏ 

الأم: لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» الناشر: دار المعرفة» بيروت 
- لبنان الطبعة الثانية (۹۳١١ه).‏ 

روضة الطالبين: للنووي» أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» الناشر: 
المكتب الإسلامى بيروت - دمشق. 

المجموع شرح المهذب: للنووي» 5 زكريا يحيى بن شرف النووي» مع 
تكملته للسبكي والمطيعي» تحقيق وتعليق : محمد نجيب المطيعي» الناشر: 
دار الفكر. 

مغني المحتاج: لمحمد الشربيني الخطيب» مطبعة ومكتبة مصطفى البابي 
الخلين , 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : للرملي» محمد بن احمل الرملي» ومعه 
حاشية أبى الضياء الشبراملسى» وحاشية الرشيدي» الناشر: دار الفكر. 
المهذب: للشيرازي» أبي إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي» وبذيله 
النظم المستعذب لابن بطال» الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبى بمصرء 
الطبعة الثالثة (95١ه).‏ 


الفقه الحذيلى: 
٠‏ _ الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: اختارها العلامة 


الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي محمد بن عباس البعلي» الناشر: مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض . 


65 - الافصاح عن معاني الصحاح: لابن هبيرة» الوزير عون الدين أبي المظفر 


ص ين مسن السيلي» طم وض الحؤسيةة ا بالريا قن 
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الإقناع : للحجاوي» أبى النجا شرف الدين الحجاوي» المقدسى» تحقيق 
الدكتور: عبد الله التركى» الناشر: دار هجر. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد: 
للمرداوي» علاء الدين 5 الحسن علي بن سليمان» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» مطبعة المحمدية» القاهرة (١۷١١ه).‏ 

تسهيل الفرائض : للشيخ محمد بن عثيمين» دار الطباعة اليوسفية» مصر. 
تصحبح الفروع : للمرداوي» علاء الدين علي بن سليمان» مطبوع م الفروع 
لابن مفلح» الناشر: عالم الكتب بيروت» الطبعة الثالثة (؟40١ه)‏ تصوير 
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: للمرداوي» علاء الدين أبي الحسن 
علي بن سليمان» الناشر: المؤسسة السعيدية بالرياض. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع : تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» الطبعة الأولى (17917ه).» المطابع الأهلية 
للآوفست بالرياض. 

حاشية العنقري على الروض المربع: تأليف:عبد الله بن عبد العزيز 
العنقري» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع : للبهوتي» منصور بن يوسفاء ومعه 
الطبعة الأولى (1١51١ه).‏ 

الشرح الكبير على متن المقنع : ومعهما الإنصاف» تحقيق الدكتور: عبد الله 
التركى» دار هجرء الطبعة الأولى (57١5١ه).‏ 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لأبي عبد الله» شمس الدين محمد 
عبد الله الزركشي الحنبلي» تحقيق: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرين. 

شرح العمدة فی بيان مناسك الحج والعمرة: لشيخ الإسلام ابن ثيمية» 
تحقيق الدكتور: صالح الحسن» الطبعة الأولى (509١ه)»‏ الناشر: مكتبة 
الحرمين بالرياض . 

شرح العمدة (كتاب الصيام): لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زايد 
النشيري» دار الأنصاري للنشر والتوزيع. 
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شرح العمدة: للدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» مكتبة الرشد» 
الطبعة الثانية. 

شرح منتهى الإرادات: للبهوتي» منصور بن يونس بن إدريس» نشر وتوزيع: 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 
مؤسسة آسام للنشرء ثم دار ابن الجوزي. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لابن القيم» أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي» دار المدني للطباعة والنشر. 

الفروع: لابن مفلح» أبي عبد الله محمد بن مفلح» وبذيله تصحيح الفروع 
للمرداوي» الناشر: عالم الكتب» بيروت الطبعة الثالثة (505١ه)‏ تصوير 
بالأوفست» وأحيانا طبعة مؤسسة الرسالة. 

الكافى: لابن قدامة» موفق الدين أبى محمد عبد الله بن قدامة المقدسى» 
الناشر : المكتب الإسلامي» ره الطبعة الأولى 0م 

المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاقء برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
مفلح» طبع ونشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى. 

المحرر في الفقه: للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية» 
ومعه النكت والفوائد على مشكل المحرر» التاشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

مسائل الامام أحمد: رواية أبي داود» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
مصورة عن طبعة (707١ه)‏ بعناية: محمد رشيد رضا. 

مسائل الامام أحمد: رواية ابنه عبد الله تحقيق: زهير الشاويش» الناشر: 
المكتب؛ السلا 

كشاف القناع عن متن الاقناع: للبهوتي» منصور بن يونس» راجعه وعلق 
عليه : الشيخ هلال مصيلحي هلالء الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» 
جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمدء دار العربية للطباعة 
والنشرء بيروت» توزيع: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالرياض» 
تصوير الطبعة الأولى (799١ه).‏ 
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١‏ _ معونة أولي النهى شرح المنتهى: لابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي»› 
دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش» دار خضر للطباعة» الطبعة الأولى 
(51١ه).‏ 

١‏ - مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى: للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني» 
ومعه تجريد زوائد الغاية والشرح» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة 
الأولى (1780ه). 

١‏ - المغني على مختصر الخرقي: لابن قدامة» أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة» توزيع: وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 

١‏ - المقنع في فقه الامام أحمد: لابن قدامة» أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة» مطبوع مع المبدع لبرهان الدين بن مفلح» طبع ونشر: المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى. 

5 الممتع في شرح المقنع : لزين الدين المنجى بن عثمان بن المنجى» دراسة: 

عبد الملك بن دهيشء الناشر: دار خضرء الطبعة الأولى (8١5١ه).‏ 
- النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: لابن مفلح» شمس الدين 
محمد بن عبد الله بن مفلح» مطبوع بذيل المحرر لأبي البركات لابن تيمية» 


الناشر: ذاو الكتاب العربي» بيروت. 








الفقه الظاهرى: 

2-5 المحلى: لأبى محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حخزمء الناشر: دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

خامسا: كتب اللغة: 

۷ - أساس البلاغة: تأليف: جار الله أبي القاسم محمود عمر الزمخشري› 
الناشر: مطبعة دار الكتب» الطبعة الثانية. 

١8‏ - تاج العروس: للزبيدي» الناشر: مكتبة الحياة» بيروت. 
رتبه: الطاهر أحمد الزاوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

٠١‏ _ التعريفات: تأليف: الشريف على بن محمد الجرجانى» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى (۳١٤٠ه).‏ 
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تهذيب الأسماء واللغات: للنووي: أبى زكريا محیی الذين أبى شرف 
اروف ار الكت ال يروت د لان ٠ ٠‏ 
تهذيب اللغة: للأزهري» أبي منصور بن أحمد» تحقيق: عبد السلام 
هارون» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر» طبع دار القومية» 
القاهرة (785١ه).‏ 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي: لأبي المحاسن» يوسف بن عبد الهادي 
الحنبلي» إعداد: رضوان مختار بن غربية» دار المجتمع» جدة. 

الصحاح: للجوهري» إسماعيل بن حماد الجوهريء الناشر: دار العلم 
للملايين» بيروت الطبعة الثانية (199١ه).‏ 

غريب الحديث: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي» تحقيق الدكتور: 
حسين شرف» مراجعة الأستاذ: عبد السلام هارونء الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» القاهرة (505١ه).‏ 

الفائق في غريب الحديث: للزمخشريء جار الله محمود بن عمر» تحقيق: 
علي جاو ومحمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: عيسى البابي الحلبي 
وشركاه» الطبعة الثانية. 

لسان العرب: لابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظورء 
الناشر: دار صادرء بيروت. 

مختار الصحاح: للشيخ محمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي 
الفيومي» الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت - لبثان. 

المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله شمس الدين» محمد بن أبي الفتح 
البعلي الحنبلي» ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي» مطبوع مع مجموعة 
المبدع» المكتب الإسلامي» بيروت (١501١ه).‏ 

معجم لغة الفقهاء: وضع: أ.د: محمد رواس قلعه جي» د. حامد صادق 
قنيبي» دار النفائس . 

معجم المصطلحات الفقهية: للدكتور: محمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار 
الفضيلة. 
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۳ - المعجم الوسيط: معجم اللغة العربية» أخرجه مجموعة من علماء اللغة 
أشرف على طبعه: عبد السلام هارونء» المكتبة العلمية» طهران. 

٠‏ _ معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق 
وضبط: عبد السلام هارونء الناشر: دار الكتب العلمية» لصاحبها: 
إسماعيل نجفي» قم إيران. 

٠‏ _ المغنى فى الانباء عن غريب المهذب والأسماء: لأبى المجد إسماعيل بن 
بالزكرء ي الوا مي بال الماكلية ا ا 

7 - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: لابن بطال الركبي» شمس الدين 
محمد بن أحمد» مطبوع بذيل المهذب للشيرازي» الناشر: مكتبة ومطبعة 
مصطفى الحلبي بمصرء الطبعة الثالثة (1795ه). 

۷ - النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» مجد الدين أبي السعادات 








المبارك الجزري» تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الزاوي ومحمود الطناحي» 
الناشر: المكتبة الإسلامية. 

سادسا : كشب التاريخ والرجال والطبقات : 

۸ - الأعلام: قاموس تراجمء لخير الدين الزركلي» تصوير بيروت» الناشر: دار 
العلم للملايين» تیروت = لبئان:: 

۹ - التاريخ الصغير: للبخاري» أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» تحقيق: 
محمود إبراهيم زايد الناشر: دار الوعى بحلب» دار التراث بالقاهرة. 

6٠‏ - تقريب التهذيب: لاہن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: محمد 
عوامة» الناشر: دار الرشيد» سوريا _ حلب . 

١‏ - تهذيب التهذيب: لابن حجرء أحمد بن على العسقلانى» الناشر: دار 
الفكر . 
عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن - 
الهندء الطبعة الأولى (797١ه).‏ 

۳ - الجرح والتعديل: لابن أبي حاتم» أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم» 
نشر دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن الطبعة الأولى طبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن» سنة (١1/1١ه).‏ 
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61 الدرر الكامنة: للحافظ أحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق» الناشر: أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 

5 - الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب» أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب 
الدين الحنبلي» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 

67 _ الضعفاء الكبير: للعقيلى» أبى جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى» 
تح د عد الف احج دان لقتني اا يد وهاه اللي 
الأولى. ٠ ٠‏ 

۷ - طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلى» القاضى الحسين بن محمد بن أبى يعلى» 
قا المعرفة للطيافة ا ى / 

۸ _ الكامل فى ضعفاء الرجال: لابن عدي» أبى أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجائن» النافت * دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية (50١ه).‏ 

84 - معجم الأدباء: لياقوت الحموي» دار المستشرق» بيروت - لبنان. 

١‏ - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالةء الناشر: مكتبة المثنى» بيروت» ودار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ - ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: 
علي بن محمد اا الناشر: دار ال بيروث - لبنان.. ۰ 

7 - وفاء الوفا بأخبار مدينة المصطفى: تأليف: نور الدين على بن أحمد 
النسمؤودى المسرى» تزيل دار البحرة». الاشير» دار اة الراك المرس.» 
بيروت (۱۳۹۳ه). ۰ 

سابعا: كتب عامة : 

۳ - إتحاف الاخوة بأحكام الصلاة إلى السترة: تأليف: فريح بن صالح البهلال» 
دار الأثرء الطبعة الثانية (5١51١ه).‏ 

5 - آثار عقد الزواج في الشريعة الاسلامية: للدكتور: أحمد عثمان» طبع جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية (١١١٤٠ه).‏ 

6 - الاجماع: لابن المنذرء أبي بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري» حققه: أبو 
حماد صغير أحمد» دار طيبة» الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

١‏ - أحكام الامامة والائتمام في الصلاة: تأليف: عبد المحسن بن محمد المنيف» 
الطبعة الأولى (/501١ه).‏ 
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أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة: للدكتور: عمر الأشقرء دار 
النفائس» الأردن. 

أحكام الأضحية والذكاة: للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

أحكام أهل الذمة: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق 
الدكتور: صبحي الصالحء دار العلم للملايين» الطبعة الأولى. 

أحكام الجنائز وبدعها: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
أحكام النجاسات في الفقه الاسلامي: تأليف: عبد المجيد صلاحين» دار 
المجتمع»› جدة. 

الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام: للدكتور: محمد 
العمري» دار ابن عفان. 

أحكام النظر إلى المخطوبة: للدكتور: علي الحسون,ء دار العاصمة» الطبعة 
الثانية . 

اختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية الفقهية: رسائل علمية لمجموعة من 
الباحثين» الطبعة الأولى (١١٤٠ه).‏ 

الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح: للشيخ صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة 
المعارف» الرياض. 

إعلام الموقعين: لابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر» تحقيق: 
محمد محيى الدين عبد الحميد» الناشر: مكتبة الرياض الحديثة» الرياض› 
فاق الشكز» ر وأحياناً طبعة دار ابن الجوزي. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن القيم» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» توزيع مكتبة طيبة» المدينة المنورة. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن 
تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: أ.د ناصر العقل» مكتبة الرشدء 
الطبعة الثالثة . 

الاقناع: لابن المنذر أبي بكر إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق 
الدكتور: عبد الله بن عبد العزيز الجبرين» الطبعة الأولى (۸١١٤٠ه).‏ 

امتنان العلي بعدم زكاة الحلي: للشيخ فريح بن صالح البهلال» دار 
العاصمة» الرياض. 
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الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق وتعليق: محمد خليل هراس» 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية (5٠55١ه).‏ 
الأوسط: لابن المنذرء أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء حققه: د. أبو 
حماد صغير أحمدء دار طيبة» الطبعة الأولى (505١ه)»‏ ثم طبعة دار 
الفلاح. 

بدائع الفوائد: للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية» 
تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» وأحيانا طبعة دار 
الاب العرس. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للحافظ ابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» حققه وخرج أحاديثه : سمير الزهيري. 

بيع التقسيط وأحكامه: تأليف: سليمان التركي» دار إشبيلياء الطبعة الأولى. 
التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية: للشيخ صالح الفوزان» طبع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

تصحيح الدعاء: تأليف: بكر أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الأولى 
(1519١ه).‏ 

التعزير فى الشريعة الاسلامية: د. عبد العزيز عامرهء الناشر: دار الفكر 
العربى» الطيمة الحا (45 اماد 

تمام المنة في التعليق على فقه السنة: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية» عمانء الطبعة الثانية. 

الجانب التعزيري في جريمة الزنا: تأليف: محمد بن علي بن سنان» طبع 
على نفقة المؤلف» الطبعة الأولى (057٠5١ه).‏ 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: للشيخ: بكر أبو زيد» مكتبة المعارف 
بالرياض . 

خطبة النساء فى الشريعة الاسلامية: للدكتور: عبد الناصر العطار. مكتبة 
وخا .فى القاهرة: 

حقيقة الصيام: للإمام ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي. 

حكم التعزير بأخذ المال في الاسلام: د. ماجد أبو رخية» الناشر: مكتبة 
الأقصى» الأردن ‏ عمان. 
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الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي: تأليف: خالد 
المصلح» دار ابن الجوزي . 

الخراج : لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» الناشر: المطبعة السلفية» القاهرة» 
الطبعة الثالثة (7/85١ه).‏ 

الخراج: ليحيى بن آدم القرشي» تحقيق الشيخ: أحمد محمد شاكر 
(90/ا١ه)ء‏ الناشر: المطبعة السلفية» الطبعة الثانية (785١ه).‏ 

الخمر ومضارها على الجسم : للدكتور: نبيل الطويل . 

خيار المجلس والعيب: إعداد: عبد الله الطيار» إشراف: الشيخ مناع 
القطان» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

دراسة شرعية لأهم العقود المالية المستجدة: للدكتور: محمد مصطفى 
الشنقيطي» الناشر: مكتبة العلوم والحكم. 

الربا والمعاملات المصرفية في فقه الشريعة الاسلامية: تأليف: الشيخ عمر 
المترك» اعتنى به: الشيخ بكر أبو زيد» دار العاصمة» الرياض. 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم 
النجدي» من مطبوعات دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» الطبعة السابعة 
(0؟5١ه).‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» تحقيق: شعيب وعبد القادر 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
الطبعة الثانية (١١٤١ه).‏ 

الزواج في الشريعة الاسلامية: تأليف: الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ 
عبد العزيز بن داود» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
(0٠5١ه).‏ 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني» محمد بن علي› 
طبعة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لجنة إحياء التراث (1910م). 
شركات الأشخاص بين الشريعة والقانون: إعداد: محمد بن إبراهيم 
الموسى» إشراف الشيخ: مناع القطان» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

الشركات فى الفقه الإسلامى: لعلى الخفيف. الناشر: دار النهضة العربية» 
القاهرة (1918م). ۰ ٠‏ 
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الصلاة وحكم تاركها: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: تيسير زعيترء 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثانية (ه٠ة1ام).‏ 

صفة صلاة النبى كَلِةِ: للألبانى» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 
للطبعة الجديدة (١١٤١ه).‏ 

الفتاوى السعدية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: مكتبة 
المعارف بالرياض» الطبعة الثانية (١١٤٠ه).‏ 

فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز: للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
ا 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: للشيخ محمد بن إبراهيم آل 
فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين : للشيخ محمد بن عثيمين. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

فقه الزكاة: تأليف: يوسف القرضاويء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة 
السادسة (١1٠5١ه).‏ 

القاضي والبينة: إعداد: عبد الحسيب عبد السلام يوسف» مكتبة المعلا. 
الكويت» الطبعة الأولى (۷١٤١ه).‏ 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في جدة. 

قرارات وتوصيات مجمع الفقه الاسلامى - مكة المكرمة. 

مجلة البحوث الاسلامية: تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» الزياضن» 

مجلة الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة الكويت. 

مجلة وزارة العدل: فى المملكة العربية السعودية. 

المختارات الجلية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» الناشر: 
المؤسة السغيدية بالرياض. 
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مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام: إعداد: فيحان بن شالي المطيري» 
رسالة دكتوراه» مكتبة أضواء المنارء بلا تاريخ . 

مراتب الإجماع: لابن حزم» ومعه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية» دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثالثة (5505١ه).‏ 

مسائل فقهية معاصرة: للدكتور: عبد الرحمن السندء دار الوراق» الطبعة 
الأولى. 

مسائل الامام ابن باز: جمع: عبد الله بن مانعء دار التدمرية. 

المنفعة في القرض: تأليف: عبد الله العمراني» دار ابن الجوزي . 

مع الطب في القرآن: للدكتور: عبد الحميد دياب» وأحمد قرقور. 

مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام: للشيخ 
عبد الله بن جاسرهء الطبعة الثالثة» وأحيانا الطبعة المحققة. 

مكافحة جريمة السرقة في الاسلام: تأليف: خليفة الررير» مكتبة المعارف» 
الرياض . 

موسوعة فقه إبراهيم النخعي: بقلم: د. محمد رواس قلعه جي» جامعة أم 
القرى» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة الأولى (799١ه).‏ 
موسوعة فقه عبد الله بن عباس: بقلم: د. محمد رواس قلعه جي» جامعة 
أم القرى. 

موسوعة فقه عبد الله بن مسعود: بقلم: د. محمد رواس قلعه جي» جامعة 
أم القرى» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الأولى (5٠5١ه).‏ 

نهاية المطاف في أحكام الطواف: للدكتور: سليمان بن فهد العيسى» دار 


معاذء الرياض: 

نوازل السرقة: إعداد الطالب: فهد بن بادي المرشدي» رسالة علمية فى 
المعهد العالى للقضاء. 

الوقوف: أحمد بن محمد بن هارون الخلال» تحقيق: عبد الله بن أحمد 


الزيد» الناشر: مكتبة المعارف فى الرياض» الطبعة الثانية . 











الفهرس 


إلى أمد كأخت زوجته 


7 إطعام سین فسكينا 
إن غدى المساكين أو عشاهم 


أجزأه eens‏ 
هل يجب تقديم الكفارة على 
المماسة؟ betiri‏ 

إذا كرر الظهار قبل التكفير 207 
إذا ظاهر :هن تساف بكلمة واحدة .. 
إذا الا أمته جرا 


مے ‏ ے لے > <> 


ح حح ها ها 
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6 6 — 
الموضوع الصفحة 
ا قال ازو أنت علي حرام 002 
إذا ظاهرت المرأة من زوجها VE sdal‏ 
ظهار العبد E‏ 
باب الإيلاء 
تعريفه امون طسوو نه اونا اش E‏ 
شروطه: الأول: أن يحلف بالله أو 
بصفة من صفاته على ترك الوطء  ٠١‏ 
إذا حلف بالطلاق أو العتق أو 
حرمها بالنذر O eg‏ 
الشرط الثاني: أن يكون الزوج 
مكلفا E O A‏ 
إيلاء الذمي E SS‏ 
الشرط الثالث: أن يكون 
المحلوف عليها زوجته sats‏ 1 
الشرط الرابع: أن يحلف على 
ترك الوطء في الفرج 1 
الشرط الخامس: أن يحلف على 
ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر .. ١٠7‏ 
حكم الإيلاء 00 0 AN‏ 
إذا مضت المدة ولم يرجع 00000 
إذا أنكر الزوج الإيلاء أو مضي 
الأربعة أو ادعى الوطء وهي 
ثيب قبل قوله ل E‏ 

















الموضوع 


فيئة العاجز تكون باللسان e‏ 
باب اللعان 

تعريفه 00 
إذا اتهم الرجل المرأة بالزنا فله 

ثلاث حالات 
شرط القاذف أن يكون مكلفاً 
شروط الإحصان في باب القذف . 
الأظهر عدم اشتراط البلوغ في 


المرأة المقذوفة ا 
حد القذف Sa‏ 


عزر seh eA‏ 
مسقطات الحد والتعزير N‏ 
صفة اللعان ل ا 
لماذا خصت المرأة بالغضب فى 
اللعان 0 

يخوفهما الحاكم عند الشهادة 
الخامسة 2000 


هل تقع الفرقة بلعانهما أو بتفريق 
الحاكم؟ E PE EEN‏ 


إذا نفى الولد انتفى ee‏ 
إذا أقر بالولد أو وجد قرينة منه 
تدل على الإقرار به ا 
متى أمكن كون الولد من الواطئ 
لحقه Ss‏ 


يمكن كون الولد من الواطئ في 


۷ 





الموضوع الصفحة 
۳١‏ 


الزات له بی ب الولد e‏ 
باب الحضانة 
تعريفها› المقصود منهاء ودليلها 2 


ضابط شيخ الإسلام في الأحق 
بالحضانة O‏ 


إذا سافر أحد الأبوين إلى بلد 
ليسكنها فمن الأحق بالحضانة؟ .. 
إذا بلغت البنت سبع سنين فالآب 


أحق بها S‏ 0000 
على الأب أن يستر ضع لولده وأفة 
اڪن 00 
خضل الم الأجرة على إرضاع 
ر 21111 


تعريفها E‏ 
الأسباب الموجبة للنفقة 5 
تجب النفقة للزوجة بشرطين E‏ 











مقدار النفقة الواجبة» خلاف 
العلماء فى هذه المسألة 
الأظهر أن المعتبر فى النفقة حال 


متى تأخذ النفقة؟ 00 


متى يعطيها الكسوة؟ as‏ 
هل يلزم الزوج مؤنة نظافتها 
وعلاجها وزينتها ونحو ذلك؟ .... 
إذا بذلت نفسها فرض الحاكم لها 
النفقة 
الغاتب يراسل قبل قرخي الشف 
فصل: فى نفقةالأقارب 
والمماليك 1 
شروط وجوب النفقة على 
الأقارب 
هل الإرث شرط في النفقة؟ 0 


يبدأ بالأقرب فالأقرب في 
الع 
الفقير نفقته على وارثيه على 
قدر إرثهم 
هل يتحمل الأب نفقة الابن 
كلها؟ O‏ 
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ص 
۷ 0ح 
الموضوع الصفحة 
وجوب نفقة البهائم OV es‏ 
وجوب إعفاف من تتحتم نفقته .. 0٥۸‏ 
إذا أبى مالك البهيمة الإنفاق 
عليها ON. aie‏ 
كتاب الجنايات 
تعريف الجنايات لغة وشرعا و5 
أقسام الجناية على النفس o e‏ 
تعريف القتل العمده وأمثلته O ei‏ 
تعريف القتل شبه العمده وأمثلته ٠٠  ...‏ 
تعريف القتل الخطأء وأمثلته E cess‏ 
من القتل الخطأما يحصل 
بحوادث السيارات ا N‏ 
حكم القتل العمد E‏ 
إذا مات الجانى قبل تنفيذ العقوبة.. ٦۲‏ 
دية القتل العمد مغلظة من ثلاثة 
اوجه 00000 000000 
دية القتل شبه العمد والخطأ 
مؤجلة. وهى على العاقلة رد 
تغليظ دية الققل شبه العمدء 
وتخفيف دية الخطأ ا O‏ 
باب القود 
تعريفه E a.‏ 
يجب القصاص بقتل القائل ولو 
كان القاتل اثنين فأكثر WE sa‏ 
نوعا القود اا 0 A‏ 
حكم القصاص في شيء ليس له 
مفصل 0 0 0 0 




















حكم قتل الأصول بالفروع» آراء 
الفقهاء وأدلتهم» وترجيح 
المختار 
حكم قتل الحر بالعبد 
شروط استيفاء القصاص 
حكم الاستيفاء إذا كان مستحق 
القصاص غير مكلف 
إذا وجب القصاص أو الحد على 


إذا ورث الجاني أو ولده شيا من 
68 المقتول سقط القصاص» آراء 
الفقهاءء وترجیح المختار 
الحكم فيما إذا قتل واحد جماعة .. 
آلة تنفيذ القصاص وذكر الخلاف» 
مع الرجيح : 
لو فعل أحد شخصين فعلاً لا تبقى 
الحياة معه ثم ضرب الآخر عنقه .. 
الحكم فيما إذا أمر إنسان شخصاً 
بالقتل 
حكم من أمسك إنساناً لآخر ليقتله .. 


باب الديات 
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الموضوع الصفحة 
القاعدة العامة فى باب الديات ل الال 
الترق ين الاه والفسيته ننم 
الأمثلة ا AV‏ 
مقدار دية الحر المسلم A‏ 


خلاف العلماء فى أصول الدية» 
مقدار دية الكتابي E‏ 
مقدار دية المجوسى» وذكر آراء 

الفقهاء وأدلتهم وترجيح المختار 
مقدار دية المرأة 
خلاف العلماء في دية جراح 

المرأة 
مقدار دية العبد 
مقدار دية الجنين الحر المسلم إذا 

سقط ميا بسبب الجناية على أمه 
دية الجنين إذا سقط حياً ثم مات 


بسبب الجناية على أمه 500 
باب موجب القصاص 

قاعدة دية الأعضاء ا 

١‏ - ما فى الإنسان منه شىء 

9 O N e 9 فيه الدية‎ 

؟ - ما فى الإنسان منه شيئان 

ففيه اعت الذية 521 
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الموضوع الصفحة 
دية السن والموضحة 0 
دية المنقلة 1 O‏ 
دية الجائفة والدامغة والامّة VY ss.‏ 
دية الجرح الذي لا مقدر فيه o ws.‏ 
تعريف الحكومة E e SS‏ 
كيفية التقدير فى هذا الزمان Ê ie‏ 
ا (Sê ad an‏ 
دية بعض الأعضاء والمنافع (eV wusan.‏ 
حكم العبد إذا جنى على غيره 1۹ 
باب العاقلة 
المقصود بالعاقلة لو TY‏ 
هل الأبناء والآباء من العاقلة؟ u.‏ 01 
شروط من يحمل الدية من العاقلة . ١١7‏ 
مقدار ما تحمله العاقلة OT a‏ 
الخلاف في حمل القاتل مع 
العاقلة» وترجيح المختار 0 
كيفية أخذ الدية من العاقلة E A‏ 
AY ae‏ 


إذا امتنعت العاقلة من دفع الدية 


إذا عجزت العاقلة عن إتمام الدية . ١١5‏ 
الديات التي لا تحملها العاقلة ١١‏ 
عمد الصبي والمجنون في حكم 
الخطأ 1 
لا عاقلة لمرتد esas‏ ل 
لا عاقلة لمن أسلم بعد الجناية أو 
الجرح 8ب N N‏ 
فصل: في كفارة القتل ا 


وجوب الكفارة فى قتل الخطأ .. ١١8‏ 











الموضوع 


العمد N SS‏ 
الكفارة فى حوادث السيارات ... ١١9‏ 
لا تسقط الكفارة تعفن الورثة 
عن الدية 000000000000001 
حكم من لا يستطيع الصيام ع ا 
إذا كان القتل من جماعة فهل 
تتعدد الكفارة؟ ذكر آراء الفقهاء 
مع الترجيح ل 
وجوب الكفارة بالجناية على 
الجنين ااا ااا 
الحكمة من إيجاب كفارة القتل ٠١١‏ 
باب القسامة 
تعريف القسامة ا E‏ 
الأصل فى مشروعيتها E‏ 
تشرع الا بشروط see‏ دل 
كيفية القسامة Ss‏ 
القسامة عالفت سائ الدعاوي, من 
عدة أوجه ملو ا E‏ 
باب البغاة 
شروط الإمام الأعظم رن 
بم تنعقد الإمامة؟ 1 
شرط من تنعقد بهم الإمامة EY eas‏ 
فضل مشاورة الإمام لأهل العلم 
والرأى E E ET‏ 
ترف البعاة ل واصطلاها اما 

















موقف الإمام من البغاة 
البغاة 


أوصاف الشخص المرتد 
الأشياء التى تحصل بها الردة 
حكم المرتد 
الخلاف في حكم مال المرتدء 


وبيان الراجح e OS‏ 
الخلاف فى حكم ولد المرتد» 
وبيان الراجح Sneed‏ 
كتاب الحدود 
تعريف الحدود 5 ش22 
الحكمة من إقامة الحدود 8 ظ5 
أوصاف من يقام عليه الحد 2525202 
وجوب إقامة الحدود وومومةوووووءممموووة 
لا يقيم الحد إلا الإمام أو من 
يقيم السيد الحد على رقيقه إذا 
كان جلداً ا 





الموضوع الصفحة 
يتنصف الجلد بسبب الرق وا 
حكم من أقر بحد ثم رجع بعد 
إقراره ON‏ 
حقوق الآدميين لا تتداخل بعكس 
حقوق الله ل لبا ل ا ل OV‏ 
إذا أريد إقامة أكثر من حد فإنه 
يبدأ بالأخف O‏ 
لا يقام الحد في المسجد ولا في 
حرم إن لم يفعله فيه VOA esc‏ 
باب الزنا 
تعريف الزنا 0 00000 
شروط وجوب حد الزنا ETT‏ 
الدليل على أن الحد يدرأ بالشبهة .. ٠١١‏ 
حد الزنا AV esa el‏ 
تغريب المرأة ا A‏ 
مسافة التغريب O‏ 
حد اللواط ا 
حد من زنا بذات محرم ل اانا 
تعريف المحصن VE‏ 
شروط إحصان الرجم 10000000 
ثبوت حد الزنا VO sesa‏ 
عدد الإقرار بالزنا 000000010 
عدد الشهود بالزنا NV sens‏ 
باب التعزير 
تعريف التعزير NVA esas‏ 
حكم التعزير 0 











الفهرس 
الموضوع 


معنى حديث: (لا يجلد فوق 


حدود اللّه» م لا و درو ا و IVA‏ 
أمثلة لما يجب فيه التعزير VAS as‏ 
حكم الاستمناء (العادة السرية) VAY as‏ 
من مسائل التعزيز في هذا العصر .. ١87‏ 

باب حد القذف 
تعريف القذف ا A‏ 
شرط القاذف ذ[ز[ [ [ 1 AE‏ 
شروط المقذوف RE‏ 
عقوبة القذف 0000000 
متى يسقط حد القذف؟ A۹ ss‏ 
إذا مات المقذوف فما الحكم؟ .... ١89‏ 
باب حد السرفة 
تعريف السرقة an‏ الا 
حكم سرقة الصغير A e‏ 
حكم سرقة ما على الصغير من 

حلي ونحوه O‏ 
شروط القطع في السرقة 11 
حكم سرقة الأصول والفروع 

بعضهم من بعض as‏ قا 
حكم سرقة الأقارب بعضهم من 

س E E‏ 
نصاب القطع في السرقة E‏ 
تعريف الحرز» والمرجع فيه E es‏ 
من الصور المعاصرة لتطبيقات 

السرقة ا ا O‏ 











ڪڪ 
۷۱ 0 — 
الموضوع الصفحة 
الدليل على اشتراط الحرز sass.‏ 1۹0 
حكم السرقة من البيوت التي في 
البساتين أو الطرق أو الصحراء .. ١95‏ 
سرقة السيارة من المنزل Tess‏ 
سرقة السيارة من أمام المنزل AY ms‏ 
سرقة السيارة من المعرض OV senses‏ 
سرقة السيارة من مكان الصيانة AV‏ 
السيارة الواقفة على الطرق بين 
المدن 0000 
هل مطالبة المسروق منه بماله 
شرط في القطع؟ م IA‏ 
صفة القطع في السرقة A oii‏ 


الحكم؟ 0 00 
وجوب ردا لعي المسروقة أو 


ضمانها 0000 00000000 
بم يثبت القطع؟ TET aa‏ 
حسم يد السارق TO‏ 
حكم إعادة العضو المقطوع بحد 

أو قصاص 1 EY‏ 

باب المحاربة 
تعريف المحاربة EE acts‏ 
مواضع الحرابة O as‏ 
سبب التسمية اا 
الأصل في جريية الحرابة 

Tee وعقوبتها‎ 

















يح 
سم 4۷٣‏ 
الموضوع الصفحة 


المحارب أنواع وحكم کل نوع .... 7|7١5‏ 


١‏ من أخاف السبيل فقط wees‏ دان 
١‏ من أخذ نصاباً aa‏ ا 
ا PAV sa‏ 
> - من أخذ المال وقَتَلَ YN ws.‏ 
خلاف العلماء فى تفسير آية 
الحرابة A as a.‏ 
من تاب قبل القدرة عليه YE e‏ 
من تاب بعد القدرة عليه TS‏ 
مسألة دفع الصائل» تعريفه لو E‏ 
كيفية دفعه إذا لم يندفع إلا بالقتل . ۲٠١‏ 
حكم ما أتلفت البهائم ليلاً a‏ 
حكم ما أتلفته البهيمة بفمها أو 
يدها أو رجلها IT‏ 
تلحق بالدابة وسائل النقل الحدينة , ۲١١‏ 
تسبب البهائم في حوادث السيارات . 5١6‏ 
باب حد المسكر 

تعريف المسكر و ا و ا OT‏ 
مفاسد المسكرات وأضرارها 3 
شروط عقوبة الشارب للمسكر IA as‏ 
عقوبة شارب المسكر والخلاف 

في ذلك O e a‏ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام TEY Ses‏ 
حكم عصير العنب إذا ثَمّ له ثلاثة 

أيام 5ب TT‏ 
معنى الخليطين» وحكمهما ese‏ ردنا 





الموضوع الصفحة 
تعريف الفقًاع» وحكمه م E‏ 
حكم ترك التمر ونحوه في الماء 

ليأخذ ملوحته Ey‏ 
من وجب عليه حد لله تعالى فتاب 

قبل أن يقام عليه الحد TO a‏ 
من أقيم عليه الحد فمات YT ae‏ 

كتاب الأطعمة 

تعريف الأطعمة 0000000008 
الأصل في الأطعمة الحل» مع 

الدليل TT‏ 
نوعا الأطعمة HA sese‏ 
ضابط ما يحل من الأطعمة ee‏ بين 
أضرار شرب الدخان E‏ 
ضابط الأطعمة الحيوانية 0000000 
حكم أكل الحشرات TY es‏ 
حكم أكل الضفدع eases‏ رم 
حكم أكل التمساح FY ese‏ 
حكم أكل حية البحر NEE‏ 
لا مدخل للاستخباث فى الحل 

والحرمة aa‏ رضن 
قوة القول بحل جميع صيد البحر .. ۲۳۳ 
كل ما يعدو بنابه من الحيوانات 

محرم 000000000 
كل ما له مخلب من الطير يعدو به 

فهو محرم Ea‏ 
حكم لحم البغال والحمير وما 

يأكل الجيف O‏ 











الفهرس 
الموضوع 
حكم الجلالة 


حكم الدجاج الذي يتغذى 
بالأعلاف النجسة 


الاضطرار e EN‏ اودع علا و ل ع ا 


لتداو أو لعطش› وترجيح 


حكم أكل الثمر من شجر الغير 
حكم من اضطر إلى طعام بيد غيره 


باب الصيد والذبائح 


شروط الذبح 00 
تذكية الحيوان المقدور عليه 
الخلاف فيما يقطع من رقبة 

الحيوان عند تذكيته 


تحر الجاري ويل جرا 
التذكية به وما یستثلی منه 
اشتراط الحياة فين المذبوحء 
وضابطها 


الموضوع 








الكهرباني 9 ش22(ظ”2 
الدواجن لا يجوز تدويخها 
ال الک اة 570 
المسدس ea iE A‏ 
اشتراط التسمية ee ES‏ 


صفة التسمية على ما يذبح بالآلة .. 
لا يجوز الاكتفاء في التسمية 

ز تسجيل أو كتابة التسمية 
خلاف العلماء في حكم التسمية 
وأدلتهم وترجيح المختار 
حكما لمستورد من اللحوم 
التسمية من 


الصيد بالحيوان الجارح» وشروطه 
حكم الصيد بالكلب الأسود 
حكم صيد الكلب المعلم إذا 

شاركه آخر 
صفة المعلّم 
إذا أكل الكلب من الصيد فما 


i الحكم؟‎ 





1 

















حك 
خخ 1175 
الموضوع الصفحة 
حكم استقبال القبلة حال الذبح .... 515 
كيفية نحر البعير ل و و ووه و IN‏ 
باب الهدي والأضاحي 

تعريف الهدي والأضاحي PTA ais‏ 
أنواع الهدي 00000000000 
حكم التضحية اا N‏ 
وقت ذبح الأضحية» والخلاف في 

نهايته مم ع وعد اللو امه وال ل TV‏ 
ما يجزئ في الأضحية م 7 
العيوب المانعة من الإجزاء VVE sss.‏ 
البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة VT sss.‏ 
كيفية تفريق الأضحية VT‏ 
حكم سوق الهدي ل 
إذا اشترئ الهدي من متى VV cesses‏ 
استحباب تقليد الهدي»› وإشعاره ... ۲۷۸ 
استحباب وقوفه بعرفة V۹ sss.‏ 
استحباب الأكل من الهدي O‏ 


الحذر من الاستهانة بلحوم الهدي . ۲۸١‏ 


باب العقيقة 


تعريف العقيقة TAY sas‏ 
الأصل في العقيقة» والحكمة منها .. ۲۸١‏ 
حكم العقيقة» وبيان القول الراجح .. 75/١‏ 
إذا لم يكن عنده مايعق فهل 
يستقرض ؟ ا و TAY‏ 
مقدار العقيقة TAY NSS‏ 
وقت ذبح العقيقة ET‏ 1 





الموضوع الصفحة 
مدن قرول اندو ا زولا ا 
عظمها) 0 111ااا AE‏ 
ما توافق فيه العقيقة الأضحيةء 
وما تخالفها فيه TAS ees‏ 
طبخ العقيقة أفضل اما ا TAO‏ 
باب النذر 
تعريف النذر TAT sees‏ 
حكم النذرء وذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم 000000 
أقسام النذر 1119 000000 
حكم نذر الطاعة» وهل تدخله 
الكفارة؟ 0 FAN ss‏ 
حكم من عجز عن الوفاء بالنذر .... ۲۸۹ 
حكم نذر المعصية» والخلاف في 
الكفارة مع بيان الراجح assess‏ ان 
نذر المباح ا OT‏ 
من نذر شيئا لا يدخل تحت ملكه . ۲۹۲ 
بم ينعقد النذر؟ ا ا ا O‏ 
من نذر قربة مطلقة. فما الذي 
يلزمه؟ م ا 
من نذر الصدقة بمال» فما الذي 
يلزمه؟ O‏ 
من نذر المشي إلى بيت الله الحرام .. ۲۹٤‏ 


من نذر صوم شهر بعينه فجن فما 
الحكم؟ Ease‏ 
من نذر صوم شهر بعينه ولم يصمه 











الفهرس 


الموضوع 
من نذر صوم شهر وأفطر في أثنائه 
من ندر ضياماً متتابعاً كم قطعه 
عدو آل لعل دو ا 
نذر اللجاج e‏ 
انه سكي 125011 
حكم من نذر أن يتصدق بجميع 
ماله 086 سش3غ1«1 


تقسيم اليمين es‏ 1ظ2ظ2 
الكفارة فيها 
ما يرجع إليه في تحديد المراد من 


س 


الصفحة 


۲۹٦ 








الموضوع 


۲ - هل الإطعام مقدَّرء بيان 
هل يجوز جمع المساكين 
راا 


حكم تقديم الكفارة على الحنث ... 
ما ينصرف إلى الموضوع الشرعي 

من مسائل الأيمان 
مسائل في كفارة اليمين 
حكم العبد إذا لزمته كفارة 
شرط الانتقال إلى الصيام في 

الكفارة 
حكم من شرع في الصوم ثم قدر 

على الإطعام أو غيره 
إذا لم يجد إلا مسكيناً واحداً فما 


seen الحكم؟‎ 





۲۲١ 

















حدم لاع 
الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
ما يستثنى من ذلك ص نسي 7721 ا حكني إعطاء الكبائر إذا را ضع 
يلزم الجيش طاعة أميرهم NE FE ane‏ 9 ط2ظ121 
تبييت الكفار مما سم ١‏ باقي الغئيمة يعد الهس والتقل 
بيان من لا يجوز قتلهم» وشرط والرضخ لمن شهد الوقعة PON sae‏ 
ذلك ...00.00.0000 ۳۲ | شروط إعطاء من شهد الوقعة 0 0 
حكم قتل الأسير 00 ۳ | كيفية قسمة الغنيمة FON sese‏ 
استرقاق من أسر من أهل الحرب تعريف الفىء 000 
ممن لا يحل قتله مسسسسضي E‏ و ا OE ia‏ 
حكم الأسارى المقاتلين FE eee‏ باب الأمان 
حكم العبد إذا أسر ...0 3708 | المراد بالأمان» والأصل فيه ووم 
تحريم التفريق بين ذي الرحم في لا يصح الأمان إلا ممن تحقق فيه 
السبي مممم ...0 33500510 | ثلاثة شروط ا POO‏ 
متى يجوز التفريق؟ :...................0 ۷ | أنواع الأمان ثلاثة aa‏ ا 
حكم من أسلم قبل الأسر اسيك 1508 | المراط بالهينة ا ل الم 
حكم الصغير إذا سبي من حيث شروط الودة ما ساسك مد OV‏ 
الإسلام ممه ۹ | ما يترتب على الهدنة سروت 
بات الفقيية واف إذا خاف الإمام نقض العهد FOR sal‏ 
حكم الغنيمة إذا كانت أرضاً PEY uss.‏ ا 
حكم الغنيمة إذا كانت مالاً موي ol al NEE‏ وم 
حكم تخصيص القاتل بالسلب ۰ 3537 | لا جزية على من لم يجز قتله 0ن 
شروط استحقاق القاتل للسلب .... ٤‏ لا جزية على فقير 000 0 0 O‏ 
مصرف الغنيمة ...060 ...6 1784| هل الجزية خاصة بالكتابي 
تفسير قوله تعالى: ملوك عن والمجوسى أو عامة؟ E A.‏ 
الال ماسوو ا لسرن SIN FES‏ مع الترجيح ل 
مصرف الخمس من الغنائم .......... ١‏ وقت أخذ الجزية E aes‏ 
إخراج الأنفال بعد الخمس .......... ۹ مقدار الجزية haa‏ اين 














الفهرس 


الموضوع الصفحة 
حكم من اتجر من أهل الكتاب 
إلى غير بلده TOVE e‏ 
اشتراط الإمام على أهل الذمة 
الضيافة لوط ل لو وو لوا ال قا TEY‏ 
باب أحكام أهل الذمة 
تعريف الذمة TAN ece‏ 
من هم أهل الذمة FWA‏ 
يلزم أهل الذمة التزام أحكام 
الإسلام TIA seems‏ 
حكم القاضي المسلم بين أهل 
الذمة 31-7 100000 
يلزمهم التميز عن المسلمين بأمور . ۳٠٦۹‏ 
المرجع في أحكام أهل الذمة assene‏ ا 
هل التزام الغيار شرع ثابت أو 
مرجعه لولى الأمر؟ PV‏ 


كلمة ابن القيم في هذا الموضوع .. ۳۷۳ 
الأشياء التى ينتقض بها عهد 


الذمى ا اا 
إذا لحق الذمي بدار الحرب VE a‏ 
حكم قتل من نقض عهده اح TVD:‏ 
حكم مال من نقض العهده PVT Ses‏ 
حكم نساء وأولاد من نقض العهد .. ۳۷١‏ 

كتاب القضاء 

تعريف القضاءء والآأصل فى 

مشر وعيته VV‏ 
حكم القضاء PVN aa‏ 
متى يكون القضاء فرض عين؟ FY‏ 











حي 
۷ ) جح 
الموضوع الصفحة 
شروط القضاء O‏ 
من صفات القاضى: أن يكون 
مجتهداً مما ولط طاو وار الاو لا FAT‏ 
شروط القضاء معتبرة حسب 
الإمكان FAY acess‏ 
ما يستحب للقاضي PAY sesa‏ 
نهى القاضى عن القضاء حال 
الغضب ينا فق معناه 5 
وجوب التسوية بين الخصمين في 
الدع لدو الاوريين RS co‏ 
هل يفرّق بين مجلس المسلم 
والكافر؟ 0 [ [ [ [ [ [ 1 TANS‏ 
حكم الهدية للقاضي RE esasen‏ 
كتاب القاضي إلى القاضيء 
وشرطه FANT senses‏ 
هل كتاب القاضي خاص بحق 
الآدمي أو عام؟ ل AV‏ 
هل لكتاب القاضى مسافة معينة؟ .. ٠۸۷‏ 
هل فسق قاق قدب في كتابه؟ . ۳۸۸ 
حكم من وصله كتاب القاضي ses‏ انيقل 
باب الدعاوى 
تعريف الدعاوی» والأصل فيها .... ٠۹۰‏ 
لا تصح الدعوى إلا محررةء 
والخلاف في ذلك Qe sss‏ 
ممن تصح الدعوى؟ PN Sse‏ 
طريقة الحكم a‏ اا 
إذا نکل المدعى عليه عن اليمين ... ٠۹۳‏ 

















الموضوع 


إذا نكل المدعى عن اليمين 
ذا اعا لم نكل من فن 
أقسام 
صيغة الحلف في باب الدعاوى .... 
حكم اليمين في حقوق الله تعالى .. 
إذا كان لميت حق على إنسان 
فحلف الورثة أو المفلس أو 
الغرماء» فما الحكم؟ 2-0 


e أحكامها‎ 


هل يكفى قاسم واحد؟ RT‏ 
كتاب الشهادات 


المختار 


۳۹٦ 
۳۹٦ 


۳4۷ 


€ 





الموضوع الصفحة 
شروط من تقبل منه الشهادة OV eee‏ 
حكم شهادة الصبيان 00 COA‏ 
تعريف العدالة CE‏ 
موانع قبول الشهادة EV ans‏ 
حكم شهادة الوالد لولده والعكس . 4١5‏ 
حكم شهادة العبد [ز[ [ ز[ ز[ 0 0 CT‏ 
الجرح والتعديل في الشهادة Ces‏ 
جواز شهادة الإنسان على فعل 

نفسية CY O O‏ 
حكم شهادة الأصم والأعمى us.‏ 1ع 
شهادة المستخفي ل OV‏ 
عدد الشهود في الزنا ل ع CNV‏ 
عدد الشهود في الأموال 10000000 
عدو الشهود قبا طلم علي 

الرجال CVA Saas‏ 
عده الشهود قينا ل بطلم عاب 

الرجال 0 
لا يحل أن يشهد إلا بما علم ل OY‏ 
طريق علم الشاهك بالمشهوة به EYe uu.‏ 
معنى الشهادة بالاستفاضة» ومتى 

تقبل؟ E‏ 
من ردت شهادته بسبب فسقه ens‏ 511 
حكم الشهادة على الشهادة YY iene‏ 
شروط قبول الشهادة على الشهادة . 57 
العدد المطلوب في الشهادة على 

CT 58 الشهادة‎ 











الفهرس كت 











الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
تجوز الشهادة على الشهادة في مسائل في الإقرار TT‏ 

ثلاث حا لات e‏ 0 | حكم قضاء الورثة دين مورثهم EFO sean‏ 
حكم الرجوع عن الشهادة ...0 555 | إذا أقر الورثة ينين على مورئهم .د 184 

كتاب الإقرار إذا أقر بعض الورثة بدين على 

تعويف الإقرار» والأصل فيه 3ع مورثهم ااا O‏ 
روط س الاد ...ل ٩‏ | الإقرار لأكثر من مدع E ie‏ 
حكم الإقرار من الصبي والعبد .... ١‏ حكم الاستثناء في اب اران د ۳۸ 
حكم الإقرار من المكره .............. ۳١‏ شروط الاستثناء في باب الإقرار ... 6759 
ا اوسن السفيه وا و کو إذا أقر بدراهم فماذا يلزمه؟ CO ses‏ 

EES e :هنا الحكي؟‎ a Û EEE ees الموت‎ 


تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه 











